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 تمهيــد
 

يا     ي آس ية لغرب ادية والاجتماع نة الإقتص دّت اللج كوا(أع اط  ) الإس يذاً للنش ة تنف ذه الدراس ، 4R22fD415ه
نوان  ام"بع اق الع ار الاتف ات آث ارة الخدم أن تج نقل(GATS) بش ى ال ترة  " عل نقل لف م ال ل قس رنامج عم ، ضمن ب
نتين    وتنقسم الدراسة الى جزءين، يستعرض الجزء الأول الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات             .  2001-2000الس

ي وبخاصة في البلدان النامية              نقل الجوي الدول ى ال اره عل اهن ومستقبل  ويستعرض الجزء الثاني الوضع الر    .  وآث
ام بشأن تجارة الخدمات في الدول العربية، ودول الإسكوا على                              اق الع يق الاتف بحري في ظل تطب نقل ال قطاع ال

 .وجه الخصوص
 

كوا    نطقة الإس ى مستوى م نقل عل تطوير قطاع ال تعاون ل م ال ى دع ة، إل ة، بصفة عام ذه الدراس وتهدف ه
ى              ية، وتهدف بصفة خاصة ال نطقة العرب ام بشأن تجارة             ال ) أ(والم اق الع ية والاتف تجارة العالم نظمة ال تعريف بم

وي؛        بحري والج نقل ال ات ال ص خدم ى الأخ ات، وعل بة     ) ب(الخدم ن بالنس ي الراه ع العالم تعريف بالوض ال
تحديد أهم القضايا التي تواجه الدول العربية  ) ج(للمفاوضات المتعلقة بهذا الاتفاق ومواقف الدول النامية تجاهها؛          

أ  نقل البحري والنقل الجـوي؛             بش اق في مجالات الخدمات الأساسية والخدمات المساعدة لل ذا الاتف تحديد ) د(ن ه
ر شبكات ونظم وخدمات النقل الدولي والإقليمي                        ية بشأن تطوي دول العرب ات التي تواجه ال م القضايا والأولوي أه

ة بشأن الا                 ك بالنسبة للمفاوضات القادم ية ذل ا، وأهم تكامل به اق؛   الم ورة وتنسيق مواقف         ) •(تف المساهمة في بل
 .الدول العربية في تلك المفاوضات

 
ان الأول من نوعه في المنطقة، حول                            د اجتماع خبراء آ ذه الدراسة، قامت الإسكوا بعق داد ه يداً لإع وتمه

ية في مجال خدمات النقل البحري والجوي في المنطقة العربية، وذلك                     تجارة العالم نظمة ال اق م  في بيت الأمم  اتف
ترة          يروت خلال الف تحدة بب ران  11-9الم يو   / حزي تعاون مع وزارة النقل اللبنانية، والهيئة العربية       1999يون ، وبال

نظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد العربي للنقل الجوي،                      ية، وم دول العرب ة ال تابعة لجامع ي ال للطيران المدن
م المتحدة للتجارة والتنم       ية، والأآاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والاتحاد العربي ومؤتمر الأم

وي،           نقل الج ية لل ئة العالم نان، والهي ية بلب تجارة الدول رفة ال ية، وغ تجارة العالم نظمة ال ن، وم ن البحريي للناقلي
ط يران الشرق الأوس ى  .  وط تعرف عل ي ال نطقة ف اعدة دول الم تماع مس ن الاج دف م ان اله ات، وآ ذه الاتفاق  ه

تجارة الدولية في السلع والخدمات                  تحرير ال بلة ل تعداد وتنسيق المواقف للمفاوضات المق وحضر الاجتماع  . والاس
ى     زيد عل ا ي ات              80م د من ورق ية، وشمل العدي تجارة العالم نظمة ال بحري وم نقل الجوي وال يراً في مجال ال  خب

ى مجموعة من       .  العمل المتخصصة     النتائج والتوصيات التي ورد معظمها في هذه الدراسة،     وخلص الاجتماع ال
تها    تها ووجاه ان المسؤول عن إعداد هذه الدراسة، السيد محمود الحبر، مسؤول أول شؤون إقتصادية               .  لأهمي وآ

يس قسم النقل، وبشكل عام السيد أحمد                   يل صفوت، رئ يد نب ا بشكل مباشر الس ى إعداده نقل، وأشرف عل بقسم ال
رحات، رئيس     آما إستعانت الإسكوا في إعداد هذه الدراسة بالدآتور خيري     .  شعبة القضايا والسياسات القطاعية   ف

نظمة الطيران المدني الدولي ومندوب مصر بها، والسيد              ية لم يس اللجنة القانون نقل الجوي ورئ ير ال الحسيني خب
ا    بحوث ودراس ار ال بحري ومستش نقل ال ير ال لال، خب ز ج بد العزي اب ع بد الوه رآة ع تطوير الإداري بالش ت ال

بحري  نقل ال ي طرحت وتمت .  القابضة لل ار والملاحظات والتوصيات الت وتتضمن الدراسة أيضاً بعض الأفك
 .مناقشتها في اجتماع الخبراء المشار إليه أعلاه

 
ي أصبحت       واء الت ام س ه ع ية بوج دول العرب ة، وال كوا آاف نطقة الإس دول م ة ل ة هام ذه الدراس بر ه وتعت

عضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي لا تزال في مرحلة التفاوض للانضمام ، أو التي ليست أعضاء، وذلك                    أ
اق تطال آل الدول بوجه أو بآخر، وبغض النظر عن انضمامها الى تلك المنظمة من                          يق الاتف ار تطب نظراً لأن آث

 . عدمه
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 ملخص الدراسة بالإنكليزية
 

 This study has been prepared in implementation of work programme element 4R22fD415, 
“Implications of GATS on transport”, for the biennium 2000-2001.  The study is divided into two sections; 

the first section reviews the General Agreement for Trade in Services (GATS) and its impact on international 
air transport with special emphasis on developing countries, and the second section reviews the current status 

of maritime transport and its future prospects within the implementation of GATS in the Arab countries in 
general and ESCWA member states in particular. 

 
 The general aim of the study is to enhance cooperation for improving transport in the ESCWA 

region and amongst Arab countries.  While in particular it aims at; a) Acquainting ESCWA member states 
with the World Trade Organization (WTO) and the General Agreement for Trade in Services (GATS), 
especially maritime and air transport services, b) Report the current global situation with respect to the 

negotiations concerning this Agreement and in particular the position of developing countries, c) identify the 
most significant issues that face Arab countries with respect to this Agreement in the basic and supporting 

services for both maritime and air transport d) identify the most important issues and priorities that face the 
Arab countries with respect to developing their integrated regional and international transport networks and 

the significance of this in the forthcoming negotiations of the Agreement, e) Contribute to the formulation 
and coordination of the positions of the Arab Countries and ESCWA member states in particular with respect 

to the agreement. 
 

 Prior to the preparation of this study, ESCWA held and expert group meeting on WTO Agreement on 
maritime and air transport services in the Arab Region.  The meeting took place at the UN-House in Beirut 

from 9-11 June 1999 with the cooperation of the Ministry of Transport in Lebanon, Arab Civil Aviation 
Commission (ACAC), Arab Air Carriers Organization (AACO), International Civil Aviation Organization 

(ICAO), World Trade Organization (WTO), United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), The Arab Federation of Shipping, Arab Academy for Science, Technology and Maritime 

Transport, International Chamber of Commerce in Lebanon (ICC), International Air Transport Association 
(IATA), Middle East Airlines (MEA). 

 
 The aim of the meeting was to introduce the countries of the region to the Agreement and to prepare 
and coordinate their positions for future negotiations on the liberalization of trade and services.  More than 

80 experts in the fields of Air and Maritime transport, and from WTO attended the meeting, and highly 
specialized papers on the subject were presented.  The conclusions and recommendations of the meeting 

were integrated in this study for their importance and notability.  Mr. Mahmoud El-Hibir, First economic 
affairs officer in the Transport Section, prepared the study under the direct supervision of Mr. Nabil Safwat, 

Chief of the Transport Section.  The report was conducted under the general supervision of Mr. Ahmed 
Farhat, Chief of SIPD.  Two experts assisted in the preparation of this study, Mr. Khairy El-Hussaini an Air 

transport  Expert, Chief of the Legal Committee of the International Air Transport Association and Mr. 
Abdel Wahab Jalal a maritime transport expert, and Chairman of the Board of the Ammoun Company for 

maritime agencies.  In addition the report included some ideas, remarks and recommendations expressed and 
discussed in the above mentioned Expert Group Meeting. 

 
 This study is considered important for the ESCWA countries in particular and Arab countries in 

general regardless of the fact that they are members of WTO, in the process of negotiations for membership 
or for countries not members to WTO, as the impact of the agreement concerns all countries in one way or 

the other regardless of their membership to the WTO. 
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 مقدمــة
 

ية بم            تجارة العالم نظمة ال ان إنشاء م ع في           آ اق مراآش الموق ريل   /  نيسان  15قتضى اتف ، علامة  1994اب
ة تزايدة نحو العولم ي الاتجاهات الم ارزة ف ود .  ب اب الجه ي أعق ات الأخرى ف اق والاتفاق ذا الاتف يع ه اء توق وج

زيد على سبع سنوات امتدت من أيلول              دة ت ة أوروغواي التي استمرت م نها جول ثة التي أسفرت ع سبتمبر /الحثي
ام   ح 1986 ة ع ام     .  1993تى نهاي دءاً من ع بقتها ب د س يعها 1947وآانت سبع جولات أخرى ق تهدفت جم ، اس

وأسفرت جولة أوروغواي عما يسمى في الأدبيات المعاصرة بـ .  وضع نظام دولي جديد لتحرير التجارة العالمية    
توآولات وتفاهمات، الأمر   ، وهي تتضمن آل ما توصلت إليه الجولات السابقة من اتفاقات وبرو            "1994الغات   "

بلدان الصناعية من متوسط                       ية التي تراجعت في ال تعريفات الجمرآ ير في ال ذي نجم عنه انخفاض آب  في 40ال
باً عام       ة تقري ويعزي هذا النجاح إلى الصيغة المبتكرة      .   في المائة بعد جولة أوروغواي     8 إلى أقل من     1947المائ

تمدتها الغات والتي ترتكز عل            يارية تتخذها الدول الأعضاء وفق                 التي اع رارات اخت تقدم من خلال ق يق ال ى تحق
ة ثر رعاي ة الأآ ة الدول بدأ معامل يقاً لم بادلة، تطب ى .  نظام مشترك للمصلحة المت ابقة عل وإذا آانت الجولات الس

تجارة الدولية في السلع، فقد آان من النتائج الملموسة لهذه ال                     ى ال د اقتصرت عل ة أوروغواي ق جولة إخضاع جول
م تجارة السلع                  تقدم نتيجة للجهود التي بُذلت          .  تجارة الخدمات لقواعد السلوك والانضباط التي تحك ذا ال وجاء ه

تعددة         وجات الم ب المنس روف بترتي اق المع اء الاتف ابل إلغ ات، مق ل الغ ة داخ الح المتعارض ن المص يق بي للتوف
 .من صناعة الملابس والمنسوجاتالألياف الذي آان يحدد حصص صادرات الدول النامية 

 
ة الخدمات التي تحظى بأهمية خاصة                             ى رأس قائم نقل الجوي عل بحري وال نقل ال وتأتي تجارة خدمات ال

نطقة      دول الم تحرير تجارة الخدمات، وأرجئ                     .  بالنسبة ل ام ل اق الع م يتضمنها الاتف بحري، فل نقل ال ا خدمات ال أم
 .2000مزمع عقدها في عام الاتفاق بشأنها إلى الجولة القادمة ال

 
يذية للجنة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا             ة التنف تدرك الدور الحيوي الذي يقوم به  ) الإسكوا(إن الأمان

ع ودعم عمليات التنمية المستدامة            نقل في دف آما تدرك أهمية تكامل شبكات النقل من أجل تسهيل انتقال          .  قطاع ال
ن دو     يما بي رآاب ف ر في تقوية دول            السلع وال بر الأث ا سيكون له أآ ة، مم الم آاف ن دول الع نها وبي نطقة، وبي ل الم

الم،              ن دول الع ة بي تها اللائق بوأ مكان ية، لتت تجارة الدول الات ال ي مج ة ف ى المنافس ا عل ية قدراته نطقة وتنم الم
ن خلال     ات م لع والخدم ي الس تجارة ف ر ال و تحري تزايدة نح ات الم ي ظل الاتجاه نظمة وخصوصا ف ات م اتفاق

 . التجارة العالمية
 

ان انضمام دولة ما إلى منظمة التجارة العالمية يترتب عليه أن تقبل هذه الدولة جميع الاتفاقات التي                       ا آ ولم
ه يتعين على هذه الدولة أن تتعرف على ما يمكن أن تتمتع به                           ة أوروغواي آصفقة واحدة، فإن نها جول أسفرت ع

يها          ا يترتب عل وق وم ات، بحيث تحقق أآبر                   من حق ة الاتفاق يه في آاف نحو المنصوص عل ى ال تزامات عل  من ال
 .استفادة ممكنة من هذه الاتفاقات، وفق مقتضيات هيكل تجارتها الخارجية

 
الم، سواء فيما يتعلق بتحرير                             يرات المتسارعة في الع نطقة والتغ ا الم تعامل مع الظروف التي تمر به وال

تجارة في السلع والخدم      ات، أو بثورة التكنولوجيا في مجالات النقل والمعلومات والاتصالات، وما ينطوي عليه            ال
تفادة من الفرص والتقليل من المخاطر، من أجل دفع ودعم                             نه للاس د م دة، أمر لا ب ك من فرص ومخاطر جدي ذل

تدامة في المنطقة          ية المس تطوير والتنم يات ال  القيود والعقبات التي وآل ذلك يتطلب تكثيف العمل على إزالة.  عمل
نطقة               تجارة والخدمات في الم ك المتعلقة بخدمات النقل               .  تقف حائلا دون تطور ال بات تل ذه العق م ه ولعل من أه

 . وحرآة البضائع والرآاب في المنطقة وعبر الحدود
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اه آخر على نفس القدر من الأهمية، وهو                          تجارة اتج ر ال اه الحثيث نحو تحري ذا الاتج د صاحب ه  اتجاه  ولق
اد    ثل الاتح ي، م ابع الإقليم ية ذات الط تجارية والسياس ادية وال تلات الاقتص ن التك و تكوي تقدمة نح دول الم ال

مالية    ريكا الش رة لأم تجارة الح اق ال ي، اتف رآات  (NAFTA)الأوروب برى والش رآات الك ن الش ات بي ، والاندماج
تعددة الجنسيات، سواء في مجال شرآات الطيران أو شرآات ال            ملاحة البحرية وخدماتها، بينما لا تزال المنطقة   م

ية   دد وصغر حجم شرآات الطيران والملاحة البحرية بها     العرب ، )مع بعض الاستثناءات المحدودة(تعاني من تع
 . ولا تزال تتحسس خطاها في سبيل إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق العربية المشترآة

 
يه        ا لا شك ف امل للأجواء والبحار والموانئ سيكون تلك التكتلات               ومم تحرير الك بر من ال تفيد الأآ  أن المس

ة، وستكون الخسارة آبيرة على التكتلات الضعيفة والشرآات الصغيرة، علاوة على أن توفير                 والشرآات العملاق
ة لتلك التكتلات والشرآات الصغيرة  ، بات من الضروري أن تنظر لذا.   لا يمكن أن يستمر لفترات طويلة  الحماي

نطقة بجدية في إمكانية وآيفية تحقيق التزامن بين التحرير التدريجي للأجواء والبحار والموانئ من جهة،                  دول الم
ن            بحرية والطيران، وتكوي ية للملاحة ال ة أخرى السعي الحثيث والمتسارع نحو دمج الشرآات الوطن ومن جه

ى المستوى الإقليمي،          ة عل ى المساهمة في تيسير تنفيذ منطقة التجارة الحرّة العربيـة       شرآات عملاق  بالاضافة إل
ام          ول ع بل حل برى ق ، وبحيث يتم ذلك آله بما لا يتعارض مع مصالح دول المنطقة والنظام العام والقيم               2007الك

 .   السائدة فيها
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 الفصل الأول
 

 )الغات(الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمرآية والتجارة 
 

   نبذة تاريخية-أولاً
 

   التعريف بالغات-ألف
 

راراً في شباط               تحدة ق م الم تابع للأم براير  /اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ال  بعقد مؤتمر 1946ف
 .دولي بشأن التجارة والعمالة، ووضع مشروع اتفاق لإنشاء منظمة التجارة العالمية

 
ام            ندن ع ام   ، وف 1946واجتمعت لجنة تحضيرية في ل يف عـ ى مشروع إتفاق    1947ي جن ، توصلت ال

ي  ة في هافانا             .  مبدئ تجارة والعمال تحدة لل م الم د مؤتمر الأم ، وصدر عنه ميثاق منظمة     1947آوبا في عام    -وانعق
ية  تجارة العالم ام   .  ال ول ع ه بحل تحدة       1950إلا أن ات الم ن الولاي بول م ير مق ا غ ثاق هافان حاً أن مي دا واض  ب
 .م لم تظهر المنظمة إلى حيز الوجودالأمريكية، ومن ث

 
   نشأة الغات-باء

 
ورة       نة التحضيرية المذآ رط أعضاء اللج ية، انخ تجارة العالم نظمة ال اء م اً لإنش ل جاري ان العم نما آ وبي

ية، انتهت بتوقيع                        تعريفات الجمرآ ا في مفاوضات حول ال دول الأخرى من خارجه  30 دولة، في    23وبعض ال
وبدأ . ، على الاتفاق العام بشـأن التعريفات الجمرآية، والتجارة المعروف باسم الغات      1947 أآتوبر/تشرين الأول  

انون الثاني             باراً من أول آ اق إعت وقد تضمن أحكاماً خاصة بإقامة التوازن بين حماية        .  1948يناير  /سريان الاتف
ادة معدلات التجارة الدولية، حيث نص على التزامات وح       ي وزي تاج المحل قوق للأطراف المتعاقدة بخصوص الإن

ذي يرتب حقوقاً لكافة الأطراف                             ة ال ثر رعاي ة الأآ ة الدول ى رأسها شرط معامل ان عل ية وآ تجارة الدول ر ال تحري
ه إحدى الدول لأي طرف                             د تقدم ه ق نازل جمرآي أو خلاف يزة أو ت ة م وري لأي يق الف اق بالتطب تعاقدة في الاتف الم

ي          ة الوطن ك شرط المعامل دم التفرقة في المعاملة بين السلع الوطنية والسلع                آخر، وآذل تزام بع ذي يقضي بالال ة، ال
د وفرض    ن والقواع ث القواني ن حي توردة، م لعة المس تع الس ث تتم ية، بحي وم الجمرآ داد الرس د س توردة بع المس

 .الضرائب والرسوم، بذات معاملة السلع الوطنية
 

   عدد الدول الأطراف في الغات-جيم
 

ان عدد       ، وعند إعداد هذه 1947 دولة عند إبرام الاتفاق في عام 23الدول الأطراف في الغات لا يتجاوز   آ
ى                ز إل د قف دد ق ذا الع ان ه دة دول غير أطراف تحضر اجتماعات الغات                  134الدراسة آ ى ع ة، بالاضافة ال  دول

 .ربية دول ع8وتمثل الدول النامية ثلثي عدد أطراف الغات تقريباً، منها .  بصفة مراقب
 

   أهداف الغات-دال
 

 :حُدِّدت للغات مجموعة من الأهداف العامة نوجزها فيما يلي 
 
 .العمل على رفع مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة، والسعي نحو تحقيق مستويات أعلى من العمالة -1
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 .المتعاقدةالارتفاع بمستويات الدخل القومي الحقيقي، وتنشيط الطلب على السلع بين الأطراف  -2
 
 .الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية، والتوسع في الإنتاج والمبادلات التجارية الدولية السلعية -3
 
 .تشجيع الحرآة الدولية لرؤوس الأموال وما يرتبط بها من زيادة الاستثمارات العالمية -4
 
 .سهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية -5
 
 .ضمان زيادة حجم التجارة الدولية، وإزالة القيود المحلية من خلال تخفيض القيود الكمية والجمرآية -6
 
 .إنتهاج المفاوضات آوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية -7
 

 :ويتبين من عرض أهداف اتفاق الغات الدور الذي يقوم به في مجال التنمية الدولية، على النحو التالي 
 

تفاوض بشأن خفض التعريفات الجمرآية وغيرها من الحواجز التجارية           )أ(  براً لل اق الغات من بر اتف يُعت
 الخاصة بالسلع؛

 
 يمثل مجموعة من القواعد التي تحكم السياسة التجارية؛ )ب( 

 
 يعتبر أداة لتفسير القواعد والبنود وتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء؛ )ج( 

 
 أداة لاستحداث وتطوير سياسة تجارية جديدة؛يعتبر  )د( 

 
 .يعتبر أداة لتسهيل تبادل الأنشطة الخدمية )•( 

 
   نشاط الغات-ثانياً

 
   بيان بالجولات التفاوضية-ألف

 
ينحصر نشاط الغات في عقد مفاوضات تجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية من العوائق التي                   

 .ية وقيود آمية على الاستيرادتعترضها، من رسوم جمرآ
 

ى مجال الخدمات                     تد إل م ام لع، ث دأ نشاط الغات بمجال الس ن عامي     .  وب دت ثمان    1994 و   1947وبي  عُق
ات الخاصة بتحرير تجارة السلع والخدمات                  د من الاتفاق وفيما يلي موجز بهذه .  جولات للغات أسفرت عن العدي

 :الجولات
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 ). دولة23 (1947جولة جنيف بسويسرا عام  -1 
 ). دولة13 (1949جولة أنسى بفرنسا عام  -2 
 ). دولة36 (1951-1950جولة تورآواي ببريطانيا في الفترة  -3 
 ). دولة36 (1956-1952جولة جنيف بسويسرا في الفترة  -4 
 ). دولة26 (1963-1959جولة جنيف بسويسرا في الفترة  -5 
 ). دولة50 (1967-1962ريكية في الفترة جولة آنيدي بالولايات المتحدة الأم -6 
 ). دولة78 (1979-1973جولة طوآيو باليابان في الفترة  -7 
 ). دولة117 (1994-1986جولة أوروغواي في الفترة  -8 

 
ى تحرير التجارة العالمية عن طريق تخفيض الرسوم               يز عل ى الترآ ى ال د اتجهت الجولات الست الأول وق

يف من ا       ية والتخف لقيود الكمية على تحرك السلع، الأمر الذي أزال الكثير من هذه القيود أو خفف منها في                الجمرآ
لعية تدفقات الس ه ال اط  .  وج ال نش ي مج يراً ف وراً آب ولاً وتط تا تح د أحدث ن فق ن الأخيرتي تعلق بالجولتي يما ي ا ف أم

يما يتعلق بتجارة السلع أو تجارة الخدمات أو لما لهما من مرد                 ات، سواء ف ود في مجال النقل الجوي على وجه  الغ
 :الخصوص، الأمر الذي يقتضي التعرض لهما ببعض التفصيل على الوجه التالي

 
   جولة طوآيو للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف-باء

 
ام       ن ع ترة م ة الف ذه الجول ت ه ام  1973غط تى ع ي     .  1979 ح يرة ف ات آب داث تخفيض ى إح وأدت إل

ستة إتفاقات تتعلق بالنواحي التنظيمية والإجرائية، خلاف التعريفات، وثلاثة اتفاقات أخرى           التعريفات، الى جانب    
آما توصلت إلى مجموعة من القرارات يطلق .  قطاعية بشأن لحوم الأبقار، ومنتجات الألبان، والطائرات المدنية      

 . ماستهدفت تفعيل بعض الأحكام الأساسية للإتفاق العا" اتفاقات إطارية"عليها 
 

 )1(بيان بالإتفاقات الستة التنظيمية  -1
 

ية    )أ(  ود الأوضاع القياس ادة آ يه ع ق عل تجارة ويطل ى ال ية عل يود الفن أن الق اق بش دول .  اتف تزم ال وتل
تعاقدة بمقتضاه، في حالة قيام حكوماتها أو الأجهزة التابعة لهذه الحكومات بإصدار تعليمات أو أوضاع قياسية                    الم

تعلقة      ية م ك من الأغراض، بضمان ألا تخلق هذه                    فن ئة أو خلاف ذل ة المستهلك أو البي رعاية الصحية أو حماي بال
 .التعليمات القياسية عوائق للتجارة لا لزوم لها أمام التجارة الدولية

 
ية        )ب(  اق بشأن المشتريات الحكوم ية في المناقصات والمزايدات             : إتف ادة المنافسة العالم ى زي ويهدف إل

 بعقود المشتريات أو التوريدات الحكومية وتعرض ذلك الاتفاق للقواعد التفصيلية الخاصة بذلك؛الخاصة 
 

واد            )ج(  يق الم اق بشأن تفسير وتطب ام      23 و 16 و 6اتف اق الع ود الإعانات    :  من الإتف ويلزم .  ويعرف بك
 لدول المتعاقدة الأخرى؛الدول المتعاقدة بأن يكون استخدامها للإعانات بطريقة لا تضر المصالح التجارية ل

 

                                                      
      General Agreement on Tariffs and Trade, The:   نصوص هذه الاتفاقات الستة في الوثيقة التالية الصادرة عن الغاتنظر  ا)1(

Texts of the Tokyo Round Agreements, Geneva, August 1986, Doc. No. GATT/1986/5.                                                         
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ادة          )د(  يق الم اق بشأن تطب ويُعرف بكود تقييم الجمارك؛ ويهدف إلى وضع نظام        :  من الإتفاق العام   7اتف
ارك            يم السلع لأغراض الجم ايد لتقي اً تفصيلية حول التقييم، انطلاقاً من             .  عادل ومح اق أحكام ذا الاتف ويتضمن ه

 لعام؛القواعد العامة الواردة في الاتفاق ا
 

اق بشأن إجراءات ترخيص الاستيراد       )•(  وينص على أن يكون استخدام هذه الإجراءات في الحدود         : اتف
 المقبولة، وأن استخدامها غير المناسب قد يمثل عائقاً للتجارة الدولية؛

 
ادة          )و(  يق الم اق بشأن تطب ام      6اتف اق الع أحكام وتعتبر  .  وُيعرف عادة بكود مكافحة الإغراق     :  من الإتف

ذا الاتفاق ترديداً لإجراءات مكافحة الإغراق التي تم التفاوض بشأنها في جولة آنيدى في الفترة    ، 1977-1963ه
ة     راءات مكافح ها تطبق إج ى أساس تى عل ي تضع الشروط ال ام الت اق الع ن الإتف ة م ادة السادس يراً للم د تفس وتع

 .الإغراق آوسيلة دفاع ضد الواردات المسببة للإغراق
 

 بيان بالاتفاقات القطاعية الثلاثة  -2
 

ويهدف إلى زيادة التوسع في التجارة الدولية في اللحوم والحيوانات          : الترتيب الخاص بلحوم الأبقار       )أ( 
 .الحية وتحريرها وجعلها أآثر استقراراً، أو زيادة التعاون في مجالها

 
بان  )ب(  تجات الأل أن من ي بش اق الدول ي : الاتف ى توس دف إل تجات  ويه ال من ي مج ية ف املات الدول ع المع

رها    بان وتحري بان، ويتضمن أحكاماً خاصة تطبق على نوعيات معينة من                   .  الأل تجات الأل واع من ة أن ويغطي آاف
ن             نة من الجب زبد ونوعيات معي يها ال ا ف بان، بم ة ودهون الأل بان الجاف ى في      .  الأل نة آحد أدن ويضع أسعاراً معي

 . المنتجاتالسوق العالمية لمثل هذه
 

ية    )ج(  رات المدن ي الطائ تجارة ف أن ال اق بش ى     : الاتف ى، عل ه الأول ب مادت اق، بموج ذا الاتف بق ه ويط
ك بغرض تصنيع وإصلاح وصيانة وإعادة بناء وتغيير                           يار، وذل اً أصلية أو قطع غ تجات، سواء آانت قطع المن

 :وتبديل الطائرات المدنية والمنتجات؛ ويشمل
 

 ات المدنية؛آافة الطائر )1(  
 جميع محرآات تلك الطائرات وأجزاء ومكونات تلك المحرآات؛ )2(  
 جميع الأجزاء والمكونات الأخرى للطائرات المدنية والتجمعات الفرعية لتلك المكونات؛ )3(  
 .(Ground Flight Simulators)جميع نماذج المحاآاة الأرضية للطيران، وأجزائها ومكوناتها  )4(  

 
 :ف الاتفاق في ذات المادة الطائرات المدنية بأنهاآما عرّ 

 
 جميع الطائرات غير العسكرية؛ -أ  
 .جميع المنتجات المشار إليها أعلاه -ب  

 
ذا الاتفاق على أنه إعتباراً من أول آانون الثاني                     ية من ه ادة الثان د نصت الم ، وهو التاريخ   1980يناير  /وق

دول الأط  بة لل ابهها من الرسوم   المحدد لسريانه بالنس ا ش ية وم ة الرسوم الجمرآ اء آاف ى إلغ تعاقدة، عل راف الم
ى استيراد منتجات معينة، إذا آانت هذه المنتجات ستخصص                         ية عل نها الوطن بقاً لقواني دول ط ذه ال دى ه ررة ل المق

رات المدنية أو لترآيبها فيها، بغرض إنتاج مثل هذه الطائرات وإصلاحها وصي       انتها وإعادة لاستخدامها في الطائ
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يرها وتبديلها     نائها وتغي  1980يناير /ويسري هذا الالتزام من التاريخ المحدد في الاتفاق وهو أول آانون الثاني    .  ب
يه حتى هذا التاريخ، وبالنسبة للدول الأخرى، بمضي ثلاثين يوماً                        اق أو انضمت إل دول التي قبلت الاتف بالنسبة لل

 .(2)فاق بعد هذا التاريخمن تاريخ قبولها أو انضمامها للات
 

 التي توصلت إليها الأطراف المتعاقدة) المشار إليها سابقاً(بيان بالقرارات الأربعة  -3
 1979نوفمبر /في تشرين الثاني

 
ثل، والمشارآة الكاملة للدول النامية                )أ(  ة بالم ة، والمعامل ثر رعاي ة التفضيلية والأآ ويعلن هذا  :  المعامل

بدأ المعام     رار م ية وفيما بينها، آعلامة مميزة في النظام العالمي للتجارة، دون                   الق دول النام ة التفضيلية لصالح ال ل
دول أخرى أطراف في الاتفاق العام               ة ل ذه المعامل د ه تلزام م ويؤآد على أن الدول المتقدمة ليس لها أن تتوقع  .  اس

 ا أو مع حاجاتها المالية أو التجارية؛من الدول التي في طريق النمو أن تسجل تنازلات لا تتماشى مع تطوره
 

وينص على المبادئ : الإعلان الخاص بالإجراءات التجارية التي تُتخذ لأغراض ميزان المدفوعات          )ب( 
ن     بقاً للمادتي تجارية ط راءات ال ال الإج ي مج ات ف بقها الحكوم ي تط ات الت راءات والممارس ن 18 و12والإج  م

 .ها المالي الخارجي وميزان مدفوعاتهاالاتفاق العام، للمحافظة على موقف
 

ية        )ج(  ية لأغراض التنم رونة أآثر للدول النامية في        : الإجراءات الوقائ يح م تعلق بالتسهيلات التي تت وت
  من الإتفاق العام؛18تطبيق الإجراءات التجارية لصالح احتياجاتها الأساسية للتنمية، طبقاً للمادة 

 
اهم بشأن الإخطار والت      )د(  طوّر هذا القرار من عمليات الإخطار : شاور وتسوية المنازعات والمراقبة  تف

ة إجراءات تجارية تؤثر على تنفيذ الاتفاق العام، دون المساس بتقييم هذه الإجراءات ومدى تأثيرها                      يام بأي عن الق
اق              يها في الإتف تزامات المنصوص عل وق والال ى الحق د نص الق          .  عل تعلق بالتشاور فق يما ي ا ف ى تقوية  أم رار عل

بات التشاور، وإتمام                            دول الأطراف، عن طريق سرعة الاستجابة لطل ن ال ية إجراءات التشاور بي ر فعال وتطوي
ية   تائج مرضية للأطراف المعن ى ن ن بغرض التوصل إل ي أسرع وقت ممك اور ف رار .  التش ذا الق ا طور ه آم

 .دةإجراءات تسوية المنازعات في نطاق الغات وجمعها في وثيقة واح
 

 )3(  جولة أوروغواي-جيم 
 

تعددة الأطراف في مجال السلع والخدمات                            ة م ات تجاري ى إتفاق ة أوروغواي بشأن التوصل إل دأت جول ب
ول ن أيل باراً م بتمبر /اعت ان1986س ي نيس راآش بالمغرب ف تماع م تى اج تمرت ح ريل /، واس ، وُقِّعت 1994اب

ة،           ناء الجول يها أث م التوصل إل ات التي ت ا  الإتفاق ك في    28 وعدده اً، وذل وبموجب .  1994ابريل / نيسان15 إتفاق
ات أُنشئت منظمة التجارة العالمية اعتباراً من أول آانون الثاني                ذه الاتفاق ،  ومقرها في جنيف  1995يناير  /أحد ه

 .بسويسرا
دول الأطراف في الغات على مستوى الوزراء ف                         دورة الخاصة لل اد ال ة بانعق ذه الجول دأت ه د ب ي مدينة وق

ترة من               أوروغواي في الف تا دل استى ب ى    15بون ول  20 ال بتمبر   / أيل ، حيث صدر إعـلان وزاري ببدء        1986س
ن          ا في جزءي د أهدافه دورة وتحدي .  الجزء الأول يخص المفاوضات المتعـددة الأطراف بشأن التجارة في السلع         : ال

                                                      
 . وما بعدها181. مرجع السابق، ص  ال)2(

 GATT Activities 1986, “The Annual Review on the Work of the GATT", Geneva, June:   انظر وثيقة الغات)3(
1987, pp.5-29.                                                                                                                                                                          
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تزام بع           ة، والال ى ضرورة وضع نظام للوقاي ذا الجزء عل د ه دة     ويؤآ ة جدي يود تجاري ، (Stand Still)دم فرض ق
ا فُرض منها مخالفاً لقواعد الغات على مراحل              ة م والجزء الثاني، يحدد هدفاً آخر للمفاوضات     .  (Rollback)وإزال

تعددة الأطراف، وهو وضع إطار متعدد الأطراف من المبادئ والقواعد لتجارة الخدمات                 وآذلك العمل عند   .  الم
ى إ  اء عل تحرر           الاقتض فافية وال ن الش و م ي ج تجارة ف ن ال نوع م ذا ال يع ه دف توس ية به وابط قطاع داد ض ع

ر الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التنمية في البلدان النامية، على أن تؤخذ في             ائل تطوي يلة من وس التدريجي، آوس
ى ا   ات عل ارة الخدم نظم تج م وت ي تحك ارية الت ية الس ة الوطن ن والأنظم بار القواني ك الاعت ي، وآذل لصعيد المحل

ية الأخرى ذات العلاقة بالقطاعات الخدمية،                       نظمات الدول تزامات الناشئة عن العضوية في الم باطات والال الارت
 .مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي

 
 :(4)وقد غطت مفاوضات جولة أوروغواي الموضوعات التالية في مجال تجارة السلع 

 
 .ريفات الجمرآيةالتع -1
 .التدابير غير التعريفية، مثل القيود الكمية -2
 .المنتجات المدارية -3
 .منتجات المصادر الطبيعية -4
 .المنسوجات والملابس -5
 .الزراعة -6
 .الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك التجارة في السلع المقلدة -7
 .ات المتعلقة بالتجارةتدابير الاستثمار -8
 

 :وفي مجال تجارة الخدمات غطت المفاوضات القطاعات الخدمية التالية 
 
 .حرية انتقال العمالة -1
 .الانشاءات والأعمال الهندسية -2
 .الخدمات المالية وتغطي أعمال البنوك والتأمين -3
 .الاتصالات السلكية واللاسلكية -4
 .النقل والسياحة -5
 .لمهنية، مثل المحاسبة والمحاماة والطبالخدمات ا -6
 .الخدمات المسموعة والمرئية مثل الإذاعة والتلفزيون -7

                                                      
 ).1987يناير /كانون الثاني (43، والعدد )1986أكتوبر /تشرين الأول (41، العدد "GATT News Letter "Focus:   انظر)4(
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   أهم ملامح وأحكام اتفاق الإطار العام المتعلقة بالخدمات-ثالثاً
 

تحدد الهدف المعلن للمفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات في وضع اتفاق متعدد الأطراف للتجارة              
ة حاليا في تلك التجارة، وزيادة مساهمة الدول النامية في                   في الخد   يود القائم ة الق ة الأطراف إزال ات، يحقق لكاف م

 .نصيبها من التجارة الدولية في الخدمات
 

يها الاتفاق بأنها المعاملات التي تتضمن توريد الخدمات من             اق تجارة الخدمات التي يطبق عل عرّف الاتف
دول الأطرا        يم إحدى ال يم أي طرف آخر              إقل ى إقل اق ال ا في إقليم طرف   )حرآة الحدود  (ف في الاتف ، أو توريده

ة المستهلك لطرف آخر          ، أو توريدها بمعرفة مورد خدمة تابع لطرف متعاقد عن طريق           )حرآة المستهلك  (لخدم
يم طرف آخر              تجاري في إقل اقد عن ، أو توريدها بمعرفة مورد خدمة تابع لطرف متع  )حرآة التأسيس (تواجده ال

 ).حرآة العمالة(طريق تواجد شخص طبيعي تابع لطرف متعاقد في إقليم أي طرف متعاقد آخر 
 

بة         ي، ورغ اد العالم ة بالاقتص ات الخاص ي الخدم ية ف تجارة الدول تزايدة لل ية الم اق بالأهم ترف الاتف ويع
تحرير التدريجى بما يحقق زيا                    فافية وال ى أساس الش ا عل اق في زيادته دتها لكافة الأطراف، وبصفة    أطراف الاتف

 .خاصة الدول النامية، آخذاً في الاعتبار احترام الأهداف القومية وظروف التنمية الاقتصادية في تلك الدول
 

م التوصل إليه أول اتفاق دولي متعدد الأطراف للتجارة في الخدمات، وهو يغطي                       ذي ت اق ال بر الاتف ويُعت
ي  تجارة الدول ة لل ات القابل ة الخدم نقل   آاف ات ال ية، وخدم ات المال نها الخدم ن بي تلفة، وم ا المخ ري، (ة بقطاعاته ب

ير وما الى ذلك               )وبحري، وجوي    ياحة، والإنشاء والتعم لكية، والس لكية واللاس ويشكل أيضا  .  ، والاتصالات الس
دول الأطراف في الاتفاق وهو يعالج النواحي الفنية المت                ن ال ة بي ية والعمال تقال الخدمات المهن علقة بالتجارة في ان

ك القطاعات والتي لا يغطيها الاتفاق العام، وذلك وفقا لجداول التزامات محددة تضعها آل دولة بعد مفاوضات                 تل
وضعت نماذج هذه الجداول بناء (مع باقي الأطراف، ومع مراعاة ظروف وأهداف التنمية الاقتصادية لكل دولة            

تائج مفاوضات أُجريت في الغات بهذا ا        ى ن ويشمل الاتفاق عدة مفاهيم وقواعد ومبادئ تضمنتها ).  لخصوصعل
واد من     ى  2الم ثل المبادئ التي تطبق على آافة          15 ال ة التي تم تزامات العام بارة عن مجموعة من الال  وهي ع

 .الخدمات التي تدخل في نطاق الاتفاق
 

   أهم المبادئ التي تضمنها الإتفاق-رابعاً
 

 (Most-Favoured Nation Treatment)ر رعاية   معاملة الدولة الأآث-ألف
 

اق بأن أي حق أو امتياز متعلق بتجارة الخدمات في نطاق هذا الاتفاق يمنحه                         ية من الاتف ادة الثان تقضي الم
تعاقد لأي طرف متعاقد أخر أو أية دولة على أساس ثنائي أو خلافه، يطبق فوراً ودون شروط على آافة              طرف م

 .رينأطراف الاتفاق الآخ
 

بارتها ووضوح مدلولها أثارت خلافاً شديداً بين الدول                       ادة، رغم بساطة ع ذه الم ى أن ه ارة إل وتجدر الاش
 :ومجموعات الدول أثناء المناقشات التي دارت بشأنها خلال جولة أوروغواي، وذلك للأسباب التالية

 
 .مجموعات الدول، وتضارب مصالحهااختلاف الأهمية النسبية للقطاعات الخدمية بين الدول المشارآة و -1
تعددة الأطراف في قطاعات خدمية أساسية أهمها النقل الجوي                   -2 ية وم ات الثنائ ى الاتفاق ادة عل ذه الم ير ه تأث

بحري  ثال، سوف يفتح                             .  وال ى سبيل الم تظم، عل نقل الجوي المن بدأ في مجال ال ذا الم يق ه فمن الملاحظ أن تطب
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تدويل أي           ى مصراعيه ل باب عل وق نقل جوي تجارية تُمنح لأية دولة طرف أو غير طرف في إتفاق الإطار           ال حق
 .وسوف يتم التعرض لذلك تفصيلاً فيما بعد عند تناول ملحق النقل الجوي للاتفاق العام.  العام

 
دداً من القطاعات في آن واحد، مثل اتفاقات                            -3 الج ع ذي يع اق الأفقي ال ى الاتف ادة عل ذه الم يق ه صعوبة تطب
 .اية الاستثمار والازدواج الضريبي والمساعدات الفنيةحم
 
اعدة       -4  ثله ق ذي تم يز ال دم التمي بدأ ع ا أن م ة  "آم ثر رعاي ة الأآ ة الدول ية "و" معامل ة الوطن د من  " المعامل يُعَ

اق الغات          يزية ضد مقدمي الخدمة الأجانب،           .  العناصر الأساسية في اتف ة التمي بدأ، تحظر المعامل ذا الم ا له  ووفق
تعلق بتجارة الخدمات يمنحها أحد الأطراف لطرف آخر في الاتفاق أو لدولة خارج الاتفاق،                       يزة ت ة م نى أن أي بمع
ا يحظر التمييز ضد مقدمي الخدمات الأجانب من حيث الوصول إلى                     اق، آم ة أطراف الاتف ى آاف ورا عل تطبق ف

 .الأسواق و شروط التشغيل
 

ن أق      ن المبدأي يق  هذي دى تطب ير أن م ات      غ ارة الخدم أن تج ير بش اق الأخ ي الاتف مولاً ف .  (GATS)ل ش
ة الدولة الأآثر رعاية لكل عضو من أعضاء اتفاق الخدمات تحدد على أساس                       بدأ معامل فالمجالات التي يشملها م

 .قائمة سلبية، أي أن الاتفاق يسري على آافة الخدمات فيما عدا الخدمات التي يحددها آل عضو في تلك القائمة
 

ه لا    ية مشروطة، أي أن ة إيجاب ى أساس قائم تحدد عل ية، ف ة الوطن بدأ المعامل ملها م ي يش ا المجالات الت أم
.  يسري إلا على القطاعات التي ترد في القائمة، ولا يطبق في هذه الحالة إذا آانت التدابير القائمة مستثناة من ذلك                  

ا                اق الغ ن الرئيسيين في اتف ن المبدأي ى هذي ام بشأن تجارة الخدمات التزاماً            وبالإضافة إل اق الع ت، يستحدث الاتف
، ويتحدد مداه بواسطة قائمة بالقطاعات يعدها آل عضو في (Market Access)جديداً يتعلق بالوصول الى الأسواق 

 .الاتفاق
 

ا       أن تج د بش اق الجدي ان الاتف ا، ف تزاما عام ثل ال ة يم ثر رعاي ة الأآ ة الدول بدأ معامل ن أن م رغم م رة وبال
ى ملحق يسمح  للبلدان بأن تطالب بإعفائها من هذا الالتزام                ولا يجوز منح أي إعفاءات من      .  الخدمات يحتوى عل

د أن يدخل الاتفاق حيز النفاذ، ويكون البلد طرفاً فيه             ة إلا بع ثر رعاي ة الأآ ة الدول تزام معامل ولا يمكن التماس .  ال
ى المؤتمر ال               تقديم طلب إل اءات أخرى إلا ب نظمة التجارة العالمية للحصول على رخصة أو تنازل          إعف وزاري لم

ة أرباع عدد الأعضاء     ( ة ثلاث ولا تستمر الإعفاءات من مبدأ معاملة الدولة الأآثر رعاية لأآثر من عشر ).  بموافق
ا في غضون خمس                                د أوله تجارة، التي يجب أن تعق تحرير ال ية ل تفاوض في الجولات التال سنوات، وتخضع  لل

 . من دخول الاتفاق حيز النفاذسنوات
 

   الشفافية-باء
 

نظم المتعلقة                                 ن وال ة القواني وراً بنشر آاف يه ف دول الأطراف ف وم ال أن تق اق ب ثة من الاتف ادة الثال تقضي الم
يها       رفاً ف ون ط ي تك أن، والت ذات الش تعلقة ب ية الم ات الدول ك الاتفاق يها، وآذل ر ف ي تؤث ات أو الت تجارة الخدم .  ب

دول   ونصت عل بها ال ي تطل ارات الت ة الاستفس ى آاف رد عل ات لل ية للمعلوم ز قوم اء مراآ يام الأطراف بإنش ى ق
 .الأخرى الأطراف بشأن التجارة في الخدمات

 
أن تخطر فوراً مجلس التجارة في الخدمات أو على الأقل                           اق ب ة طرف في الاتف ادة آل دول ا ألزمت الم آم

 .م جديدة قد تصدرها في مجال تجارة الخدمات، أو بأية تغييرات فيهابأن تخطره سنوياً بأية قوانين أو نظ
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ادة الحق في عدم الإعلان عن المعلومات السرية، إذا ترتب على ذلك الإضرار                            ذه الم ل نصوص ه وتكف
 .بالمصلحة العامة أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة لأية شرآة خاصة أو عامة

 
ا ورد   فافية، وآم ا الش تزامات والضوابط  أم تعلق بالال يما ي اق، ف ن الاتف ي م ي الجزء الثان ثة ف ادة الثال بالم

ة أو مع مورد الخدمة، وذلك في آل ما                          توريد الخدم تعلق ب يما ي ي الإفصاح والوضوح، سواء ف ا تعن ة، فإنه العام
ية والتعاقدية وما إلى ذلك، سواء في بداية العمل والت                 ية والإجرائ رخيص بممارسة النشاط،   يخص النواحي القانون

ررة للمشروع            ية المق ترة الزمن ة الف ة، أو في نهاي د الخدم ناء توري في حالة ما إذا آانت الخدمة محددة بفترة (أو أث
ية محددة    ذه المادة من أبعاد آبيرة بالنسبة للدول النامية التي تشمل دول الإسكوا فسيتم شرح                   ).  زمن ا له ونظراً لم
 :أبعادها آما يلي

 
ور    إ -1 ن أم با م راه مناس ا ت ر أو حجب م تها نش ادة أن مهم بر ع ية تعت يذية المحل ية التنف ن الإدارات الحكوم

تعامل مع المؤسسات الأجنبية              إن ال ي ف ية، وبالتال بمبدأ الشفافية الكاملة يحتاج بالدرجة الأولى      ) أو الوطنية (تنظيم
 .إلى فكر وأسلوب تعامل مختلف ومتطور

 
ا تكون الق       -2 ادة م ة لأي نشاط، سواء في بداية العمل أو أثناء ممارسته أو في نهايته، مرتبطة                   ع واعد الحاآم

 .بمجموعات مختلفة من الإدارات التنفيذية التابعة  لوزارات مختلفة
 
يمات والنظم الخاصة بممارسة أي نشاط                    -3 ن والتعل ة القواني ا آاف ة واحدة لديه وقد يتعلق الأمر   .  لا توجد جه

ا  ن    أيضاً، آم ون م رى، ويك ع دول أخ ة م تها الدول ي وقع ية الت ية والإقليم ات الثنائ يانات عن الاتفاق اً بب ر آنف ذآ
 .المتعذر موافاة أي مستثمر أجنبي بكافة البيانات والمعلومات والقواعد التي تحكم العمل في القطاع المعني

 
د نص الاتفاق على ضرورة قيام آل عضو بنشر جميع التدابير ذات ال                صلة وذات التطبيقات العامة التي  وق

اق أو         يذ الاتف تعلق بتنف ر ت ا ينبغي أيضا نشر جميع الاتفاقات المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو                تؤث يذه، آم ى تنف  عل
رة  يها              المؤث ع عل د وق يها والتي يكون العضو ق ات النقل وآذلك باقي               .   ف ي ضرورة الإفصاح عن اتفاق ذا يعن وه

 .ت أخرى قد ترتبط بالنقل، أيا آان مجال هذه الاتفاقات أو نوعيتهاالاتفاقات في أية مجالا
 

 .ولم يحدد الاتفاق أسلوبا واحدا للتنفيذ، إلا أنه نص على لزوم توافر هذه المعلومات بأية وسيلة لمن يطلبها 
 

يعة الأمور تستلزم التطوير المستمر واحتمال تغير الإطار العام الذي يعمل                  ى أن طب نظر إل  فيه القطاع وبال
سنويا على (من وقت إلى آخر، فقد نص الاتفاق على ضرورة إعلام مجلس التجارة في الخدمات، وبصفة دورية     

ل  ة تعديلات على الموجود منها، إذا آانت                   )الأق دة، أو بأي ة جدي ية أو إداري بادئ توجيه ة أو م ن وأنظم ة قواني ، بأي
 .تي تشملها الالتزامات المحددة بموجب هذا الاتفاقعلى التجارة في الخدمات ال تأثيراً آبيراًتؤثر 

 
د تظهر مشكلة في تفسير عبارة             نا أيضا ق ، حيث أنها ستكون محل اجتهاد من وضع إلى "تأثيرا آبيرا"وه

ا يكون من الأصوب نشر آافة ما يصدر من قرارات أو لوائح أو قوانين في هذا الشأن أياً آان مجال                     آخر، وربم
 .تأثيرها أو حجمه

 
رة      د نصت الفق ثر        4وق اط استفسار أو أآ ى إنشاء نق ادة عل ذه  الم  للاستجابة دون   (Inquiry Points) من ه
 لأي طلب من عضو آخر عن معلومات محددة بشأن التدابير ذات التطبيق العام التي تم اتخاذها                 (Promptly)إبطاء  

 .أو الاتفاقات الدولية ذات الصلة
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ى إنشاء نقا        صّ عل د نُ ط الاستفسار هذه في غضون سنتين من نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية، آما أنه وق
 ).مراآز معلومات(لا يفترض أن تكون مثل هذه النقاط المخصصة للاستفسار مراآز لإيداع القوانين والأنظمة 

 
بة         ه بعض الأعضاء من إصدار تعليمات أو وض                  ) الضمنية (وفي مجال المراق وم ب د يق ا ق ى م ع قواعد عل

ذه، جاء في الفقرة             اط الاستفسار ه ا نق د لا تخطر به دة ق  من هذه المادة أنه يحق لأي عضو إخطار مجلس 5جدي
 .التجارة في الخدمات بأي تدبير يتخذه أي عضو آخر ويعتبره العضو مؤثراً في تنفيذ الاتفاق

 
ن المعلو      لان ع دم الإع ي ع ق ف ل الح ادة  تكف ذه الم إن نصوص ه يراً ف ؤدى   وأخ د ي ي ق رية الت ات الس م

تجارية   الح ال ر المص ة أو تض لحة العام ع المص تعارض م ن، أو ت يق القواني رقلة تطب ى ع نها إل اح ع الإفص
 .المشروعة لشرآات معينة من القطاع العام أو الخاص

 
راءات       ية وإج بادئ توجيه تماعات لوضع م ذه الاج ق له دور المنس ات ب ي الخدم تجارة ف س ال وم مجل ويق

ة من الجولات التفاوضية         خاصة    وم المجلس أيضا بإعداد تقييم لوضع التجارة في الخدمات، على           .  بكل جول ويق
 .المستويين الشامل والقطاعي، وما تحقق منها مقارنة بالأهداف العامة لهذا الاتفاق

 
لال              ن خ ام م ى الأم ي إل تحرير التدريج ية ال ع عمل رى دف ولات يج ذه الج ن ه ة م ل جول لال آ ن خ وم

ادة عامة في التعهدات المحددة التي يلتزم بها الأعضاء                      ا يق زي تعددة الأطراف، بهدف تحق ية وم لمفاوضات الثنائ
   .بموجب هذا الاتفاق

 
   التدرج في تحرير الخدمات-جيم

 
وبالنسبة للدول  .  روعي في الاتفاق اختلاف ظروف الدول الأعضاء بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى               

ية بال   ذات، فإن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد لا تسمح لها بالتحرير السريع لقطاع الخدمات،            النام
ية ومتعددة الجنسيات ذات مقدرة قد تفوق                           ئة من مؤسسات وشرآات دول ا يعرضه لمنافسة شرسة غير متكاف بم

دول         ك ال ن تل ي بعض م ات ف اع الخدم ى أن قط افة إل ا، إض ة ذاته ية الدول يزان    إمكان ي م اً ف زءاً هام ثل ج يم
 .المدفوعات، وبالأخص في الأحوال التي تعتمد فيها هذه الدول على تصدير العمالة

 
ية تحرير الخدمات أهداف السياسات الوطنية ومستويات                          ه ينبغي أن تراعي عمل ى أن اق عل د نص الاتف وق

دول الأعضاء، سواء على المستوى الوطني أو على                   ية في مختلف ال آما ينبغي  .  صعيد القطاعات المختلفة  التنم
بلدان النامية، لفتح عدد أقل من القطاعات وتحرير عدد أقل من                          رونة المناسبة لمختلف الأعضاء من ال ير الم توف
تدرج في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق بما يتلاءم مع أوضاعها التنموية عند إتاحة                        يات، مع ال اط العمل أنم

 . إلى أسواقهاوصول موردي  الخدمات 
 

د      نوات، آح رور خمس س د م بدأ بع تابعة ت ي جولات تفاوضية مت ول الأعضاء ف اق بدخ ب الاتف ا طال آم
ة بعد ذلك                      ية، وجولات دوري تجارة العالم نظمة ال اق م ى سريان اتف يلاحظ  ان هذه الفترة الزمنية قد       (أقصى، عل

ول نهاية عام        جياً على أن يكون الهدف من هذه المفاوضات        ، بهدف رفع مستوى التحرير تدري     1999انقضت بحل
ى       ال إل ير الوصول الفع ائل توف ن وس يلة م ات، آوس ارة الخدم ى تج ير عل لبية للتداب ار الس اء الآث يف أو إلغ تخف
وق          ن الحق امل بي وازن ش ة ت بادلة وإقام نفعة المت اس الم ى أس ترآين عل يع المش الح جم يق مص واق، وتحق الأس

 .والالتزامات
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 ملة الخاصة للبلدان النامية  المعا-دال
 

ادة نصيب     ى زي تها إل ات، وحاج م قطاعات الخدم ي معظ ية ف بلدان النام ية لل درة التنافس راً لضعف الق نظ
ذا القطاع، تضمن الاتفاق نصوصا تعطي مرونة للبلدان النامية والأقل نموا في                         ية له تجارة الدول مساهمتها في ال

 :هذا المجال، وأهمها
 

ب    -1 تزام ال اق، لتسهيل حصول                          ال يذ الاتف دء تنف ن من ب تقدمة بإنشاء مراآز اتصال في غضون عامي لدان الم
ية            تجارية والفن ب ال تعلق بالجوان يما ي بلدان، ف ك ال ي تل ات ف واق الخدم ن أس ات ع ى معلوم ية عل بلدان النام ال

 .دة نصيبها في تجارة الخدماتوالتكنولوجية التي تحتاج إليها البلدان النامية لتطوير صادراتها من الخدمات وزيا
 
ي      -2 يها الحق ف ا يعط ا، بم ن مدفوعاته بة لموازي ية بالنس بلدان النام ا ال ي تواجهه تراف بالصعوبات الت الاع

ى المدفوعات والتحويلات الخاصة بأنشطة الخدمات التي تلتزم بتحريرها، وآذلك استخدام                   تة عل يود مؤق فرض ق
ى مستوى احت           اظ عل يود لضمان الحف ويجب أن تكون هذه    .  ياطي مالي مناسب لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية      الق

 .القيود متفقة مع مواد اتفاق صندوق النقد الدولي، وألا يقصد بها حماية قطاع خدمات معين
 
دان دول أخرى، نامية أو متقدمة، ومنح الأطراف                         -3 تحديد قطاعات الخدمات مع بل ات ل رام اتفاق السماح بإب

 .ان النامية معاملة أفضل من الممنوحة للبلدان المتقدمةمن البلد
 
 .السماح لأية دولة بالدخول في اتفاق للاندماج في أسواق العمل مع دول أخرى -4
 
ة دولة باستمرار وجود محتكرين في بعض الخدمات فيها، إذا آانوا موجودين أصلاً عند دخول               -5 السماح لأي

 .الاتفاق حيز النفاذ
 
اذ اجراءات وقائية خاصة لحماية قطاعات خدمات التزمت بتحريرها وفقا للاتفاق،                 السماح    -6 ة باتخ ة دول لأي

يزان         ي م ل ف ها لخل ند تعرض تزامات ع ذه الال يذ ه دء تنف ن ب نوات م لاث س د ث تزاماتها بع ل ال حب أو تعدي وس
 .مدفوعاتها

 
ة الأ     -7 ة الدول رط معامل تعلقة بش اق الم ام الاتف بق أحك ألا تط ماح ب تريات   الس ن المش ى قواني ة عل ثر رعاي آ

 .الحكومية من الخدمات
 
اق على الإجراءات الخاصة بحماية الآداب العامة والنظام العام وحماية حياة وصحة الانسان                  -8 لا يطبق الاتف

 والحيوان والنبات، آما يتسم بالتفرقة في المعاملة بين رعايا الدول وفقاً لاتفاقات منع الازدواج الضريبي؛
 
ية الأساسية                     -9 تعارض مع مصالحها الأمن ة معلومات ت ة بالإفصاح عن أي ة دول زام أي ولا تُمنع أية .  عدم إل

تعلق بخدمات ترتبط                            ية الأساسية وي ة مصالحها الأمن بره ضرورياً لحماي اذ أي إجراء تعت ة من اتخ  بشكل  –دول
ب أو حالة طوارئ في العلاقات الدولية،  بأغراض عسكرية، أو اجراء يُتخذ في حالة الحر  -مباشر أو غير مباشر     

 .أو إجراء يتفق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة
 

الإعتراف، في إطار المفاوضات التي ستجري حول دعم تجارة الخدمات والإجراءات التعويضية، بدور             -10
 . المرونة في هذا المجالالدعم في برامج التنمية في البلدان النامية، ومراعاة حاجة تلك البلدان الى
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تح قطاعات أقل من التى                            -11 رونة المناسبة لف ية الم بلدان النام نح ال ة م راعَى في جولات المفاوضات القادم يُ
 تفتحها البلدان المتقدمة بما يتناسب مع أوضاعها التنمويه؛

 
تقدمة بإنشاء مراآز استفسار           -12 بلدان الم زام ال تقديم معلومات عن القواني    (إل م أنشطة    ل ن والقواعد التي تحك

يها    اق، في حين يمكن للبلدان النامية انشاء هذه المراآز خلال فترة                  ) الخدمات ف يذ الاتف دء تنف ن  من ب خلال عامي
 .تزيد على عامين

 
ية في مجال الخدمات               -13  م مساعدات فن ية تقدي تجارة العالم نظمة ال ة م تولى أمان داد دراسات  (ت  –إع

 .إلى البلدان النامية)  الخ …راآز اتصال  انشاء م–تشريعات 
 

   الالتزامات-خامساً
 

   الالتزامات العامة-ألف
 

وأهم تلك الالتزامات هي معاملة الدولة .  وتشمل آافة الدول وآافة قطاعات الخدمات القابلة للتجارة الدولية   
تكامل الا   ية، وال بلدان النام اهمة ال ادة مس فافية، وزي ة، والش ثر رعاي بطة  الأآ ة المرت راءات الوقاي قتصادي، واج

 .بعجز ميزان المدفوعات
 

   الالتزامات المحددة-باء
 

واد من                   اق، في الم ى    16أوضح الجزء الثالث من الاتف  الالتزامات المحددة للقطاعات الخدمية التي   18 ال
و         ى الأس نفاذ إل مل ال ية، وتش ة الأجنب واقها للمنافس تح أس راف ف دول الأط يها ال بل ف ية،  تق ة الوطن اق، والمعامل

 .والالتزامات الاضافية
 

ة أرفقت ببروتوآول انضمام آل دولة الى اتفاق                          تزامات في قائم ك الال ددت تل اق، حُ اً لنصوص الاتف ووفق
ات ارة الخدم تزام .  تج ة الال يها الدول بل ف ي تق ية الت ية والقطاعات الفرع ة القطاعات الرئيس ك القائم وتتضمن تل
تحريرها وبالش    روط والحدود الموضحة في تلك الجداول، سواء آانت تتعلق بمورِّد الخدمة الأجنبى عند دخول                 ب

 .السوق المحلية أو مقدار مساواته بالموردين الوطنيين، أي المعاملة الوطنية
 

اق لا يعني الالتزام الفوري بتحرير تجارة الخدمات إلا في                       ى الاتف ة ال ة دول إن انضمام أي بارة أخرى ف وبع
لقطاعات الفرعية التي تقبل الدولة الالتزام بتحريرها، ووفقا للحدود والشروط التي تضعها في ذلك الشأن، على                    ا

 .أن يكون ذلك وفقا لظروف آل دولة على حدة
 

 :والالتزامات المحددة هي آما يلي 
 

 النفاذ إلى الأسواق  -1
 

وردي الخ  ات وم دول الأطراف بالسماح للخدم تزم بمقتضاه ال دول الأطراف الأخرى تل ن لل ات التابعي دم
 .بدخول أسواقها بحيث يلقون معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي نصت عليها في جداولها المرفقة بالاتفاق

 
 المعاملة الوطنية  -2
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أن يمنح الخدمات المقدمة من الطرف الآخر وموردي الخدمات                       اق ب تزم بمقتضاها آل طرف في الاتف ويل

ن له    .  معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة للخدمات المماثلة أو لموردي الخدمات التابعين للطرف الأولالتابعي
تعرض لهذا الالتزام ضمن الفصل الثالث، فيما يتعلق بالنقل البحري، والأساطيل الوطنية على وجه                    تم ال وسوف ي

 .الخصوص
 

 الإلتزامات الإضافية  -3
 

دول الأطراف أن تتفاو         ض على الارتباط بالتزامات إضافية بشأن إجراءات تؤثر على التجارة في           يجوز لل
ات، غير تلك الواردة في الجداول الخاصة بكل منها، سواء تعلقت تلك الالتزامات بمواصفات الخدمات، أو                   الخدم

ي                          .  أوضاعها، أو ترخيصها     نَص عل تزامات أن يُ ذه الال ى ه اق عل ى اتف ة التوصل ال زم في حال ه يل ى أن ها في  عل
 .الجداول الخاصة بالأطراف والملحقة، بالاتفاق العام

 
 .وسيتم عرض تفاصيل الالتزامات المحددة ضمن الفصل الثالث المتعلق بالنقل البحري 

 
   عرض موجز لمرفقات الاتفاق-سادساً

 
ادة   اق  29نصت الم ن الاتف تجزأ م زءاً لا ي كل ج رفقات تش ى أن الم اق عل ن الاتف ق با.   م د أرف اق وق لاتف

 :المرفقات الأربعة التالية
 
 .مرفق بشأن الخدمات المالية -1
 .مرفق بشأن الإتصالات السلكية واللاسلكية -2
 .مرفق بشأن خدمات النقل الجوي -3
 .مرفق بشأن حرآة العمالة -4
 

سة، وسوف يُقدم تحليل تفصيلي للمرفق الخاص بالنقل الجوي دون سواه ضمن الفصل الثاني من هذه الدرا               
 .باعتباره القطاع الخدمي المتعلق بالنقل

  
   تقييم عام للاتفاق-سابعاً

 
ا يتضمنه من أحكام تغطي مختلف القطاعات الخدمية، سوف يسهم في                   اق تجارة الخدمات بم لا شك أن اتف

تجارية والاقتصادية في مجال تجارة الخدمات فيما بين دوله الأطراف                    ات ال يكل العلاق ادة صياغة ه  وسوف  . إع
ؤدي ذلك إلى دخول الأطراف في منافسة قوية، لن يستفيد منها إلا الدول الغنية الكبرى القادرة على المنافسة، أو       ي

 .الدول التي تضع نفسها في وضع تنافسي أفضل بخلق تكتلات تجمعها، أو بغير ذلك من الوسائل
 

ل معاملة                    اً تكف اق تضمن أحكام أن الاتف نويه ب زم الت ك، يل آما .   تفضيلية للدول الأطراف في الغات     ومع ذل
 :تضمن أحكاماً تكفل معاملة خاصة للبلدان الأقل نمواً، نخص منها بالذآر ما يلي

 
اق الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية بالنسبة لموازين مدفوعاتها فأعطتها الحق في                    -1 نود الاتف راعت ب

 لخاصة التي تلتزم بتحريرها؛فرض قيود مؤقتة على المدفوعات والتحويلات ا
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ى مستوى الاحتياطي المالي المناسب لتنفيذ برامج التنمية                  -2 اظ عل يود للحف اق باستخدام الق ك يقضي الاتف آذل

ة قطاع                ى حماي ي، وتنصب عل نقد الدول اق صندوق ال واد اتف تفقة مع م يود م ذه الق ى أن تكون ه الاقتصادية، عل
 .خدمي معين

 
اق لأي -3 اً  ويسمح الاتف تحريرها وفق ي التزمت ب ات الت ة الخدم ية خاصة لحماي راءات وقائ اذ اج ة باتخ ة دول

دء تنفيذ هذه الالتزامات عند تعرضها لخلل في ميزان              ام واحد من ب د ع تزاماتها بع ل ال اق، وبسحب أو تعدي للاتف
 .مدفوعاتها، دون الانتظار للفترة التي حددها الاتفاق بثلاث سنوات

 
اق    -4 ة باستمرار وجود محتكرين في بعض الخدمات فيها إذا آانوا موجودين أصلاً عند              يسمح الاتف ة دول  لأي

 .دخول الاتفاق حيز النفاذ
 
تح        -5 ية لف بلدان النام بة لل رونة المناس اء الم ة إعط ولات المفاوضات القادم ي ج أن تراع اق ب ويقضي الاتف

 .سواقها تدريجياً بما يتماشى مع أوضاعها التنمويةقطاعات أقل من تلك التي تفتحها البلدان المتقدمة، وفتح أ
 
تحريرها                  -6 تزم ب يار القطاعات التي تل دول الأطراف اخت اق لل اح الاتف ا أن مختلف الدول أسهمت من       .  أت آم

تلفة في نطاق جولة أوروغواي في تحديد االشكل النهائي                      تفاوض المخ راحل ال ا التي شارآت في م خلال وفوده
 .ها مرفق النقل الجوي الذي ستتناوله الدراسة بالتفصيل في الفصل الثانيللمرفقات ومن بين
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 الفصل الثاني
 

 )5(دراسة تفصيلية لمرفق خدمات النقل الجوي
 

اق في عقد اجتماعات اعتباراً من عام            دول الأطراف في الاتف دأت ال ، في جنيف بسويسرا لدراسة 1990ب
نقل الجوي باعتباره أحد القطاعات        وقد انقسم الرأي في هذه الاجتماعات      .   الخدمية الهامة في إطار الغات     نشاط ال

ى تبنّي سياسة                              ى إل ات المحدودة، فاتجهت الأول دول ذات الامكان نقل الجوي وال تقدمة في مجال ال دول الم ن ال بي
لداخلي، مع تبادل ، وآذلك النقل الجوي ا(charter)تحررية لفتح الأجواء أمام النقل الجوي المنتظم والنقل السياحي        

يود                     ة ق دول الأطراف دون أي ن ال روفة بي نقل الجوي المع وق ال ة حق د تبنت هذا الاتجاه حتى تكون أقاليم         .  آاف وق
توحة أمام شرآات الطيران الوطنية التابعة لها في جو من المنافسة الحرة يتيح لها، دون عائق،            دول الأخرى مف ال

تح خط            يرة في ف ا الكب تئجاري في أقاليم الدول الأخرى               استخدام امكاناته نقل الاس يات ال يام بعمل ة، أو الق .  وط جوي
ات المتحدة والدول الأوروبية واليابان بالإضافة إلى سنغافورة، حيث تقدمت                        اه آل من الولاي ذا الاتج اند ه د س وق

وي بي         نقل الج تجارية لل يات ال ر العمل ى تحري دف ال وي يه نقل الج رفق لل روع م ة بمش ذه المجموع دول ه ن ال
 .الاطراف في الغات

 
الم النامي، ومن بينها الدول العربية، موقف المعارضة من                       ود دول الع ذه الاجتماعات، اتخذت وف ناء ه وأث

اه التحرري، حمايةً لصناعة النقل الجوي بها ولشرآات الطيران الوطنية التابعة لها من أوضاع تنافسية                  ذا الاتج ه
و أخذت الغ            يما ل ئة، ف تح الأجواء على نحو ما تقدم             غير متكاف بدأ المنافسة الحرة وف وازاء هذا التضارب  .  ات بم

نادٍ بالحرية وبين مقيد لها، لجأ المؤتمرون إلى حل وسط، حيث قسمت                          ن م ا بي ام م الواضح في المصالح والانقس
ن      ى نوعي نقل الجوي إل وق ال وق أساسية  .  حق لرآاب والبضائع ، ويُقصد بها حريات تبادل نقل ا(Hard Rights)حق

يم الدول الأطراف في الغات        ن أقال ي بي نقل الجوي الدول يات ال ، (Soft Rights)وحقوق تكميلية أو ثانوية .  في عمل
تظم أو غير المنتظم، مثل                            رآاب والبضائع، سواء المن نقل الجوي لل ة لخدمات ال ة المكمل وهي الخدمات المعاون

رات، وبيع وتسوي         ويتمثل الحل الوسط في أن يتضمن مرفق النقل .  ق النقل الجويخدمات إصلاح وصيانة الطائ
الجوي لاتفاق الغات تبادل حقوق النقل التكميلية بين الدول الأطراف في المرحلة الحالية، وأن يؤجل تبادل حقوق                  

يأ الظروف لذلك                 نما تته تفاوض، حي ة من ال نقل الأساسية لمرحلة قادم جاء وسوف نورد فيما يلي تفاصيل ما .  ال
 .بمرفق النقل الجوي في الاتفاق

 
  من المرفق1الفقرة   -1

 
رة      تجارة في خدمات النقل الجوي سواء                        1ورد بالفق ى ال ر عل ى الإجراءات التي تؤث  أن المرفق يطبق عل

ة ات معاون ا من خدم تعلق به ا ي تظم، وم ير المن تظم أو غ نقل الجوي المن دد .  ال تزام مح رفق أن أي ال د الم ويؤآ
ر على التزامات هذا الطرف                             يسجله    نقص أو يؤث ن ي اق، ل بقاً للاتف ه ط تعهد ب تزام آخر ي أحد الأطراف، أو أي ال

تعددة الأطراف تكون سارية المفعول وقت دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية                  ية أو م ات ثنائ ة اتفاق بموجب أي
 .حيز النفاذ

 
  من المرفق2الفقرة   -2

                                                      
 الجزء  –، المحور الرابع    1996ايو  م/ أيار 23-21مؤتمر أثر اتفاق الغات على اقتصاديات النقل للدول الاسلامية، القاهرة             )5(

 وما بعدها، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد االله         477الغات والنقل الجوي للدول الإسلامية، الصفحات       : الثانـي، السـيد خيري الحسيني     
 .كامل للاقتصاد الاسلامي
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ا         رة أن الاتف ذه الفق ى التدابير التي تؤثر                     ورد به ن يطبق عل نازعات، ل يه من إجراءات لتسوية الم ا ف ق، بم

 :على الحقوق والخدمات التالية
 

 حقوق النقل الجوي آيفما منحت؛ أو )أ( 
 

 من هذا المرفق    3الخدمات المباشرة التي تتعلق بممارسة حقوق النقل باستثناء ما ورد في الفقرة               )ب( 
 .نةوالخاصة بالخدمات المعاو

 
  من المرفق3الفقرة   -3

 
 :ورد بها أن الاتفاق ينطبق على التدابير المتعلقة بما يلي 

 
 خدمات إصلاح وصيانة الطائرات؛ )أ( 

 
 بيع وتسويق خدمات النقل الجوي؛ )ب( 

 
 .خدمات نظام الحجز الآلي )ج( 

 
  من المرفق4الفقرة   -4

 
ءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الاتفاق العام،   تنص هذه الفقرة على أنه لا يجوز اللجوء لاجرا          

نازعات      وية الم ائل تس تنفاد وس رط اس ددة، وبش تزامات مح تعهدات أو ال ية ل راف المعن ل الأط ة تحم ي حال إلا ف
 .المنصوص عليها في أية اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف

 
  من المرفق5الفقرة   -5

 
رة   ذه الفق ي ه وي بصفة     تلق نقل الج رفق ال راجعة م ؤولية م ات مس ي الخدم تجارة ف س ال اتق مجل ى ع عل

ل آل خمس سنوات، للنظر في إمكانية توسيع نطاق تطبيق الاتفاق على مجالات أخرى للنقل                        ى الأق ة، وعل دوري
 .الجوي، ليتماشى مع التطورات المستمرة في هذا القطاع

 
 تعليقات  -6

 
ه أفس          ذا المرفق أن د له  التي لا ترجح آفتها في ميزان – بما فيها الدول العربية -ح المجال للدول النامية يحم

ا المحدودة في هذا المجال مقارنةً                          نظر لإمكاناته تقبلاً بال نقل الجوي، لتحسين أوضاعها مس المنافسة في مجال ال
رات وطُرُزها أو عدد المطارات والتسهيلا                   تقدمة، سواء من حيث عدد الطائ الدول الم ت الفنية المتوفرة بها، أو     ب

ى مستوى عال والتي يحتاجها نشاط النقل الجوي في                            ة عل ية المدرب ة الفن تقدم التكنولوجي، أو العمال من ناحية ال
 .جميع مجالاته
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نظام الثنائي للنقل الجوي المطبق غداة مؤتمر شيكاغو                         ى استمرار العمل بال د نص المرفق صراحة عل وق
ي الدول  يران المدن ام للط ه1944ي ع تى تاريخ راجعة    .   ح ددت لم ي ح نوات الخمس الت ترة الس كت ف د أوش وق
تهاء      ى الان وم ما إذا آانت هذه المراجعة ستمتد لفترة أخرى دون إدخال أية تعديلات               .  المرفق عل يس من المعل ول

رفق، أم أنها ستسفر عن الممارسة الجماعية لحقوق النقل الجوي الأساسية     ى الم دة عل  جزئياً أو (Hard rights)جدي
ياً  ئة، آما أنه                          .  آل ة والمتكاف ه يحقق الفرص العادل ثل في آون نظام الثنائي تتم يزات ال ر بالذآر أن مم ومن الجدي

توازن في الحقوق والالتزامات بين الأطراف مهما تباينت القوة الذاتية لكل منها في مجال النقل                       اً من ال يوجد نوع
نظام ل      .  الجوي  ذا ال ية، ومن بينها شرآات           ويضمن ه دول النام تابعة لل شرآات الطيران الصغيرة والمتوسطة ال

 .الطيران العربية، شروطاً معقولة ووضعاً تنافسياً متوازناً في تشغيلها إزاء شرآات الطيران الأقوى المنافسة لها
 

افسة الحرة مختلف   ونظراً للضغوط المستمرة التي تمارسها الدول الكبرى من خلال الغات لكي تسود المن                 
ن خلال    ية، م دول العرب نها ال ن بي ية، وم دول النام ى ال ن عل نقل الجوي، فيتعي نها ال ن بي ية، وم المجالات الخدم
ا، أن تتحلى بالارادة                            تابعة له ية ال ا، وشرآات الطيران الوطن ي به يها، وسلطات الطيران المدن يا ف السلطات العل

نها، وأ يما بي ل المشترك ف ية للعم ين أوضاعها  السياس ة لتحس د اللازم اء القواع بة لإرس ق الظروف المناس ن تخل
نقل الجوي          وى بإنشاء شرآات طيران متعددة                .  التنافسية في مجال ال يانات أق ك عن طريق تأسيس آ ويكون ذل

برى                    دول الك تابعة لل وى ال ى منافسة شرآات الطيران الأق ادرة عل د أصبح من الضروري أن        .  الجنسيات وق وق
يذ تلك الخطوات الهامة، حتى لا تفاجأ بقيام مجلس منظمة التجارة العالمية في اجتماعه        تسارع ت   ى تنف دول ال ك ال ل

 .القادم بإدراج النقل الجوي باعتباره من النشاطات الخدمية التي تطبق بشأنها حرية المنافسة
 

 ة  التعريف بالنقل الجوي الدولي المنتظم وغير المنتظم والحريات الجوي-أولاً
 

ي       نقل الجوي، سواء ف ر خدمات ال د بشأن تحري يما بع يها ف تطرق ال يتم ال ي س نظراً لأن الموضوعات الت
نطاق الغات أو المحاولات التي تمت في الماضي خارج نطاق الغات، منذ مؤتمر شيكاغو للطيران المدني عام                        

تظم 1944 نقل الجوي المن تعلقة بال ير القضايا الم زال حتى الآن، تث بادل الحريات  لا ت ك ت تظم، وآذل ير المن وغ
 :الجوية، فقد رأينا أن نعرّف بهذه الموضوعات على النحو التالي

 
   معايير التفرقة بين النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم-ألف

 
لازم توافرها في النقل الجوي الدولي المنتظم، مع ما لذلك                           ير ال ه بوضع المعاي اق شيكاغو ذات تكفل اتف م ي ل

نقل الجوي الدولي المنتظم عن             الم ذي يخضع له ال نظام القانوني ال ية قصوى، نظراً لاختلاف ال وضوع من أهم
ي غير المنتظم         نقل الجوي الدول ذي يخضع له ال نظام ال وآانت الصعوبة ماثلة منذ البداية أمام الدول المتعاقدة .  ال

اق      ك الدول بإثارتها في الج         .  الأطراف في الاتف ادرت تل ك ب معية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في  لذل
ترة من                 تريال في الف دت في مون ى التي عق ا الأول ، ودورتها الثانية التي عقدت في 1947مايو / أيار27-6دورته

ترة من          يف في الف وقد انتهت الجمعية في دورتها الثانية الى إصدار قرار    .  (6)1948يونيو  / حزيران 21 الى   1جن
يه م      نقل الجوي الدولي المنتظم لتسترشد به الدول المتعاقدة الأطراف               تطلب ف نظمة وضع تعريف لل ن مجلس الم

 .(7)في اتفاق شيكاغو عند تطبيق النظام القانوني لكل من نوعي النقل الجوي الدولي المشار اليهما
 

                                                      
 .ICAO, Doc. 8900 "Repertory Guide To Convention on International Civil Aviation”, 1971, pp. 1-3: نظر  ا)6(

 .3-2 المرجع السابق، ص A2/18قرار الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي : نظر  ا)7(
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د نجح المجلس في           صل فيه الى ، إبان دورته الخامسة عشرة في وضع تقرير تو1952مارس / آذار 25وق
تظم  ي المن وي الدول نقل الج ريف ال ن    .  (8)تع ة م ه مجموع تظم بأن ي المن وي الدول س الخط الج د عرف المجل وق

 :الرحلات الجوية تتوافر فيها الخصائص التالية
 
 .أن تمر في الفضاء الجوي الذي يعلو أقاليم أآثر من دولة واحدة -1
 
رآاب               -2 نقل ال رات ل وم بتشغيل الخط طائ ى أن تكون آل رحلة مفتوحة              أن تق ابل، عل بريد بمق والبضائع وال

 .لاستعمال الجمهور
 
 :أن يكون تشغيلها لخدمة الحرآة الجوية بين نقطتين أو أآثر وذلك -3
 

 إما طبقاً لجداول مواعيد لهذه الرحلات معلن عنها للجمهور؛ )أ( 
 

 .(9)يث تشكل مجموعة منتظمة التتابعأو أن تكون الرحلات على درجة من الانتظام أو التكرار بح )ب( 
 

 :وفيما يلي بعض الملاحظات على العناصر التي يتكون منها التعريف الذي جاء به المجلس 
 

 مجموعة من الرحلات الجوية  -1
 

تعريف، يتكون النقل الجوي الدولي المنتظم من مجموعة من الرحلات             ذا ال بقاً له وعلى ذلك، يكون من .  ط
وم أن رحل تظم   المفه ل جوي من ه نق ى أن ه عل وم ب ذي تق نقل ال ي لتصنيف ال ردها لا تكف دة بمف ن .  ة واح م يبي ول

ا                      ه لوصفها بأنه تد ب ذي يع رحلات ال ى من ال تعريف الحد الأدن ة       "ال رحلات الجوي لذلك يمكن  ".  مجموعة من ال
تعريف،        منها ال ي تض رى الت روط الأخ دة الش ة واح ن رحل ثر م ي أآ رت ف ه إذا تواف ول إن بارها  الق ن اعت  فيمك

ومن الجدير بالذآر أن آل رحلة تدخل في        .  مجموعة من الرحلات تتوافر فيها صفة النقل الجوي الدولي المنتظم           
يل النقل الجوي الدولي المنتظم، أسوة بسائر الرحلات التي تتكون منها آل                         بر من قب ذه المجموعات تعت أي من ه

ة ا انط .  مجموع ه إذا م ى أن يه ال ن  ويجب التنب نة م ة معي ى مجموع تظم عل ي المن نقل الجوي الدول بق وصف ال
رحلات بموجب هذا التعريف، فإن أي رحلة تضاف إلى هذه الرحلات، وتنطبق عليها عناصر التعريف، تدخل                   ال

 .(10)(extra flights)وهذا ما يطلق عليه وصف الرحلات الاضافية .  في عداد النقل الجوي الدولي المنتظم
 

ت  إذا آان ى خط   ف بوعياً عل لاث رحلات أس يِّر ث ثال، تس بيل الم ى س ط، عل يران الشرق الأوس ة ط  مؤسس
يروت  رحلات ينطبق عليها وصف النقل الجوي الدولي المنتظم إذا توافرت فيها                     -ب ذه المجموعة من ال يف، فه جن

تعريف    ذا الخط في فترة                     .  شروط ال ى ه دة عل يير رحلات زائ ورة بتس معينة لمواجهة  وإذا قامت المؤسسة المذآ
رحلات الإضافية تدخل في عداد الرحلات الجوية الدولية المنتظمة                         ذه ال إن ه ة، ف ة في الحرآة الجوي ادة طارئ زي

 .أسوة بباقي رحلات المجموعة
 

 المرور في الفضاء الجوي الذي يعلو أقاليم أآثر من دولة  -2
                                                      

 .ICAO Doc. 7278-C/841 dated 10/5/1952, Part 1: نظر  ا)8(

 .3.   المرجع السابق، ص)9(

 .4، المادة 4.   المرجع السابق، ص)10(
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ى   ارة إل نقل، وتجدر الإش ية لل ذا العنصر الصفة الدول برز ه ياراً ي ون مع زم أن تك ية لا يل أن الصفة الدول

ن من النقل                       ناك نوعي ك أن ه تظم، ذل تظم وغير المن نقل الجوي المن ن ال تفرقة بي النقل الجوي الداخلي الذي يتم     : لل
؛ والنقل الجوي الدولي الذي يربط أقاليم أآثر من دولة واحدة، وقد تصدق على أي (11)داخل حدود إقليم دولة معينة  

نهما ص    تظام       م تظام أو عدم الان ل جوي داخلي منتظم         .  يغة الان تظم ونق ي من ل جوي دول ناك نق آما أن هناك .  فه
تظم                    ياً غير من اً داخل لاً جوي تظم ونق ياً غير من اً دول لاً جوي إن الصفة الدولية لا تعتبر معياراً يعتد به في            .  نق ذا، ف ل

نقل          ى ال تظام عل ا         .  إضفاء صفة الان د ج ذا العنصر فق ا ه تم توصيفه، ألا وهو النقل            أم ذي ي م الموضوع ال ء بحك
 .الجوي الدولي، وليس الداخلي

 
 اشتراط أن يكون التشغيل بغرض نقل الرآاب والبضائع والبريد بمقابل  -3

 
زم أن يكون الغرض من تسيير مجموعة الرحلات هو نقل الرآاب أو البضائع والبريد بمقابل                   فإذا آان  .  يل

يير المجموعة لغر      ض آخر، آأن يكون للتدريب، فلا يعتبر ذلك من قبيل النقل الجوي الدولي المنتظم، حتى لو         تس
تعريف الأخرى          يه عناصر ال ان ذلك                    .  توافرت ف ابل، سواء آ بريد بمق رآاب والبضائع وال ل ال تم نق ويجب أن ي

ياً       اً أو عين ابل نقدي ك لا يدخل، النقل الجوي الذي يتم بدون مقابل في عد    .  المق اد النقل الجوي الدولي المنتظم، وبذل
 .(12)حتى لو توافرت فيه شروط التعريف الأخرى

 
 اشتراط أن يكون النقل مفتوحاً للجمهور  -4

 
زم أن تكون آل رحلة في المجموعة مفتوحة لاستعمال الجمهور لكي تعتبر المجموعة                      ذا الشرط يل بقاً له ط

ك أن تكون حمولة الطائرة على آل رحلة، سواء آانت معروضة ويعني ذل.  من قبيل النقل الجوي الدولي المنتظم    
رآاب أو البضائع أو البريد، متاحة لأي طالب من أفراد الجمهور لاستعمالها ما دامت لديه القدرة على دفع      نقل ال ل

ابل النقل    أنه  ولا يؤثر على صفة الانتظام لهذا النقل آون إحدى رحلات المجموعة غير مفتوحة للجمهور، إذ              .  مق
 .في هذه الحالة يمكن استبعاد هذه الرحلة من المجموعة مع احتفاظ باقي الرحلات بتلك الصفة

 
يز هذا الشرط بين الرحلات الجوية الدولية المنتظمة وما يسمى برحلات الاستئجار العارضة     charter)ويم

flights)      بقاً لترتيبات معينة يتم بمقتضاها شراء حمول ييرها ط تم تس ة الطائرة بكاملها لرحلة أو لعدة رحلات  التي ي
تح للجمهور      ك، رحلات التاآسي الجوي التي تستعمل لنقل عدد محدود من الرآاب                .  دون أن تف ثال ذل ومثال .  م

 .(13)ذلك أيضاً نقل رآاب وبضائع خلال فترة طويلة بناء على تعاقد خاص أو حكومي
 

 (systematic series) ابعاشتراط أن تكون مجموعة الرحلات منتظمة التت  -5
 
 

ذا الشرط بالوقائع، ومن ثم يجب الرجوع فيه إلى آل حالة على حدة                  تعلق ه وتتوقف المسألة على ما إذا     .  ي
توفراً للجمهور من الحقائق حول تشغيل مجموعة الرحلات ما يجعله يعلم سلفاً أيام تشغيلها، وأوقات قيامها               ان م آ

نقاط التي ي            ى ال ذا التشغيل     ووصولها من وإل يها ه نها أو إل ناءً على        .  تم م م التشغيل ب ا ت ة إذا م توفر بداه ذا ي وه
                                                      

 .1944 من اتفاقية شيكاغو 4المادة :   انظر)11(

 .7 المادة 4.  المشار اليها سابقاً ص7278وثيقة منظمة الطيران المدني الدولي رقم :   انظر)12(

 .9، المادة 5.   المرجع السابق، ص)13(
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يلة أخرى للإعلان  ة وس ور، أو بأي نها للجمه ن ع رحلات معل يد لل داول مواع ن .  ج ك أيضاً م د يستخلص ذل وق
تظمة                 ا التشغيل إذا تكررت بطريقة من تم به ية التي ي تم التشغيل ف       .  الكيف ذه الحالات ي ي الوقت المحدد ففي آل ه
 .بصرف النظر عن شغل الحمولة المعروضة آلها أو بعضها

 
ة متوقفاً على آفاية الحمولة، فذلك يعني أننا بصدد نقل جوي غير منتظم،                     رحلة الجوي ان تشغيل ال ا إذا آ أم

تعريف            و توافرت الشروط الأخرى في ال ة عناصر ال        .  حتى ول ر آاف زم تواف ه يل ر، فإن ان الأم ا آ اً م تعريف وأي
 .(14)سالفة الذآر مجتمعة لكي يُعتبر النقل منتظماً، أما إذا نقص أي منها فإن النقل يكون غير منتظم

 
ة، أن يكون الناقل الجوي،                            ا توافرت العناصر المطلوب يس ضرورياً، إذا م تعريف، فل يتبين من ال ا س وآم

اً      ية، متخصص ة دول ية أو مؤسس ة وطن رآة أو مؤسس رداً أو ش ان ف واء آ ي   س وي الدول نقل الج يات ال ي عمل  ف
تظم  د نوعية النقل الذي يقوم به، آما لا يؤخذ في                      .  المن ه في تحدي تد ب يا يع املاً إلزام بر ع ناقل لا يعت فتخصص ال

بريد على مجموعة                        رآاب والبضائع وال ل ال ناقل نظير نق ان مستوى الأسعار التي يتقاضاها ال ا إذا آ بار م الاعت
ي        رحلات التي ينطبق عل ثر من مستوى الأسعار التي تدفع على مثيلاتها من          ال ل أو أآ اوياً أو أق تعريف، مس ها ال

 .رحلات النقل الجوي الدولي المنتظم
 

ان الطريق الجوي الذي تسلكه مجموعة                           ا إذا آ تعريف، م يق عناصر ال ند تطب بار، ع ولا يوضع في الاعت
 .ا الرحلات الجوية الدولية المنتظمة عادةالرحلات الجوية محل النظر من الطرق الجوية التي تستخدمه

 
ه أيضاً أن تكون الحمولة مخصصة لنقل الرآاب فقط أو نقل البضائع والبريد فقط، أو أن                         تد ب ا يع يس مم ول

ة مزيجاً من آل ذلك        آما لا يؤثر على صفة انتظام النقل أن يشترك في مجموعة الرحلات المكونة        .  تكون الحمول
ثر من ناقل جوي        ه أآ ، سواء آان فرداً أو شرآة أو مؤسسة وطنية أو مؤسسة دولية، أو أن يتم ذلك في أي شكل               ل

 . أو خلافه(Code sharing)من أشكال التعاون والتشغيل المشترك، مثل تقاسم الرمز 
 

   التعريف بالحريات الجوية-باء
 

ك الت                      بادلها، سواء تل دول بت وم ال ة التي تق تعريف بالحريات الجوي زم ال ي ترد في الاتفاقيات الدولية التي      يل
نفردة بمقتضى ترخيص    الارادة الم نحها ب ي تم ك الت تعددة الأطراف، أو تل ت أو م ية آان نها، ثنائ يما بي برمها ف ت
ة المرخَّص لها التي تتمتع بتلك الحرية، والدولة الأخرى أو الدول الثالثة التي تقع بين إقليمي                نها، والدول يصدر م

 .رتين أو فيما وراء إقليم الدولة المرخِّصةالدولتين المذآو
 

 الحرية الأولى  -1
 

ثل الحق المقرر للطائرات التابعة للدولة المرخَّص لها،                        بوط، ويم دون ه بور ب يه حق الع ق عل ا يطل وهو م
ويجب أن يكون المرور .  (15)في أن تطير في الفضاء الجوي لإقليم الدولة المرخِّصة دون توقف، أي دون هبوط          

                                                      
 .1، المادة 3.   المرجع السابق، ص)14(

 217. ، دار النهضة العربية بالقاهرة، ص     1976 لعام   التطورات الجديدة في قانون الطيران الدولي     :  خيري الحسيني    السيد  )15(
 ..ICAO Doc. 5230, A2-EC/10, Vol. 1:  وما بعدها؛ وأيضاً
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المرخَّص به طبقاً لهذه الحرية مروراً بريئاً، بمعنى ألا يمس أمن الدولة المرخِّصة الداخلي أو الخارجي، أو يضر                  
 .(16)بمصالحها أو مصالح رعاياها

 
تُخدِمت الطائرات المرخص لها بالمرور استخداماً يخالف ذلك، آالاستخدام في التصوير الجوي                   ا اس إذا م ف

يم الدولة المرخِّصة، أو استُخدمت بطريقة تلحق الضرر بممتلكات الدولة المرخِّصة أو       للمنشآت العسكرية في إ       قل
ة أن تمنعها من ذلك، وتوقف هذا الترخيص أو تلغيه             تلك الدول يمها، يحق ل ى إقل ا عل وتجدر الاشارة الى .  رعاياه

ة                        ة حرآة جوي زال أي يل أو إن بوط أو تحم تها، لا تتضمن اله ذه الحرية، بطبيع ، من رآاب وبضائع وبريد،        أن ه
رآاب  رة أو ال ك سلامة الطائ ة المرخصة إلا إذا اقتضت ذل يم الدول تها .  (17)بإقل رية أهمي ذه الح إن له ك ف ع ذل وم

ذلك أن عدم قيام الدول التي تمر عليها هذه         .  الاقتصادية في تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة بصفة عامة          
د          ذه الحرية، ق نح ه يه تسييرها على طرق جوية أطول عن طريق دولة أو دول أخرى، أو                 الخطوط بم  يترتب عل

ة تشغيلها نتيجة استهلاك الوقود في عمليات الهبوط والصعود                   ادة تكلف ي زي بوط، وبالتال وتظهر .  اضطرارها لله
الخطوط الجوية الدولية المنتظمة طويلة المدى، حيث أن              تعلق ب يما ي ذه الحرية بصفة خاصة ف ية ه  عـدم منح أهم

 :هذه الحرية بمعرفة دول الإقليم سوف يترتب عليه أحد الاحتمالين التاليين
 

د لا يصل إليها المدى المقرر للطائرة من ناحية                           )أ(  دول أخرى ق ى طريق أطول يمر ب ل الخط إل تحوي
افة التي يمكنها قطعها في الرحلة الواحدة، وبذلك يستحيل تسيير الخط أو، في أحسن الأح                 وال، زيادة ساعات   المس

 الطيران بما يستتبعه ذلك من زيادة في التكلفة؛
 

بوط دون العبور، إذ أن ذلك يعني                  )ب(  يم اله ة الاقل تلزمت دول باء الاقتصادية للخط إذا اس ادة الأع زي
 .زيادة استهلاك وقود الطائرة في عمليات الهبوط والإقلاع آما سبق القول

 
 الحرية الثانية -2

 
ي حق ا  تجاريوتعن ير ال بوط غ ي .  له ا ف ة المرخَّص له تابعة للدول رات ال ذه الحرية الحق للطائ ل ه وتكف

ة، أي لغرض آخر خلاف تحميل أو إنزال رآاب وبضائع             ة المرخِّصة لأغراض غير تجاري يم الدول بوط بإقل اله
ريد ية   .  وب راض فن بوط لأغ يه اله ق عل ا يطل ذا م ير .  وه تطيع الط تها لا تس رة بطبيع ية فالطائ ترة زمن ان إلا لف

ه من المواد                           وت التشحيم وخلاف الوقود وزي تزود ب بوط من آن لآخر لل ى اله ا تحتاج ال ك فإنه ى ذل محدودة، وعل
ى متنها، أو الهبوط لاصلاح الأعطاب الفنية التي تصيب أجزاء الطائرة                      ة لاستهلاآها، أو لمن عل والمؤن اللازم

ا بوط الا .  ومعداته الات لله ناك ح ا أن ه رة    آم لامة الطائ ا يعرض س ة بم وال الجوي اءت الأح ضطراري إذا س
دارج خطف    ير ال ي التعب يه ف ق عل ا يطل يها، أو م ير المشروع عل تيلاء غ تهديد بالاس للخطر، أو إذا تعرضت لل

رات  ومع أن هذه الحرية تعتبر غير تجارية، بمعنى .  ، أو اآتشاف مفرقعات على متنها أو التبليغ عن ذلك       (18)الطائ
زال حرآة جوية من رآاب أو بضائع أو بريد بإقليم الدولة المرخصة،        أن  يل أو إن تها تحم ى ممارس ه لا يترتب عل

إن لها أهميتها الاقتصادية في تشغيل الخطوط الجوية الدولية عامة، وطويلة المدى خاصة، ذلك أن الهبوط الفني                   ف

                                                      
 .R.G. Williams and G.S. Wolbert Jr., 3 Oklahoma Law Review, 1950, pp. 98 et seq: نظر  ا)16(

 . 218. السيد خيري الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص:   انظر)17(

، المنظمة العربية للتربية والثقافة     1974خطف الطائرات في الممارسة والقانون،      : الدكـتور محمـد المجـذوب     : نظـر  ا  )18(
مكافحة الإستيلاء غير المشروع على الطائرات، مجلة السياسة الدولية         : والعلـوم، جامعـة الدول العربية، وأيضاً الدكتور خيري الحسيني         

 .98. ، ص1971 يوليو/، تموز25بالقاهرة، العدد 
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اط محدودة يمكِّن من زيادة الحمولة المعروضة على الخط            بوط الفني في نق وط التي تقع عليها هذه النقاط على اله
 .حساب الوقود، وذلك بدلاً من التزود عند بداية الرحلة بالحد الأقصى من آميات الوقود المقررة للطائرة

 
ترة زمنية محددة، وبالتالي بمسافة معينة، فإنه يلزم،                          يدة بف ى الطيران مق رة عل درة الطائ ى أن ق نظر ال وبال

ة المدى، أن         تهبط الطائرة في فترات متتالية للتزود بالوقود اللازم لاستكمال تشغيل الخط حتى             في الخطوط طويل
 .(Transit rights)(19)ويطلق على الحريتين الأولى والثانية سالفتي الذآر حقوق المرور .  النقطة التي ينتهي فيها

 
 الحرية الثالثة  -3

 
لها نقل حرآة جوية من الرآاب والبضائع والبريد يحق بمقتضاها للطائرات المسجلة لدى الدولة المرخَّص       

ة المرخِّصة   يم الدول ى إقل رة، قاصدة إل ة تسجيل الطائ يم دول ن إقل ة م ة مصر .  قادم وم مؤسس ك، أن تق ثال ذل م
للطيران، بمقتضى الترخيص لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان، بنقل حرآة جوية من القاهرة إلى                  

يام ا    ة السودانية بمقتضى الترخيص الممنوح لها من جمهورية مصر العربية، بنقل     الخرطوم، أو ق لخطوط الجوي
 .(20)حرآة جوية من الخرطوم لإنزالها بالقاهرة

 
 الحرية الرابعة  -4

 
يحق بمقتضاها للطائرات المسجلة لدى الدولة المرخَّص لها نقل حرآة جوية من الرآاب والبضائع والبريد       

ة  يم الدول ن إقل رة  م ا الطائ جل به ة المس يم الدول ى إقل ة مصر  .  المرخِّصة إل وم مؤسس رية أن تق ذه الح ثال ه وم
ة من الخرطوم لإنزالها بالقاهرة                       نقل حرآة جوي ابقاً، ب يه س ثال المشار إل وآذلك قيام الخطوط   .  للطيران، في الم

 .الجوية السودانية بنقل حرآة جوية من القاهرة لإنزالها بالخرطوم

                                                      
 ITA المشـار إليه سابقاً، وأيضاً Williams وأيضاً 220. الاسـتاذ خيري الحسيني، مرجع سبق ذكـره، ص :   انظـر )19(

Bulletin No.8, 25 February 1963, p. 218 . 

 .ITA Bulletin No. 8, 25 February 1963, p. 218، وأيضاً 22. سابق، ص  المرجع ال)20(
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 رية الخامسةالح  -5
 

زال حرآة نقل جوي من رآاب                           يل أو إن ا تحم ة المرخَّص له رات المسجلة في الدول يحق بمقتضاها للطائ
ريد من إقليم الدولة المرخِّصة إلى إقليم دولة ثالثة أو العكس               : وهناك صورتان لممارسة هذه الحرية    .  وبضائع وب

اط متوسطة  ى نق ارَس عل ا أن تم ة (intermediate points)فهي إم يم الدول ة المرخِّصة وإقل يم الدول ن إقل ة بي  واقع
رة          ا الطائ ا المسجل به نقل شرآة طيران الإمارات، بمقتضى الترخيص الممنوح               .  المرخَّص له ك أن ت ثال ذل وم

ة من رآاب وبضائع وبريد من روما إلى                          ية، حرآة جوي ة الفرنس تحدة من الجمهوري ية الم ارات العرب ة الإم لدول
اريس وال  ة المرخصة          ب يم الدول يما وراء إقل اط ف ى نقطة أو نق ثال ذلك أن  (points beyond)عكس أو تمارس إل  وم

ارات في المثال السابق بنقل حرآة جوية بين باريس           وم شرآة طيران الإم تقع فيما (ولندن ) الدولة المرخِّصة(تق
ة المرخِّصة       يم الدول يويورك     ) وراء إقل العكس، ون .  (21)والعكس) راء إقليم الدولة المرخِّصة   نقطة أخرى فيما و    (وب

ة لممارسة الحرية الخامسة بصورتيهما السابقتين الحصول على موافقة الدولة                 زم بداه ه يل ر بالذآر أن ومن الجدي
 .أو الدول الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى موافقة الدولة المرخصة

 
د أضاف بن تشنغ    (23) وأيده في ذلك الدآتور إبراهيم شحاته(22)الخامسة صورة ثالثة للحرية (Bin Cheng)وق

ة الثالثة سابقة على الدولة المرخص لها المسجل بها الطائرة                      يها الدول ة التي تكون ف وهذه الصورة  .  ، وهي الحال
ا ضمن الحرية الخامسة فيما صدر عنها من تراخيص أو أبرمته من                          ى إدراجه دول عل تعارف ال م ت محل نظر ول

ات ث   ة            اتفاق تعددة الأطراف لتنظيم الحريات الجوي ية أو م ولعل إعطاء مثال يوضح هذه الصورة آما عرفها          .  نائ
ا يم الصحيح له ى التقي ن عل ان يعي ا  .  المؤلف ا المسجل به ة المرخَّص له ة السودان هي الدول إذا آانت جمهوري ف

ة المرخِّصة، وآينيا هي الدولة                ية هي الدول ة مصر العرب رة، وجمهوري  الثالثة التي تعد حسب موقعها سابقة   الطائ
ان يكون للطائرات المسجلة بجمهورية السودان أن                         ه المؤلف ادى ب ذي ن تعريف ال ة السودان، ففي ال ى جمهوري عل

ى مصر عن طريق السودان وبالعكس                 يا إل ل جوي من آين نقل حرآة نق والتحليل السليم لهذه الحرآة المنقولة .  ت
احه بالنس   بق إيض ا س بقاً لم طة       ط ودان بواس ى الس يا إل ن آين نقولة م رآة الم أن الح يد ب ة، يف ريات الجوي بة للح

ة الأخيرة هي حرآة منقولة طبقاً للحرية الرابعة حسب تعريفها الذي سبق إيضاحه،             رات المسجلة في الدول الطائ
يا والسودان          ن آين ة بي ك في العلاق ن الخرطوم والقاهرة بالطائرات     .  وذل نقل بي ية ال ا عمل المسجلة في السودان أم

نقولة طبقاً للحرية الثالثة حسب التعريف الخاص بتلك الحرية الذي سبق إيضاحه، وذلك في العلاقة                   ا حرآة م فإنه
ن مصر والسودان      رات المسجلة في السودان بين مصر                      .  بي نقلها الطائ إن الحرآة التي ت اه العكسي ف وفي الاتج

ن                ة بي ة في العلاق السودان ومصر، والحرآة التي تنقلها بين السودان وآينيا هي حرية          والسودان هي حرية رابع
 .ثالثة في العلاقة بين آينيا ومصر

 
ا اصطُلح على تسميته في عالم الطيران المدني بالحرية السادسة            نا هي م إن الحرية التي تمارس ه ك ف لذل

 .لى ذلك المؤلفان سالفا الذآرالتي سيأتي بيانها فيما بعد، وليست بأي حال الحرية الخامسة آما ذهب إ
 

ثلاث الأخيرة هي حريات تجارية يطلق عليها الحقوق التجارية للنقل                 إن الحريات ال ر، ف ان الأم ا آ اً م وأي
(Traffic rights)(24) على اعتبار أنها تتضمن تحميل وإنزال حرآة جوية من الرآاب والبريد والبضائع. 

                                                      
 .220. ، وص219.  العدد المشار إليه سابقاً، صITA Bulletin: نظر  ا)21(

 .Bin Cheng, “The Law of International Air Transport", 1962, Stevens and Sons, London, pp.11,12:   انظر)22(

. لعربية بالقاهرة، ص، مكتبة دار النهضة ا    1966الدكتور ابراهيم شحاتة، القانون الجوي الدولي وقانون الفضاء،         :   انظـر   )23(
 .100.  وص96

 .11. ، مرجع سبق ذكره، صBin Cheng  انظر )24(
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 الحرية السادسة  -6

 
ذه ال      حرية يحق للطائرات المسجلة بالدولة المرخَّص لها تحميل حرآة جوية من رآاب وبضائع             بمقتضى ه

م    ابقة، بحك ثة س ة ثال يم دولـ زالها بإقل رة، لإن ة تسجيل الطائ يم دول روراً بإقل ة المرخِّصة م يم الدول ن إقل ريد م وب
رة والعكس            ة تسجيل الطائ ى دول ا، عل  في قيام دولة معينة تقع حسب من ذلك يتبين أن هذه الحرية تتمثل      .  موقعه

يمها       ي إقل بوط ف رور أو اله ع الم ن، م ن الدولتي ن هاتي نقل بي وق ال ة حق ن، بممارس ن دولتي ي بي ا الجغراف موقعه
 .(25)لأغراض تجارية أو فنية

 
د ثارت اعتراضات على قيام الدولة الناقلة بهذا النوع من النقل، على أساس أنه يعتبر حرية سادسة غير                     وق
تر وي، أو   مع نقل الج ية لل ات الثنائ ادة الاتفاق ملها ع ي تش ة الت ريات الجوي رد ضمن الح ا لا ت اً، لأنه ا قانون ف به

آذلك .  1944الحريات التي تعترف بها الاتفاقات التي تمخض عنها مؤتمر شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام                
ة                      ة لا تكون نابع ذه الحال نقولة في ه من إقليم الدولة الناقلة آما تقضي بذلك الاتفاقات        يُعترض عل أن الحرآة الم

ية التي ترد بها، بحيث تبدأ الحرآة المنقولة على هذه الخطوط من نقطة                          ة الدول نظم الخطوط الجوي ية التي ت الثنائ
تعاقدة التي تسير مثل هذه الخطوط، وآذلك تنتهي في هذا الإقليم                     ة الم يم الدول اط بإقل يم وعلى آلٍ، فإن تنظ   .  أو نق

 .هذه الحريات في الاتفاقات الثنائية يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل
 

 (Reciprocity) مبدأ المعاملة بالمثل في مجال حقوق النقل الجوي  -7
 

وم أي اتفاق للنقل الجوي بين دولتين على منح حقوق النقل الجوي بينهما على أساس تبادلي      وذلك يعني .  يق
اق      تعاقد في الاتف ة المحددة له في              أن آل طرف م ى الطرق الجوي نقل الجوي عل وق ال ى حق ي يحصل عل  المعن

ة    ى الطرق الجوي ة عل اً مماثل ير حقوق ذا الطرف الأخ نح ه يامه بم ابل ق ر، مق تعاقد الآخ ن الطرف الم اق م الاتف
 .(26)المحددة له في نفس الاتفاق

 
ثل، بل إن آل طرف في مثل هذه الاتفاقات ولا تقف اتفاقات النقل الجوي عند حد اشتراط مبدأ المعاملة بالم     

تقاربة بطريقة تحافظ على                     تها م وق، بحيث تكون قيم ذه الحق ن ه توازن بي يق ال ير من الحرص لتحق توخى الكث ي
اتها الوطنية       .  ولا يعني مفهوم المعاملة بالمثل أن تكون الحقوق المتبادلة متماثلة تماماً          .  مصالح الأطراف ومؤسس

 على ظروف آل طرف، وقد يرغب أحد الأطراف في عدم التشدد في تطبيق هذا المبدأ حرصاً                 فالأمر هنا يتوقف   
ة تخدم إقليم الدولة المانحة دون أن تكون هي نفسها                        ى خطوط جوي نقل عل اً لل نح الطرف الآخر حقوق ى م نه عل م

ر    ن الطرف الآخ ة م وق مماثل ى حق ات للحصول عل ا الإمكان بة، أو لديه توقف مق.  (27)راغ ي وي وق الت دار الحق
ن المتعاقدين بصفة عامة على قدرة آل طرف على المساومة أثناء المفاوضات التي              يها أي من الطرفي يحصل عل

ويتأثر ذلك بسياسة النقل الجوي التي يتبعها آل طرف، وهل        .  يدخل فيها الطرفان بغرض إبرام الاتفاق أو تعديله        

                                                      
 H.A. Wassenbergh: “Aspects of Air Law and: Civil Aviation Policy: ، وأيضا16ً-13. ، ص  المرجع السابق)25(

in the Seventies, Martinus Nijhoff, The Hague, pp. 32-40, 1970.                                                                                          
  

290-289. مرجع سبق ذكره، ص: Bin Cheng: ، وأيضا227ً. نظر الدكتور خيري الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص  ا)26(
. 

 ,Proceedings of the International Civil Aviation conference, Chicago, November 1-December 7: ظـر   ان)27(
1944, Vol. II. 
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ية أم سياسة تحررية، وآذلك حج            .  م الحرآة الجوية المتوفرة في إقليمه من رآاب وبضائع وبريد         هي سياسة حمائ
ية التابعة لكل طرف                  نقل الجوي الوطن ات مؤسسات ال آما أن الوضع السياسي .  ويؤخذ في الحسبان أيضاً إمكان

رة                بر أيضاً من العوامل المؤث ن يعت ن المعنيي ته، آعلاقة دولية، يتأث        .  والاقتصادي للطرفي نقل الجوي بطبيع ر وال
 .بالعوامل المذآورة

 
ية التي عقدتها جمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى بعد                        ات الثنائ ة الاتفاق ر بالذآر أن آاف ومن الجدي

ذي يُستشف من النصوص التي ترد به                            ثل ال ة بالم بدأ المعامل ية حتى الآن، تتضمن م ية الثان تهاء الحرب العالم ان
 .(28)ةوالتي تتعلق بتبادل منح الحقوق الجوي

 
   تحرير خدمات النقل الجوي في غير نطاق الغات وتقييمها-ثانياً

 
رة          ة الح بدأ المنافس يق م وي لتطب نقل الج ات ال تحرير خدم ية ل ابقة والحال اولات الس تعرض للمح زم ال يل

جوي واقتصادات السوق، حتى نستخلص منها بعض العبر التي قد تقودنا إلى الحل السليم لتحسين أوضاع النقل ال                 
 .في الدول النامية ومن بينها الدول العربية

 
 1944  المحاولات التي تمت أثناء مؤتمر شيكاغو للطيران المدني الدولي عام -ألف

 
الم، في مؤتمر شيكاغو للطيران                             ة دول الع تح أسواقه لكاف نقل الجوي وف تدويل ال ى المحاولات ل دأت أول ب

د في تشرين الثاني              ذي عق ي ال ي الدول بر   /المدن انون الأول –نوفم وتزعمت الولايات المتحدة .  1944ديسمبر  / آ
ات      بطها بالولاي ي ترت ية الت ريكا اللاتين ن دول أم ة م اً مجموع ته أساس اه، وتبن ذا الاتج ر ه ي المؤتم ية ف الأمريك

نها هولندا والسويد                          ا ومن بي ى جانب بعض دول غرب أوروب يدية،  ال يقة تقل تحدة أواصر وث ذه وقد نادت ه  .  الم
، استناداً (Free-for-all approach)المجموعة بسياسة تحررية تمارسها جميع الدول في مجال النقل الجوي الدولي     

بدأ المنافسة الحرة        ى م ذه السياسة سوف تسهم في تطوير النقل                    .  ال ر، أن ه ناء المؤتم ك المجموعة، أث وأآدت تل
ة بالنسبة لكافة الدول، من حيث أنها تمكن الدول القوية في           آما أبرزت فائدة تلك السياس    .  الجوي الدولي وإزدهاره  

ة نفسها، وتقديم خدماتها في ذات الوقت للدول الأخرى ذات الامكانات المحدودة في                       نقل الجوي من خدم مجال ال
 .هذا المجال

 
ن           ة م ف المعارض تحدة، موق ة الم ها المملك ى رأس ر، وعل ي المؤتم ث ف ة الكومنول ذت مجموع د اتخ وق

باع سياسة أخرى هي التنظيم في الجو            الم ادت بضرورة ات ابقة، ون تفق   (Order in the air)جموعة الس ، بحيث ت
نها، حتى تحمي نفسها من المنافسة غير المتكافئة، بل                           يما بي نقل الجوي ف ن لل ى تنظيم معي ية عل الأطراف المعن

تحررية التي ن                  و اتبعت السياسة ال يما ل ا ف وآاد الخلاف .  ادت بها المجموعة الأولىالضارة، التي سوف تواجهه
ى فشل المؤتمر              ؤدي ال ن ي ن المجموعتي ن هاتي اق شيكاغو      .  بي ، الذي يمثل الوثيقة الرئيسية التي      1944ولكن اتف

بل ان هذا   .  توصل اليها المؤتمر، جاء في نهاية المطاف، خلواً من أي تنظيم جماعي للنقل الجوي الدولي المنتظم               
د في      اق أآ  مادته السادسة أن هذا النوع من النقل متروك لإرادة الدول الأطراف لتنظمه بالأسلوب الذي تتفق                الاتف

نقل الجوي، سواء آانت ثنائية أو متعددة الأطراف، خارج إطار اتفاق شيكاغو                     ات لل رام اتفاق يه، من خلال إب .  عل
نذ سنة                دول م ام ال باب أم تح ال ذا ف ات       1946وه رام اتفاق ية للنقل الجوي فيما بينها، بالأسلوب   وحتى الآن لإب ثنائ

 .الذي يحقق مصالحها والتوازن في الحقوق والالتزامات

                                                      
 113، 1998ديسمبر /بلغ عدد الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها جمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى حتى كانون الأول       )28(

 .اتفاقاً
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 1947 و1946  محاولات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في عامي -باء

 
ت    ي المؤق ي الدول يران المدن نظمة الط ية لم ية العموم ي الجمع ذا الموضوع ف ة نفس ه ررت مناقش ي تك ة ف

، بهدف إبرام اتفاق متعدد الأطراف لتبادل الحقوق الجوية التجارية للنقل الجوي            1946اجتماعاتها بمونتريال عام    
تها العمومية لعام            ك في جمعي ي، آذل ، بعد دخول اتفاق شيكاغو للطيران المدني الدولي حيِّز النفاذ في      1947الدول

ريل   /نيسان  ام الشديد إز      .  1947ب ذا الموضوع بين مؤيد ومعارض، تأجل السير في عقد مثل             ونظراً للانقس اء ه
 .هذا الاتفاق لحين توافر الدعم الدولي الكافي والظروف العالمية المناسبة

 
يرات في الظهور حديثاً، بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطبيق نظام المنافسة                     ذه المتغ دأت ه د ب وق

وي  نقل الج ال ال ي مج رة ف ام (Deregulation)الح ن ع باراً م ل 1978 اعت ي أوائ ية ف ا الغرب تها أوروب ، وتبع
نغافورة، في مراحل لاحقة، مما حدا بمنظمة الطيران                  يابان وس ثل ال دول الأخرى، م ك بعض ال نات، وآذل الثماني

رابع سنة                       نقل الجوي ال رابع لل د المؤتمر العالمي ال ى عق ي ال ي الدول  الاتجاه في ، لتقييم آثار مثل هذا   1994المدن
 .الحاضر والمستقبل

 
 )29(الحاضر والمستقبل:   المؤتمر العالمي للنقل الجوي بشأن تنظيم النقل الجوي الدولي-ثالثاً

 
ن     ترة م ي الف ر ف ذا المؤتم د ه ي23عُق رين الثان تى / تش بر ح انون الأول6نوفم مبر / آ ، تحت 1994ديس

 .ونتريال بكنداإشراف منظمة الطيران المدني الدولي، بمقرها في م
 

ن     ود م ر وف ذا المؤتم ي ه ارك ف د ش ورة   137وق نظمة المذآ ي الم دول الأعضاء ف ن ال تعاقدة م ة م .   دول
 .ويعتبر بذلك من أهم المؤتمرات الدولية التي شارآت فيه نسبة عالية من الدول الأعضاء

 
   ظروف عقد المؤتمر-ألف

 
 خدماته للعالم أجمع بنجاح ملحوظ، لما وفره من خدمات           ظل نظام النقل الجوي الدولي يقدم      1944منذ عام    

نقل والتجارة والربط والاتصال بين الأمم والشعوب            ة واقتصادية لل وقد أسهم بذلك إسهاماً ملموساً في التقدم       .  فعال
ي        يران المدن يكاغو للط اق ش بادئ اتف ام وم داً بأحك ي، مسترش لام العالم رية والس ي للبش ادي والاجتماع الاقتص

 .، ومئات من اتفاقات النقل الجوي الثنائية التي أبرمت بين مختلف دول العالم1944لدولي لسنة ا
 

ى الساحة مستجدات خلال السنوات العشر أو الخمسة عشر سنة الماضية، بدا فيها             ك، ظهرت عل ومع ذل
نقل الجوي، مثله في ذلك مثل القطاعات الخدمية الأخرى، يشهد تغيراً جذرياً                 سريعاً يخرج به من أساليبه     قطاع ال

رة              اط أخرى مغاي اليب وأنم ى أس روفة إل ثال، الاتجاه نحو الخصخصة             .  وأنماطه المع ى سبيل الم ك، عل ومن ذل
ادة المنافسة وظهور التجمعات الاقتصادية الإقليمية ودون الإقليمية             ية وزي تحرر والعالم آل ذلك اقتضى عقد    .  وال

يكل الت         ذا المؤتمر لاستعراض اله نظيمي القائم ومدى ملاءمته للتغيرات المتواترة، وما يتطلبه ذلك من أوضاع            ه
 .تنظيمية جديدة للمستقبل

 

                                                      
الحاضر : ل الجوي الدولي، تقرير المؤتمر العالمي للنقل الجوي بشأن تنظيم النقICAO Doc. 9644, AT Conf. 4نظر   ا)29(

 .1994والمستقبل، مونتريال، 
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   الاستعدادت والدراسات السابقة على عقد المؤتمر-باء
 

ن     ترة م ي الف ية ف ة دراس د حلق ي بعق ي الدول يران المدن نظمة الط ى 6قامت م ان10 ال ريل / نيس  1992اب
ي      اق التغ تقبل                    لاستطلاع آف ي في المس نقل الجوي الدول ا قواعد ال تعرض له د ت ورآزت الحلقة على   .  رات التي ق

راف،   تعددة الأط ية والم وي الثنائ نقل الج ات ال نها اتفاق وعات، م دة موض ول ع ات والآراء ح بادل المعلوم ت
ية على                     تجارة العالم يم ال يق مفاه نقل الجوي، وتطب وق ال تعددة الأطراف حول حق  خدمات النقل والمفاوضات الم

ية والمشترآة لشرآات الطيران          ية الأجنب وقد انتهت الحلقة الى التوصية بأن تولي المنظمة مزيداً         .  الجوي والملك
وة الدفع الناجمة عن اجتماعاتها بغية الاسراع بوضع تصورات           ى ق اء عل ذه الموضوعات، والإبق تمام له من الاه

أنها    ن ش ي م بلة الت ية المق بات التنظيم ي الحاضر     للترتي ي ف وي الدول نقل الج روط ال بات وش ن متطل ير ع  التعب
 .والمستقبل

 
ناطق العالم،                           ة م يل الجغرافي لكاف يه التمث ريق خبراء عالمي روعي ف نظمة تشكيل ف رر مجلس الم ا ق آم

ك خبرات الحكومات وشرآات الطيران والمطارات ومستخدمي النقل الجوي والاتجاهات الفكرية والفلسفية         .  وآذل
ريق  ذا الف ى ه ق عل ر"وأطل ريق الجف ية  (GEFRA)" ف بات التنظيم ة الترتي ي بدراس براء المعن ريق الخ  أي ف

 .المستقبلية للنقل الجوي الدولي
 

ام                 ه في أواخر ع ريق عمل د استكمل الف تريال في تشرين                1993وق نظمة في مون ة الم ، حيث اجتمع بأمان
بر   /الثاني  ه في صورتها ا     1993نوفم يع أرائ ية  لتجم ذا الاجتماع إلى استنتاجات عامة      .  لنهائ م التوصل في ه وت

بات التنظيمية الجديدة الممكنة، والتي شكلت بعد ذلك أساس ورقات العمل التي أعدتها وقدمتها الأمانة             حول الترتي
 .المذآورة لأعمال المؤتمر العالمي للنقل الجوي

 
   أهم الموضوعات التي ناقشها المؤتمر-جيم

  
 (Market Access) فاذ الى الأسواقالن  -1

 
تحرر من   ى أساس م نقل الجوي عل تح أسواق ال ى أن تف ذا الموضوع عل ند مناقشة ه رون ع ق المؤتم اتف

نقاط المتوسطة أو النقاط فيما وراء أقاليم الدول                             تها أو ال ة تشغيل الخطوط أو نهاي نقاط بداي يود سواء بالنسبة ل الق
يها آ        تعاقدة، وأن يمارس عل نقل الجوي، بما في ذلك الحرية الخامسة والحرية السادسة، والتوقف            الم وق ال ة حق اف

ي      نقل الداخل ى عدد شرآات الطيران التي يحق لكل طرف                        .  المؤقت وال يود عل ى عدم وضع ق ك عل واتفق آذل
 .متعاقد تعيينها، أو على نوعيات الطائرات المستخدمة أو سعة الحمولة المعروضة أو عدد مرات التشغيل

 
 (Air Carriers Ownership and Control) ملكية شرآات الطيران والرقابة عليها  -2

 
نقل الجوي الثنائية على أن تكون شرآة الطيران التي                           ات ال ية إتفاق ي، تنص غالب ي الحال نظام الدول بقاً لل ط

ون الج      يه، وأن يك ية له أو لمواطن ية فعل ة ملك ن مملوآ ن المتعاقدي د الطرفي نها أح ال يعي ن رأس م م م زء الأعظ
ية للشرآة       م الإدارة الفعل ون له أو له يه، وأن تك اً له أو لمواطن دم .  الشرآة مملوآ دة بع نادي الأوضاع الجدي وت

التمسك بهذه القاعدة، بمعنى أن يسمح للشرآة بالتشغيل حتى إذا لم يكن معظم رأس المال مملوآاً للطرف المتعاقد    
 .دارة الفعلية الكاملة عليهاالذي عينها، أو لم تكن له الإ

 
 (Structural Impediments) المعوقات الهيكلية  -3
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ية التي تمنح للشرآات الوطنية، ويلزم إيقاف هذه                   ات والمساعدات الحكوم ات في الإعان ك المعوق ثل تل تتم

ا في ذلك منح القروض أو إلغاء الديون أو تقديم ضمانات للقروض أو قصر سفر ا                    لمواطنين على  الممارسات، بم
 .الشرآات الوطنية

 
 (Safeguards) الضمانات  -4

 
رآات الأضعف، أو     ية بغرض الإضرار بالش عار متدن عار أو عرض أس ي الأس راق ف يات الإغ نع عمل م

يز في الأسعار، أو المغالاة في عرض الحمولات بما يتعدى طاقة السوق واحتياجات الجمهور للنقل الجوى،                   التمي
 .ات لتسوية المنازعات وضمان الحصول على الموارد المالية والتكنولوجية اللازمةآذلك إنشاء آلي

 
 (The Broader Regulatory Environment)  البيئة التنظيمية الأوسع  -5

 
ك عن الحاجة إلى ربط تنظيم النقل الجوي في المستقبل بقوانين المنافسة الحرة، بما في ذلك آثارها                      بر ذل يع

ى تنسيق أسع     نقل المشترك بين أآثر من شرآة طيران، وقوانين البيئة، والضرائب على    عل بات ال نقل، وترتي ار ال
 .الحرآة الجوية، والاتفاقات والترتيبات التجارية بين شرآات الطيران

 
ونخلص من هذا الاستعراض إلى أن الموضوعات التي ناقشها المؤتمر تستند إلى مبدأ تحرير النقل الجوي                 

ي في      د تبنت هذا الاتجاه الدول الكبرى في مجال النقل الجوي، مثل الولايات             .  إطار من المنافسة الحرة       الدول وق
ي   اد الأوروب ا أعضاء الاتح ية ودول غرب أوروب تحدة الأمريك دول  .  الم ث، وبخاصة ال الم الثال ن دول الع ولك

اه              ذا الاتج ة من ه دت تحفظات قوي ية، أب دول للمؤت      .  الأفريق ك ال تحرير وفتح          وأوضحت تل اه نحو ال مر أن الاتج
الأسواق في إطار من المنافسة الحرة واقتصادات السوق، مع وجاهته من الناحية النظرية، ينطوي على إجحاف                    
دول        ات ال ن إمكان وّة السحيقـة بي ير واله تفاوت الكب ية نظراً لل الم النامي من الناحية العمل ديد بمصالح دول الع ش

نقل ال         برى في مجال ال دول العالم النامي عموماً                الك ات المحدودة ل ا، والإمكان تابعة له جوي وشرآات الطيران ال
والشرآات التابعة لها، الأمر الذي يجعل من تطبيق مبدأ المنافسة الحرة وفتح الأسواق بدون ضمانات، ضرباً من           

دول العالم النامي وشرآات الطيران التابعة لها، وإجهاضاً لمصالحها            تحار ل وقد اشترطت تلك الدول لإقرار     .  الان
ى مصالح الدول الأضعف والأقل في                       د مجموعة من الضمانات تحافظ عل نظام الجدي ا ال ل له اه أن يكف ذا الاتج ه
ك الحصول على نصيبها العادل من الحرآة الجوية                ا ذل ل له ا، بحيث يكف تابعة له ات وشرآات الطيران ال الإمكان

ية  ا طالبت هذه الدول بأن       .  الدول يبدأ تطبيق النظام الجديد بعد فترة زمنية معقولة تكون خلالها قد طورت نظام        آم
يها، واآتملت قواها بحيث تصبح في وضع تنافسي أفضل بما يضمن حصولها على نصيبها العادل            نقل الجوي ف ال

دول النامية               .  في ظل أوضاع المنافسة الحرة          برى وال دول الك ن ال ذا التضارب في المصالح بي لم يتمكن إزاء ه
د                   نظام الجدي يق ال ى تطب ؤدي إل ية ت رار إدارة دول ك، صدرت عنه توصيات عديدة       .  المؤتمر من إق دلاً من ذل وب

ى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وجمعيتها العمومية وأمانتها، لاجراء مزيد من الدراسة واقتراح                  ا إل أحاله
 .الحلول المناسبة للخروج من هذا المأزق

 
 )30( الاتحاد الأوروبي وتحرير النقل الجوي -رابعاً

 

                                                      
، المرفق الأول بهذا    1994نظـر ورقـة العمل المقدمة من الاتحاد الأوروبي الى المؤتمر العالمي للنقل الجوي للأيكاو                  ا  )30(

 .(The Gradual Development of a Regional Arrangement the Example of the European Union)التقرير 
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   النظام الهيكلي-ألف
 

تاريخ                   ة ب اهدة ماسترخت الموقع ي بموجب مع اد الأوروب ، تأسيساً على   1992فبراير  / شباط 7أنشئ الاتح
 .1957مارس / آذار25الجماعة الأوروبية التي أنشئت بموجب معاهدة روما الموقعة بتاريخ 

 
ات الإت   تكون مؤسس ية      وت ية الأوروب وزراء والمفوض س ال ي ومجل برلمان الأوروب ن ال ي م اد الأوروب ح

ن      ة المدققي دل ومحكم ة الع رارات متناسقة لتنفيذها وتطبيقها في الدول       .  ومحكم اذ ق ذه المؤسسات اتخ وتضمن ه
ام التي وردت في المعاهدتين المذآورتين أعلاه، والتي تعالج، في جملة أمور            .  (31)الأعضاء  ، حق الإنشاء والأحك

(right of establishment)       ات التي تقدمها الدول، وتحقيق التقارب بين م الخدمات والمنافسة، والإعان ، وحرية تقدي
ا حدود التعاون الإقليمي                      تكامل به تجاوز ال يزة ي نظمة متم ي م اد الأوروب وعلى أساس  .  التشريعات، تجعل الاتح

 .تدريجياًهذه القواعد تم بناء سياسات النقل الجوي 
 

   أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال تحرير النقل الجوي-باء
 

م                   رته رق ك الأهداف في مذآ ي تل اد الأوروب ، وتمت بلورتها   1984مارس  / الصادرة في آذار    2حدد الاتح
 وتتلخص هذه .  أيضاً عن طريق الخطب والتعليقات التي صدرت بشأنها عن موظفي الادارة العامة للنقل بالاتحاد             

 (32):الأهداف فيما يلي
 
 .تقوم شرآات الطيران التابعة لدول الاتحاد بتشغيل رحلاتها دون قيود بين أي من مطارات هذه الدول -1
 
انون       -2 ن أول آ باراً م دة، واعت ية موح وق داخل اء س تم إنش ثما ي ه، ري ى أن يها عل ار إل رة المش نصت المذآ

ناير   /الثاني  ابعة لدول الاتحاد ممارسة الحرية الخامسة بين تلك الدول، ولكن          ، يمكن لشرآات الطيران الت      1993ي
 .مع بعض القيود على الحمولة التي تعرضها

 
ة          -3 رآة الجوي ي الح رد تخط وط بمج يع الخط ى جم يران عل رآات الط ن ش تعدد أو ازدواج تعيي ماح ب الس

 .لمستويات معينة
 
 .عدم فرض أية قيود على حمولة الخدمات الجوية -4
 
نقل بين نقطتين في البلد الواحد               يم -5  على أن يتم ذلك في نطاق حدود (Cabotage)كن إعطاء الشرآات حق ال

 .معينة
 
نقل الجوي الحرية في تحديد الأسعار، ومع ذلك، يكون للدول السلطة في الرقابة على الأسعار                      -6 لشرآات ال

 . في الوقت المناسب(Double Disapproval)" الرفض المزدوج"وعندئذ يُفرَض نظام .  المغالى فيها
 

                                                      
ايرلـندا، اسبانيا، ألمانيا، ايطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة،            :  دول الإتحـاد هـي      )31(

 .كما جاء في الوثيقة المشار اليها في المرجع السابق.  وهولندا

 Rigas Doganis, "Flying off Course, Economics of International Airlines”, 1993, Routledge, New:  نظر  ا)32(
York, pp. 82-83. 
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ة  -7 تابعة للدول نقل الجوي ال ة؛ ) أ(لشرآات ال ي الدول وق ف ا ) ب(نفس الحق تع به ي تتم وق الت أي نفس الحق
 .شرآات النقل الجوي التابعة للدولة الأخيرة

 
ل جوي في أية دو                        -8 وب أن ينشئ شرآة نق تع بالمستوى الفني والاقتصادي المطل لة يمكن لأي شخص يتم

 .عضو في الاتحاد، دون مواجهة أية عوائق في هذه الدولة
 
دول غير الأعضاء في الاتحاد بشأن حقوق النقل الجوي من خلال الاتحاد،                       -9 تفاوض مع ال يجب أن يكون ال

 .بدلاً من أن يتم ثنائياً آما آان متبعاً من قبل
 

ذه الأهداف، طور الاتحاد الأوروبي سياسة النقل ال              ى ضوء ه جوي بين دوله الأعضاء على مدار عدة     وعل
ى إدخال نظامٍ تحرريّ، بل إنها أيضاً وفرت                            .  سنوات  ؤدِّ فقط ال م ت ياً ل اد تدريج ذه السياسة التي طبقها الاتح وه

لازم لعملية التكيف                  نها إتاحة الوقت ال ية، الغرض م ير توفيق ونتيجة لذلك، نجد أن هناك أحكاما      .  ضمانات وتداب
ي عشرة، تم تغييرها تلقائياً لتتماشى مع السياسة                     أساسية في اتفاق      اد الإثنت ن دول الاتح ية بي نقل الجوي الثنائ ات ال

اد في آل مرحلة          دة للاتح وقد أخذ هذا التطور في الاعتبار الاطار الدولي الذي أوجده اتفاق شيكاغو؛ مما          .  الجدي
 .بقة والمقبولة عالمياًأدى إلى تجنب التنازع والتعارض بين هذه القواعد والقواعد المط

 
 :وقد مرت سياسة الاتحاد في هذا الشأن بعدة مراحل خلال سنوات عديدة وعلى النحو التالي 

 
 (Interregional Air Services)الخدمات الجوية بين الأقاليم :   التدابير الأولية للتحرير-جيم

 
دأت أولى مراحل سياسة التحرير بصدور قرار مجلس وزراء الاتح      ، الذي يستند 1983يوليو /اد في تموزب

ي              ي للطيران المدن ا المؤتمر الأوروب ام به ى دراسة ق ذه الدراسة     .  (ECAC)إل ى ه ق عل ر آومباس "ويطل " تقري
(Compas Report)    رز أن الاوضاع التنافسية ستتعرض للخلل ما لم توضع قواعد أآثر مرونة فيما يتعلق ذي أب ، ال

ي        ى الأسواق، وتنظ نفاذ ال نقل الجوي          بال د أسعار لل آذلك يعطي قرار المجلس لشرآات الطيران      .  م السعة، وتحدي
اد والتي تستخدم طائرات سعة سبعين مقعداً فأقل، الحق في أن تقوم بتسيير خطوط جوية دون                       دول الاتح تابعة ل ال

دول              تلك ال ية ل ن المطارات الاقليم يود بي ة ق يود التحكم              .  أي اً من ق يف تمام م التخف ا ت والرقابة المفروضة على   آم
ة  وبالنسبة لأسعار النقل الجوي، تبنى القرار أسلوباً يقضي بأن تتم مراجعة الأسعار على ضوء التكاليف                .  الحمول

ناقل الجوي نفسه، وليس في مقابل أي نوع من المؤشرات التقريبية التي تفترضها صناعة النقل الجوي                    ية لل .  الفعل
نا  دم ال ر إذا ق ع الأم ي واق لطات   وف ى الس تم عل ه يتح ة، فإن نقل الجوي معقول عار ال ى أن أس يل عل قل الجوي الدل

وعلى وجه الخصوص   .  آما تم وضع قيود واللجوء إلى إجراءات حمائية       .  المسؤولة أن توافق على هذه الأسعار      
تابعة لها، و                   ن شرآات الطيران ال اد بسلطتها في تعيي ية الأعضاء في الاتح دول الأوروب الرقابة على احتفظت ال

نقل الجوي ن .  أسعار ال ن الناقلي دد تعيي بول تع زمة بق م تكن مل ن ل تقبلة للتعيي دول المس إن ال ك، ف ى ذل علاوة عل
(Multiple Designation of Airlines)         ا في رفض الترخيص دول الأعضاء الأخرى، واحتفظت بحقه  من جانب ال

يير رحلات بواسطة ناقلين آخرين من الاتحاد الأو          روبي، وذلك على الخطوط التي تتوافر عليها رحلات غير      بتس
ة      د تلحق بالسلامة الجوية في المطارات المزدحمة أو تؤدي إلى                  .  مباشرة بطريقة معقول باً للأخطار التي ق وتجن

ذه المطارات                               ثل ه ن في م ناقل المعي بدأ ال م يؤخذ بم زم احترامها، ل ة التي يل يات الجوي وفي .  خرق قواعد العمل
ئاً عدم ظهور تطورات تعطل آليات السوق، بل ظهرت دلائل على زيادة النشاط                 ضوء ه    م يكن مفاج يود، ل ذه الق

 .آنتيجة لهذه السياسة
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ية باستبعاده الخطوط الجوية بين المطارات الإقليمية                          ته العمل ته وقيم ير من فعالي د الكث رار فَقَ ذا الق إلا أن ه
 .طبيقه، وجعله قاصراً على الطائرات من سعة سبعين مقعداً فأقلوالعواصم أو المحاور الرئيسية من نطاق ت

 
 (First Package)  المرحلة الأولى للتحرير -دال

 
انون الأول  ي آ اد ف يها مجلس وزراء الاتح ق عل ي واف ير الت رحلة المعاي ذه الم  1987ديسمبر /تضمنت ه

 .والأسعارلتوسيع سياسة تحرير النقل الجوي في مجالات فتح الأسواق والسعة 
 

ية والمطارات   ن المطارات الاقليم تحرير فشملت الحرآات بي تدت سياسة ال تح الأسواق، ام ية ف فمن ناح
ن دول الاتحاد                         ية بي ية المعن ات الثنائ رها في بعض الاتفاق رد ذآ م ي ية، حتى وإن ل وقد أدى ذلك الى فتح     .  الرئيس

 .ان اعتماداً على حجم الحرآة الجويةالباب أمام الدول الأعضاء لامكانية تعيين شرآات الطير
 

 .ومن ناحية السعة، فقد خففت القيود الخاصة بها التي آانت تلتزم بمبدأ اقتسام الحمولة مناصفة 
 

ذه        ى ه ة عل زم الموافق ي بمقتضاها يل ام الت ل بالأحك تمر العم د اس وي، فق نقل الج عار ال ية أس ن ناح ا م أم
ناقل أن يثبت           ندما يستطيع ال يفه      الأسعار ع ة بتكال ة مقارن ا معقول زيد من التحرير عن طريق     .   أنه ا أدخل الم آم

نة                ى الأسعار التنشيطية بشروط معي ية عل ة تلقائ آما تم الأخذ في هذا المجال بنظام التحكيم الملزم         .  جعل الموافق
(Binding Arbitration) وحق التماثل ،(Right of Matching). 

 
نقل في مر      ا اعترف وزراء ال اعترافاً صريحاً بأن المواد الخاصة بالمنافسة ) Fist Package (1987حلة آم

نقل الجوي     ى ال ا تنطبق عل اق روم ن شرآات     .  في اتف ودة بي ات المعق يراً من الاتفاق ك أن آث ى ذل د ترتب عل وق
اءات خاصة                      ية إلا إذا مُنحت إعف ك الوقت غير قانون ة في ذل بية بنشر  وقامت المفوضية الأورو  .  الطيران القائم

 .(33)1988أغسطس /تلك الاعفاءات في آب
 

ارات      دة مط ت ع ف، وأُعفي تلف المواق ع مخ ة م ية مواءم ورة لعمل يود والضمانات المذآ د خضعت الق وق
وتم الحفاظ على القيود المفروضة على الحمولة، .  بطريقة مباشرة، واستعملت الحرية الخامسة في أضيق الحدود       

يما يجاوز نسبة مع         نة آانت خلال العام الأول     ولكن ف  على أساس 60/40، وأصبحت تلقيائياً بعد عامين 55/45ي
ئذٍ يمكن تأجيل الانتقال من النسبة الأولى إلى النسبة                         تحرير عن صعوبات اقتصادية خطيرة فحين ه إذا أسفر ال أن

 .الثانية
 

 (Second Package)  المرحلة الثانية للتحرير -هاء
 

رر مجلس وزراء الاتح        ، فمن ناحية دخول الأسواق فتحت جميع    1990اد إدخال المزيد من التحرير سنة       ق
ة في منطقتين محددتين                  ك الواقع دا تل يما ع يود ف دون أي ق اد ب يع دول الاتح وقد صاحب ذلك .  المطارات في جم

ثة والرابعة والخامسة         وأضيفت   آحد أقصى،  60/40آما خفضت قيود الحمولة الى نسبة       .  ممارسة الحريات الثال
يف التدريجي التلقائي للقيود على الحمولة            ام تسمح بالتخف آما تم الاحتفاظ بمبدأ أسعار النقل بالتكلفة بالنسبة        .  أحك

ناقل بعينه، وأدخلت قاعدة الرفض المزدوج   .   على أآثر الأسعار الكاملة المرونة انخفاضاً(Double Disapproval)ل
ن الأسعار       ربط بي ى ال اء عل م الإبق تماثلة  وت ى حرآة      .  (Right to Matching Fares) الم يود عل د خففت أيضاً الق وق

                                                      
 . 88-87.   المرجع السابق، ص)33(
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اط بدايات الحرآة الجوية في حالات تعدد التعيين بالنسبة للناقلين                ك نق وفي الحالات التي .  الحرية الخامسة، وآذل
وى السوق أن تعمل بكفاءة، أصبح في إمكان الدول الأعضاء أن تلجأ الى                     يها ق .   تطبيق نظام الالتزام   لا تستطيع ف

ة في حالات الصعوبات الاقتصادية الخطيرة                  ية تثبيت الحمول تفاظ بإمكان م الاح م الابقاء على القواعد   .  وت ا ت آم
 .واستحدث الالتزام بعدم الموافقة على أسعار النقل المغالى فيها.  الخاصة بازدحام المطارات وأحكام تشغيلها

 
 (The Third Package)ة   المرحلة الثالثة الحالي-واو

 
انون الثاني                      باراً من أول آ اد إعت ن دول الاتح ذه المرحلة إنشاء السوق الموحدة بي .  1993يناير /شهدت ه

ان هذا يعني بالضرورة أن تكون جميع إجراءات الرقابة الجمرآية والهجرة بين دول الاتحاد ملغاة بحلول عام                   وآ
ق محلية واحدة مفتوحة لحرآة الأفراد والبضائع والخدمات، بحرية ، حتى تصبح هذه الدول عبارة عن سو   1992

ية صناعية         ة حواجز داخل ا أي ى رأس النشاطات التي تضمنتها السوق الموحدة    .  لا يعوقه نقل الجوي عل ان ال .  وآ
ق إطار تنظيمي جديد حل محل جميع إجراءات المراحل السابقة                ك خل واعتمد هذا الاطار التنظيمي    .  واقتضى ذل

ة بين أقاليم دول الاتحاد              يير خطوط جوي ى حرية تس آما تضمن أيضاً امكانية قيام أي فرد طبيعي أو شخص          .  عل
دول، يكون من حقه أن يعمل أينما                                 ذه ال اقل جوي في أي من ه اد بإنشاء ن ة من دول الاتح ة دول ابع لأي نوي ت مع

تواجد الفرص له داخل السوق الواحدة       ن ا    .  ت تفرقة بي اء ال م إلغ نقل الجوي المنتظم وغير المنتظم من الناحية   وت ل
ية، وبخاصة الترخيص للناقلين الجويين ودخول السوق          ية التنظيم وهذا يعني أحقية الناقلين الجويين في أن .  العمل

اليب التي يعملون بمقتضاها        رروا الأس آما يستطيعون تحديد الأسعار بحرية، وتحديد السعة التي يرغبون في          .  يق
ذا يعني، في جملة القول، أن المرحلة الحالية قد منحت الناقلين الجويين التابعين للاتحاد               .   السوق  عرضها في    وه

ال لقواعد المنافسة                     يق الفع ى التطب ا أدى ال يها، مم تجارية بأوسع معان وفي نفس الوقت، وتحسباً لعدم     .  الحرية ال
ات الاح   م حظر الاتفاق تجارية، ت رية ال ذه الح تغلال ه اءة اس ةإس بات الأخرى المماثل ز .  تكارية والترتي ا رآ آم

تماماً بصفة خاصة على احتمالات السلوك الانتهازي، لمنع وإيقاف مثل هذا النوع من السلوك                 اد اه وآذلك .  الاتح
بارها محققة                                تثناء عدد من الحالات التي يمكن اعت ن، باس ن الجويي ات للناقلي نح إعان دول بم يام ال اد ق حرم الاتح

 .العامةللمصلحة 
 

ت، وضع الاتحاد عدداً من الضمانات والشروط الجديدة، آما أبقى على البعض القائم منها                     .  وفي نفس الوق
ى سبيل المثال، اشترط لمنحها قيام الناقلين الجويين المعنيين بإثبات ملاءتهم                      تعلق بتراخيص التشغيل، عل يما ي فف

لطات المختصة ية للس اء أو.  المال ير ويجوز أيضاً إلغ ون غ ناقلون الجوي ون ال ندما يك ذه التراخيص ع اف ه  إيق
تملة           ية والمح تزاماتهم الفعل ة ال ى مواجه ن عل بارياً لتغطية المسؤولية في حالة الحوادث     .  قادري ن اج د التأمي .  ويع
وعندما لا تسفر آليات السوق عن تسيير الرحلات المطلوبة .  ويجب أيضاً ضمان الحفاظ على مستويات السلامة    

 .للأقاليم النائية، مثلاً، يصبح من الممكن اللجوء الى فرض التزامات الخدمة العامة في مثل هذه الحالات
 

ومع ذلك، يلزم عند اللجوء الى فرض التزام بخدمة عامة، أن يكون ذلك على أساس تنافسي؛ بمعنى أن يتم       
 .ين التابعين لدول الاتحادعن طريق إجراء مناقصة عامة يتاح فيها مشارآة جميع الناقلين الجوي

 
ة المعروضة في خلق مصاعب اقتصادية خطيرة للناقلين التابعين لدولة               زيادة في الحمول ثما تتسبب ال وحي

ددة    ترة مح ة لف ذه الدول ى ه ن وإل ة المعروضة م ت الحمول ن تثبي اد، يمك ي الاتح زم وقف .  عضو ف يراً، يل وأخ
 .آبيرة تلحق بكل الناقلين على الخطوط المعنيةالتخفيضات في الأسعار إذا تسببت في خسائر 

 
 (Accompanying measures)  الاجراءات المصاحبة -زاي
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وبعض هذه  .  وجد من الضروري أيضاً اتخاذ عدد من الاجراءات تحقق المساواة بين الناقلين عند التشغيل               
 . لأية أضرار إذا فشلت آليات السوقالاجراءات يتعلق بهيكل السوق نفسه، وليس مقبولاً أن يتعرض المستهلكون

 
تلخص في ايجاد نظام يستحدث حقوقاً محددة للرآاب الذين يمنعون من                       ذه المشكلة ي الج ه وأول عنصر يع

تها                دة عن طاق يها حجوزات زائ ى رحلات عل ا تحرك الاتحاد بشكل عام للتصرف ضد شروط          .  الصعود عل آم
 .نيالتعاقد غير العادلة في مجال الطيران المد

 
ي   ام الحجز الآل د نظ ون قواع تهلك(CRS)ومن الطبيعي أن تك ة المس ن حماي زءاً م نظام .   ج ذا ال ن ه ولك

فهم يحرصون على تواجدهم في هذا      .  تشوبه بعض الممارسات غير السوية التي تتسبب في قلق الناقلين الجويين            
تجاتهم بأسلو                   يهم، بحيث تعرض من اواة مع منافس دم المس ى ق نظام عل ومن المفيد أيضاً أن    .  ب خال من التمييز   ال

ول                 ية بشكل غير معق ي بحيث لا تُفرَض رسوم عال ة الحاسب الآل نافس في أنظم ناك ت وسواء وُجدت .  يكون ه
تهلكين يهتمون بأن تقدم لهم خدمات أقرب إلى رغباتهم، سواء                      إن المس م توجد ف ن أم ل ن الجويي ن الناقلي منافسة بي

ذه الأسباب تم وضع نظام سلوآي للحجز الآلي عام          .  عرمن حيث الجداول أو الس         ، ونقح في عام 1989ولكل ه
ويضمن هذا النظام عدم التمييز، ويوفر حقوقاً متساوية في الدخول لأنظمة الحجز الآلي للناقلين الجويين            .  1993

ران المدني الدولي في هذا     ويتوافق هذا النظام مع المبادئ والارشادات التي وضعتها منظمة الطي         .  ووآلاء السفر  
 .الخصوص

 
ى إيجاد الانسجام مع البيئة الاجتماعية والفنية التي يعمل                     ناك مجموعة أخرى من الإجراءات تهدف إل وه

ون      ناقلون الجوي ا ال بادل لاجازات                   .  به اد توجيهات تقضي بالاعتراف المت ى وجه الخصوص، وضع الاتح وعل
باء عل            راد الطاقم، حتى تتساوى الأع ن  أف واتجه الإتحاد أيضاً إلى الإلغاء التدريجي لشهادات صلاحية         .  ى الناقلي

ة للضوضاء رات المحدث رات،    .  الطائ هادات صلاحية الطائ دة لش د موح اد قواع ى ايج دف ال اً يه ر نظام ا أق آم
غ           يران وتش لامة الط ي س ن ف راد العاملي يات الأف ى أهل افة إل ن، بالإض ن الجويي يانة، والعاملي آت الص يل ومنش

 .الطائرات
 

ام المطارات والفضاء الجوي عنق زجاجة يعوق تحقيق الآثار المرجوة                  ومن أجل تجنب أن يصبح ازدح
 يعترف بأن يتم (Slot allocation)من عملية التحرير، قام الاتحاد بوضع نظام لتخصيص أماآن لانتظار الطائرات 

يزية                فافة وغير تمي ايدة وش ى أساس قواعد مح ن من تطبيق         .  التخصيص عل يهاً يمكِّ اد أيضاً توج ر الاتح ا أق آم
ة، مستخدماً مواصفات المنظمة                 بة الحرآة الجوي تلفة لمراق ة المخ ن الأنظم ربط بي دة ضرورية لل مستويات موح

ة   ة الجوي لامة الملاح ية لس ام   (EUROCONTROL)الأوروب يذ نظ راءات لتنف ن الاج زيد م اذ الم ا يجري اتخ ، آم
ة  " الات والملاح تطلاع الاتص ة  /والاس رآة الجوي ي     (CNS/ATM)" إدارة الح ة ف رآة الجوي يد إدارة الح ، وترش

 .أوروبا
 

واتخذ خطوات وربما يتخذ    .  وباختصار، عمل الاتحاد الأوروبي وما زال يعمل على خلق الحرية التجارية           
ى المناف                       راجعة إل ة المكاسب ال يات التنسيق، ومحارب تعلق بعمل يما ي زيد من الخطوات ف آما .  سة غير العادلة   الم

ة مناسبة للمستهلك               ان وحماي ير أم ى وضع معاي وبعبارة أخرى، سلك الاتحاد طريق التحرير وتخفيف      .  عمل عل
ية              اء الضوابط التنظيم دلاً من إلغ يود، ب م آل ذلك لصالح السوق الداخلية بالكامل، أي بين       .  (Deregulation)الق وت

ان م            ا، وآ دول الأعضاء وداخله يع ال يه نجاح جهود التحرير التي قام بها الاتحاد ما لم يتبع في                 جم ن المشكوك ف
 .ذلك الأسلوب التدريجي

 
   أنظمة الاتحاد جزء من النظام الدولي-حاء
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د من الحالات على إضفاء صفة الإلزام على التوصيات الدولية،                        ي في العدي اد الأوروب يات الاتح عملت آل

تعلق بقواعد الضوضاء التي          يما ي  وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، على سبيل المثال، وآذلك توصيات            ف
 .(JAA)صلاحية الطائرات التي وضعتها هيئات الطيران المشترآة الأوروبية 

 
بدأ عدم التمييز              يق م اد تطب د راعى الاتح وعلى سبيل المثال، يتمتع الناقلون الجويون الأجانب بحقوق        .  وق

بقاً للقواعد ال       ة ط ة الحجز الآلي وتخصيص أماآن انتظار للطائرات       آامل آما أن الاتحاد الأوروبي .  خاصة بأنظم
تفاوض لأول مرة للوصول إلى اتفاقات مع دول أخرى في مجال النقل الجوي، وآان ذلك       مارس مسؤوليته في ال

نرويج والسويد          اق إنشاء الم                   .  مع آل من ال ي في اتف ام عن الطيران المدن م تضمين أحك ا ت نظمة الاقتصادية  آم
ية  نقل الجوي القائمة بالفعل لم                     .  الأوروب وق ال ى أن حق اق شيكاغو، علاوة عل ا مع اتف ير آله ذه التداب توافق ه وت

 .تمس
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   محاولات تحرير النقل الجوي في العالم العربي-خامساً
 

   مقدمة تاريخية-ألف
 

 لجنة المواصلات بجامعة الدول العربية  -1
 

ذه         ى ه دأت أول نذ أآثر من خمسين عاماً، في أعقاب الحرب العالمية الثانية،        1946المحاولات سنة     ب  أي م
دول أعضاء                              ن ال اهدة بي ية مشروع مع دول العرب ة ال ة لجامع ة العام تابعة للأمان ن أعدت لجنة المواصلات ال حي

 .1946يوليو / تموز15ى  ال8الجامعة بشأن الطيران المدني، وذلك في اجتماعها في عاليه بلبنان في الفترة من 
 

تجارية بين الدول الأعضاء                        وق ال بادل الحق ن موضوعات أخرى، ت الج المشروع، من بي د ع ونصت .  وق
 :المادة الثالثة من المشروع على الحريات التي تمنح لطائرات الدول العربية الأطراف على النحو التالي

 
  جوياً منتظماً؛تُمنح الحريات الخمس للطائرات التي تسيّر خطاً )أ( 

 
 تُمنح الحريات الأولى والثانية والثالثة والرابعة للطائرات التي تقوم برحلات تجارية عارضة؛ )ب( 

 
 .تُمنح الحريتان الأولى والثانية للطائرات التي تقوم بعمليات الطيران الخاص )ج( 

 
ي      ثة تلقائ ية والثال ن الثان ي الحالتي ررة ف ريات المق نح الح ن تم ى حي ريات الخمس  وعل ة الح إن ممارس اً، ف

ررة للخطوط الجوية المنتظمة لا تبدأ، طبقاً للمادة الرابعة، إلا بعد تعيين المؤسسات وحصولها على ترخيص                  المق
لازم    ان واضحاً في أن منح هذه التراخيص ملزم لدولة الإقليم، ما دامت                    .  التشغيل ال اهدة آ غير أن مشروع المع

ت المادة الرابعة عشرة على أن المعاهدة تلغي جميع الالتزامات والتعهدات القائمة بين  آما نص .  الشروط متوافرة  
ا              تعارض مع أحكامه ية الأطراف، والتي ت دول العرب باط مستقبلاً بمثل تلك               .  ال دم الارت دول بع ك ال تعهد تل ا ت آم

 .(34) المعاهدةالالتزامات والتعهدات عند وضع الترتيبات فيما بينها، بحيث لا تتعارض مع أحكام
 

نَّ    م يتس نوات فل دة س يلة ع نة المواصلات ط ة للج تماعات اللاحق ي الاج اهدة ف داول مشروع المع م ت ورغ
 .الموافقة على هذا المشروع بصفة نهائية

 
 مجلس الطيران المدني للدول العربية  -2

 
ذا المجلس إلى حيز الوجود اعتباراً من     دخول الاتفاقية المنشئة له  ، ب1967أآتوبر / تشرين الأول4ظهر ه

تاريخ       ذا ال نفاذ في ه يِّز ال ي العربي السالف          .  ح اهدة الطيران المدن تابعة مشروع مع ع ضمن اختصاصاته م ويق
ر رين      .  الذآ ي تش دت ف ي عق ى الت ه الأول نذ دورت س م دة دورات للمجل لال ع تداولاً خ روع م تمر المش د اس وق
ي بر /الثان ثه ا.  1967نوفم ي بح ا شارك ف نقل الجويآم ي لل اد العرب رابعة .  لاتح يه ال ي دورت رر المجلس ف وق

ي  رين الثان ي تش ة ف بر /والخامس نة  1969نوفم ل س ر أوائ د مؤتم وي   1970، عق نقل الج ي ال ن المختصين ف  م

                                                      
 .192-191. الدكتور إبراهيم شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص  )34(
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ية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي، للاتفاق على الصيغة النهائية                     دول العرب ي لل بسلطات الطيران المدن
 .(35)شروعللم
 

ي           رة ف دت بالقاه ي عق ة، الت س السادس رته دورة المجل اق أق روع اتف ن مش ر ع ذا المؤتم د تمخض ه وق
ان ريل /نيس يع والتصديق   1970أب داده للتوق ية لإع دول العرب ة ال س جامع ى مجل ته ال ذا  (36)، وأحال اء ه د ج ، وق

نح      وط، وم د الخط ى تحدي يود عل ن ق منه م ا تض ال بم باً للآم روع مخي ن   المش عة، وتعيي يم الس ريات، وتنظ  الح
واعتبر بالتالي خطوة الى الوراء مقارنة بالمشروع الذي تداولته لجنة المواصلات المشار إليها سابقاً             .  المؤسسات

ك قررت الدورة العاشرة للمجلس، التي عقدت بالدوحة بقطر في آانون الأول             .  (37) ، إعادة  1972ديسمبر  /إزاء ذل
نظر في مشروع الات       اق، وإجراء دراسات جديدة حول الحريات التي ستتضمنها، ومدى التحرير في تطبيقها              ال .  ف

 .(38)وقررت إجراء استفتاء بين الدول العربية في هذا الشأن
 

ة، وظل الموضوع على حاله دون التوصل إلى                            ذا المشروع في دورات المجلس اللاحق م يحسم أمر ه ول
أنه، مما دفع المجلس إل          ى إتخاذ خطوة في اتجاه آخر، حيث قرر في دروته الثانية عشرة المنعقدة    موقف موحد بش
انون الأول ي آ راآش بالمغرب ف ي م مبر /ف ي 1974ديس ة الخمس داخل الوطن العرب ، إطلاق الحريات الجوي

ميته  ى تس يما اصطلح عل تظمة، ف ية المن يران العرب ي "لشرآات الط ة ف راآش لإطلاق الحريات الجوي إعلان م
الم    أما ممارسة الحريتين الثالثة والرابعة     .  ونص الإعلان على ممارسة الحريتين الأولى والثانية      .  (39)"العربي الع

تكون وفقاً لمتطلبات النقل الجوي بين الأطراف المتعاقدة       وتكون ممارسة الحرية الخامسة بما يكفل ربط أجزاء .  ف
ي الم العرب يس له الصفة الالز   .  الع ذا الإعلان ل ن ه يةولك دول .  ام ن ال ـد م ن جانب العدي ار تحفظات م د أث وق

ية  ى حين حلَّ المجلس في الثمانينات نتيجة للأوضاع السياسية                   .  العرب تأرجح ال ذا الوضع الم ى ه وظل الحال عل
 .1979التي سادت العالم العربي بعد قيام مصر بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 

 
ئة العربية للطيران         د حلت الهي وتولت مسؤولية  .   المدني محل المجلس في النصف الثاني من التسعينات        وق

 .هذه المواضيع وعالجتها بالأسلوب الذي سنتعرض له فيما بعد
 

ذه المحاولات، مع التسليم بنبل أهدافها والتوجه الذي ترمي إليه، لم                   ذا السرد التاريخي أن ه ويتضح من ه
ة تصادف الإرادة السياسية الصادقة والفعا     ا أن الرغبة الحقيقية في العمل المشترك، حتى في حده الأدنى لم  .  ل آم

توفرة    ومن ثم لم تحظَ هذه المحاولات بالإستعداد اللازم والتمهيد الكافي لوضع تلك الأهداف وهذا التوجه               .  تكن م
ع              م لظروف الواق ي، وبالأسلوب الملائ يذ الفعل ثر من خمسين ع           .  موضع التنف اماً على هذه   ولا شك أن مرور أآ

 .المحاولات آان آافياً للوصول بالتدريج إلى الأهداف المرجوة
 

                                                      
 6-2نظـر تقرير الدورتين الرابعة والخامسة لمجلس الطيران المدني للدول العربية اللتين عقدتا بالقاهرة في الفترة من                    ا  )35(
 .1969نوفمبر /تشرين الثاني

 23-18نظـر تقريـر الـدورة السادسـة لمجلـس الطيران المدني للدول العربية، التي عقدت بالقاهرة في الفترة من                       ا  )36(
 .28-27. ، ص1970أبريل /نيسان

 .69-59نظر نص مشروع الاتفاق في المرجع السابق، ص ص   ا)37(

 12-4 قطر في الفترة من      -الطيران المدني للدول العربية التي عقدت بالدوحة        نظـر تقريـر الـدورة العاشرة لمجلس           ا  )38(
 .35. ، ص1972ديسمبر /كانون الأول

5نظر تقرير الدورة الثانية عشرة لمجلس الطيران المدني للدول العربية، التي عقدت في مراكش بالمغرب في الفترة من                     ا  )39(
 .21. ، ص1974ديسمبر / كانون الأول14-
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   محاولة الهيئة العربية للطيران المدني-باء
 

، أثناء جمعيتها العمومية بمقرها بالرباط في      1998يوليو  / تموز 3وافقت الهيئة العربية للطيران المدني في         
نقل            تدرج في إطلاق حريات ال ى ال تم ذلك على مراحل تبدأ في       المغرب، عل ية، بحيث ي دول العرب الجوي في ال

ام      ل ع نقل الجوي غير المنتظم للرآاب                 1999أوائ ل البضائع المحض وال إطلاق حرية نق ثم تطلق في مطلع .   ب
 حريتا النقل الجوي الثالثة والرابعة، بالنسبة للنقل الجوي المنتظم، بتوزيع السعة بين آل طرفين بنسبة                2001عام  
ى        60 ة ال ة    40 في المائ بها مرحلة ثالثة في بداية عام         .   في المائ  تطلق فيها الحريتان الثالثة والرابعة     2003وتعق

ى السعة            يود عل ة ق تظم دون أي نقل الجوي المن ك، في بداية عام    .  لل اب ذل ، تبدأ مرحلة تطلق فيها 2005وفي أعق
 .(40)لك يكون قد تم فتح سوق النقل الجوي العربي بالكاملوبذ.  الحرية الخامسة للنقل الجوي بين الدول العربية

 
   مجلس وزراء النقل العرب-جيم

 
تاريخ                    نقل العرب في اجتماعه بالقاهرة، ب تمد مجلس وزراء ال بر   / تشرين الثاني    12اع  قرار  1998نوفم

اطلاق حريات النقل الجوي في العالم                      ي ب ية للطيران المدن ئة العرب ة للهي ية العام العربي على مراحل على    الجمع
 .وطلب المجلس الى الهيئة العربية وضع آلية تنفيذ هذا القرار.  نحو ما سلف ذآره

 
 )41()1999مايو / أيار5-4(  الجمعية العامة الطارئة للهيئة العربية للطيران المدني -دال

 
تها العامة الطارئة التي               ي، من خلال جمعي ية للطيران المدن ئة العرب  5 و4عُقدت بالرباط يومي قامت الهي

ار  ايو   /أي ية تنفيذ برنامج إطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية            1999م رار آل وقد أوضحت الوثيقة .  ، بإق
برى،   ية الك رة العرب تجارة الح نطقة ال اء م ى إنش ية إطلاق الحريات وصولاً إل تها أهم ي مقدم ية ف الخاصة بالآل

تعددة          ل م اد بدائ ي، وتشجيع السياحة بين أرجاء الوطن العربي،             وإسهاماً في إيج تثمر العرب ام المواطن والمس  أم
ل البضائع      رار الخاص بالآلية، تعريف للمقصود بنقل البضائع بأنه                 .  وتسهيل نق ند أولاً من نص الق وورد في الب

ل البضائع المحض        يات نق ى عمل ظم، وليس النقل ، سواء المنتظم أو غير المنت(All cargo operations)ينصرف إل
 .المختلط للرآاب والبضائع على ذات الطائرة

 
ياحة      د الس ق قواع ة وف نقل الجوي المقدم ه رحلات ال تظم بأن ير المن نقل الجوي غ رف ال ا عُ  (charter)آم

تعارف عليها دولياً    ل النق"وآان الأولى أن يعبر القرار عن الأشياء بأسمائها، بأن يطلق على ما يعالجه تعبير               .  الم
 .، لأن مدلول النقل الجوي المنتظم أشمل وأوسع من مدلول عمليات السياحة(charter)" الجوي السياحي

 
 

   المرحلة الأولى من الآلية-هاء
 

نقل الجوي للبضائع   إطلاق حريات ال رار، ب ياً من الق ند ثان ي الب اء ف ا ج برنامج، آم دأ ال ى، ب رحلة أول آم
ام        باراً من ع ن    1999اعت ع آل القيود المفروضة عليهما بما فيها           (charter)قل الجوي السياحي      ، وأيضاً ال ، مع رف

                                                      
 الجمعية  1999مايو  / أيار 5-4آلية تنفيذ برنامج إطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية التي أقرتها، في              : نظـر   ا  )40(

 .العامة الطارئة الرابعة للهيئة العربية للطيران المدني، والملحقة بهذا التقرير

 .   المرجع السابق)41(
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ية المناسبة دون إعاقة تحرير النقل                          تحديد الإجراءات التنظيم ي ب وم سلطات الطيران المدن ى أن تق اوات، عل الات
 .الجوي

 
يه تشجيع وزيادة للتبادل التجاري بي                      يه لأن ف بار عل ل البضائع لا غ أما .  ن الدول العربيةوإطلاق حرية نق

نقل الجوي السياحي       ، الذي يتم تسييره طبقاً لبرنامج وقواعد معينة لسلسلة من الرحلات السياحية، فإن             (charter)ال
ي يماً غير عمل بر تنظ م، يعت نه تكون محدودة، ومن ث تفادة م ية، .  الاس دول العرب ن ال ة بي ك أن الحرآة الجوي ذل

رحلا يها ال تها، لا تدخل ف ياحية بطبيع ين  (charter)ت الس ن مدرس ة م ل العمال ذه الحرآة نق ب ه ثل أغل ، حيث تم
ا تتضمن حرآة الحج                               تظم؛ آم نقل الجوي المن م ال أخذ حك تظمة أو الاضافية التي ت رحلات المن ى ال وغيرهم عل

 .والعمرة، وتعتبر تلك الرحلات موسمية لأنها تتم في فترات محدودة من العام
 

 ية من الآلية  المرحلة الثان-واو
 

ام                 ة ع ه، مع بداي ى أن يقة عل تقال من نظام تقاسم السعة بالمناصفة، الى التقاسم                 2001نصت الوث تم الان  ي
بة  ى   60بنس ة ال ي المائ برنامج          40 ف اً لل عة وفق ى الس ة عل يود المفروض امل للق رفع الك يداً لل ة، تمه ي المائ  ف

ى نسبة واحدة يعتب         .  الموضوع  اء عل ر أمراً تحكمياً يتجافى مع الطبيعة المختلفة لأوضاع أسواق    ويلاحظ أن الإبق
ية دول العرب ن ال نقل الجوي بي دة،   .  ال ى ح ل سوق عل ى آ ك ال رك ذل دة، وت بة موح يد بنس دم التق روض ع فالمف

ا يناسب   ياً بم بة تدريج ذه النس ر ه ابقة، وتطوي نوات الس دد من الس ا لع ن دوله ة بي ع الحمول بة توزي راجعة نس وم
امل               أوضاع آ    تح الك ى مرحلة الف ى أن تصل ال ى بيانات فعلية، مع تقييم           .  ل سوق، ال تناداً إل ك اس ويكون آل ذل

ى أخرى  ترة ال ن ف ف م ية    .  الموق دول العرب ن ال ية بي وي الثنائ نقل الج يات ال ن اتفاق د م اً أن العدي ويلاحظ أيض
اعد المعروضة  دد المق رات وع رُز الطائ رحلات وطُ دد ال دد ع ا تح ي بعض  .وملاحقه يود ف ذه الق ؤدي ه د ت   وق

ية للسوق                 ياجات الفعل ا لا يفي بالاحت ة المعروضة بم ي حجم الحمول ى تدن زم تعديل هذه    .  الأحيان ال نا يل ومن ه
 .الاتفاقيات وملاحقها بما يؤدي إلى إزالة هذه القيود أو التخفيف منها، إستجابة لهذا التنظيم الجديد

 
 ة  المرحلة الثالثة من الآلي-زاي

 
رة       تخذ التدابير المناسبة التي تهدف إلى                  4تنص الفق ى السعة تُ يود عل ع الق ند رف ه ع ى أن ياً عل ند ثان  من الب

ند حدوث نقص فجائي في السعة لمصلحة طرف على حساب                            ية ع ناقلات العرب ى من المشارآة لل ن حد أدن تأمي
ستثنائي يسري لفترة محددة لا تزيد على       وللطرف المتضرر في هذه الحالة أن يجمد السعة آإجراء ا         .  طرف آخر  

 .سنة واحدة غير قابلة للتجديد
 

ولكن الحد الأدنى للمشارآة يلزم أن يكون دائماً هو الأساس، وألا يرتبط فقط بحدوث الانحدار المفاجئ في        
ن حق تجميد السعة بأي أسلوب يرونه، حفاظاً على اقتص                .  السعة  ى يعطي الناقلي زم وضع حد أدن ا يل ادياتهم، آم

 .بدلاً من التجميد لفترة محددة لا تزيد على سنة حسبما جاء في الآلية
 
 

   المنافسة الشريفة وعدم التمييز-حاء
 

رات      أن يسود مبدأ المنافسة            7 و6 و5أشارت الفق تزام ب ى الال ي، إل ى التوال يقة، عل ياً من الوث ند ثان  من الب
دم ال ية، وع يران العرب ن شرآات الط يران الشريفة بي لطات الط يام س دم ق ية، وع ي للآل يق الفعل ند التطب يز ع تمي

ى النقل الجوي فيما يخص نوع وطبيعة الرحلات، أو نقاط التشغيل، وأنه اعتباراً             يود عل ية بفرض ق ي العرب المدن
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نقل الجوي بين الدول العربية، تنفيذاً لمبد             2003من سنة      بدأ العرض والطلب في مجال أسعار ال يق م بدأ تطب أ  ي
 .المنافسة الحرة

 
   تسوية المنازعات حول الآلية-طاء

 
رة       زم الفق نازعات أو الخلافات التي تنشأ نتيجة ممارسات                        8تل تم تسوية الم يقة أن ي ياً من الوث ند ثان  من الب

ات الثنائية، أو وفقاً لآلية تسوية المنازعات                          بقاً للاتفاق نازعات ط ائل فض الم ا بوس التي المنافسة غير الشريفة إم
يقة في المرفق الثاني             يها الوث ، والتي تعتمد على اختيار محكمين من قائمة من خبراء النقل الجوي            )ب(نصت عل

ئة        يذي للهي تمدها المجلس التنف يس معروفاً ما هي الحكمة من أن تقر الوثيقة أسلوبين للتحكيم هما الأسلوب              .  يع ول
وآان الأولى الإآتفاء بالأسلوب القائم الوارد .  ا يفي بالغرضالثنائي والأسلوب الجماعي، في حين أن اتباع أيهم        
 .في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية بين الدول العربية

 
   الإعانات المالية الحكومية-ياء

 
 من البند ثانياً من الوثيقة، على التوالي، إلى الإلغاء التدريجي للاعانات المالية             11،  10،  9أشارت الفقرات    

ي  بدأ تكافؤ                  الحكوم يقاً لم ك تحق ة، وذل ابل خدمات المصلحة العام نح مق ك التي تم تثناء تل ة لشرآات الطيران، بإس
يز      ية تشجيع شرآات الطيران على الدخول                   .  الفرص وعدم التمي ي العرب ى سلطات الطيران المدن ن عل ا يتعي آم

يع الم        ي جم تعاون ف رموز، وال ام ال ويقية، واقتس ات تس ي تحالف نها ف يما بي ات    ف م الخدم ة تقدي الات، وبخاص ج
 .آما سمحت لكل طرف عربي بتعيين أآثر من ناقل جوي.  الأرضية

 
   الصيغة القانونية للالتزام بأحكام الآلية-آاف

 
ا                       زام الأطراف بأحكامه ية لإل نها، الصيغة القانون ثاً م ند ثال يقة، في الب ونصت على أن يكون    .  تناولت الوث

ياً من خلال اتفا        ك مرحل قيات النقل الجوي الثنائية بين الدول العربية، عن طريق تبادل آل طرفين متعاقدين في          ذل
اهم بينهما بشأن تطبيق برنامج إطلاق الحريات وآلية تنفيذه         رة تف ية مذآ ية المعن ية الثنائ آما نصت الوثيقة .  الاتفاق

نها                    تجزأ م بر جزءاً لا ي ية وتعت رة بالاتفاق ذه المذآ رفق ه ى أن ت عت نموذجاً لهذه المذآرة لتتبعه الدول      ووض.  عل
ي  رفق الثان و موضح بالم ا ه ية آم يقة) ج(العرب ذه الوث ن ه ندت  .  م د أس زام، فق ية للإل ا عن الصيغة الجماع أم

داد مشروع للصيغة متعددة الأطراف، بالتنسيق مع الاتحاد العربي للنقل الجوي،                       ئة مسؤولية إع ى الهي يقة ال الوث
ى الج دم إل ى أن تق نة  عل ي س ئة ف ة للهي ية العام رارها2002مع ي إق نظر ف يقة أن المجلس .   لل برت الوث ا اعت آم

يذي للهيئة هو الجهة المكلفة بالإشراف على تطبيق الآلية، ومنحته الصلاحيات اللازمة لذلك              وآلفته بمتابعة  .  التنف
تزام بها         ية والال يذ الآل ويقوم أيضاً بفض   .  لمدى تطبيق الآلية  آما يلتزم المجلس بإجراء مراجعة سنوية       .  مدى تنف

يق الآلية من مشاآل والبت فيها، واقتراح الترتيبات المناسبة لتجاوز العثرات أو العقبات التي        أ عن تطب د ينش ا ق م
 .قد تعترض التنفيذ

 
 ملاحظات واقتراحات على الآلية -لام

 
ترات ز       -1 ي ف ع ف ية يق عته الآل ذي وض ي ال برنامج الزمن ظ أن ال اد    يلاح ن أن الاتح ي حي تقاربة، ف ية م من

ر      ية بلغت عش ترة زمن د ف ريات بع ى إطلاق الح تقل إل تجربة ان ذه ال ي ه ي ف الم العرب بق الع ذي س ي ال الأوروب
 .سنوات، تضمنت عدة مراحل تم فيها إطلاق الحريات بالتدريج
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ام                   -2 باراً من ع رابعة اعت ثة وال ن الثال ية أطلقت الحريتي والحرية الخامسة اعتباراً من  ، 2003يلاحظ أن الآل
ام  لازم2005ع يدي ال داد التمه ك الإع بق ذل ذا  .   دون أن يس ي ه ي ف اد الأوروب ه الاتح ام ب ا ق ى م رجوع ال وبال

باراً من أول آانون الثاني                       ية الموحدة، اعت تداء السوق الأوروب بل إب ه ق ، بما في ذلك    1993يناير  /الصدد، نجد أن
نقل الجوي الموحدة، ات         خذ خطوات تمهيدية بإلغاء اجراءات الرقابة الجمرآية والهجرة بين دول الاتحاد،            سوق ال

ره          ا سبق ذآ ى نحو م امل             .  عل ة بالك يداً لاطلاق الحريات الجوي ك تمه ان ذل وخلق ذلك اتساقاً وانسجاماً في     .  وآ
 .السياسة التي يتبعها الاتحاد في جميع المجالات

 
تحاد الأوروبي في إطلاق الحريات نُفذت على مراحل في شكل جرعات،           يلاحظ أن السياسة التي اتبعها الا       -3

ى إطلاق الحريات آاملة في نهايـة المطاف                 وآانت آل مرحلة .  بحيث زادت الجرعة في آل مرحلة وصولاً إل
رابعة والخامسة، وأوضاع السعة، وأسعار النقل الجوي                       ثة وال ناول دخول الأسواق، وممارسة الحريات الثال .  تت

تها في عام                          أ ترض بداي ى التي يف يلاحظ أن المرحلة الأول ية ف ية العرب ة الآل ا في حال ، وثيقة الصلة بباقي 1999م
راحل     ارض، والم ياحي الع نقل الس ل البضائع وال ا نق نقل هم ن ال ن م ا عالجت نوعيتي تها، لأنه ي تل راحل الت الم

الج نوعيات أخرى من النقل        ة تع ية أخرى، فَصَلت الآلية، في معالجتها للحريات، هذا من ناحية، ومن ناح  .  اللاحق
يان        بق الب ا س لتين آم ن منفص ي مرحلتي تها ف ة، وعالج رية الخامس رابعة والح ثة وال ن الثال ن الحريتي ذه .  بي وه

وآان الأولى معالجتها جميعاً في آل من المرحلتين على أساس تدريجي آما فعل    .  المعالجة تجافي طبيعة الأمور     
اد الأ يالاتحـ ن  .  وروب ن دولتي نقل الجوي بي ة ال ثالاً بعلاق ك نضرب م نقل )أ وب(ولتوضيح ذل بر ال ، حيث يُعت

ا، من قبيل الحريتين الثالثة والرابعة                  تابع لأيهم ناقل الجوي ال نهما بواسطة ال التي ) ج(وفي علاقاتهما بالدولة    .  بي
ع في نقطة متوسطة بينهما، يعتبر قيام ذات الناقل بالنقل بين                .  من قبيل الحرية الخامسة   ) ج(إقليمه وإقليم الدولة    تق
من قبيل  ) ب(أو  ) أ(إلى إقليم أي من الدولتين      ) ج(وفي الوقت ذاته، يعتبر هذا النقل، إذا قام به الناقل التابع للدولة             

ن     ية بي ة الثنائ ي العلاق رابعة ف ثة وال ن الثال ا  ).  ج وب(أو ) ج وأ(الحريتي راف آله ذه الأط دول ) وجأ وب (وه
ية، هو فصل يتجافى مع طبيعة                               بما جاء بالآل ن حس ى مرحلتي إن الفصل في معالجة الحريات عل ك ف ية، لذل عرب

ليم        نطق الس نافى مع الم ور، ويت ى مراحل بأسلوب تدريجي حتى       .  الأم يعاً عل ى معالجة الحريات جم ان الأول وآ
 .نصل الى إطلاق الحريات بالكامل بطريقة واقعية

 
تفكير أيضاً في الاستفادة من التجمعات دون الاقليمية القائمة في العالم العربي بين عدد محدود من  ويمكن ال   -4

ية والاتحاد المغاربي، لتحرير النقل الجوي بين دول هذه                         يج العرب دول الخل تعاون ل ثل مجلس ال ية، م دول العرب ال
تجمعات  ياً للانطلاق نحو الأ            .  ال ياً وواقع يداً آاف ك تمه هداف الأآثر طموحاً التي تستهدفها الآلية العربية   ويكون ذل

ية  ية   .  الحال ى تجمعات دون إقليم يعها منضمة ال ية ليست جم دول العرب ترح أن ال ذا المق ى ه .  ولكن الملاحظ عل
 .وبالامكان معالجة ذلك بانضمام مثل هذه الدول الى التجمعات دون الاقليمية القائمة أو خلق الجديد منها
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   الوضع الراهن ومستقبل قطاع النقل البحري في ظل تطبيق-الفصل الثالث
 (GATS)الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات 

 على قطاع النقل
 

   الوضع الحالي لتطبيقات الاتفاق العام على النقل البحري-أولاً
 

   الخلفية التاريخية لخدمات النقل البحري-ألف
 

ة   واي"خلال جول ة   أُنشئ" أوروغ ى، بصفة خاصة، دراس نقل، تول ات ال امل مخصص لخدم ريق ع  ف
ة تحت الرمز      ا الأمان رة أعدته يو  / تموز 4، مؤرخة   MTN.GNS/W/60مذآ تجارة في خدمات    " عن  1989يول ال

نقل  رات من         " ال يها الفق ى    49خصصت ف ك الجداول من       94 إل وبناء على .   لقطاع النقل البحري 10 إلى   6 وآذل
ريق قام  ذا الف ب ه يقة أخرى طل إعداد وث ة ب ة  (MTN.GNS/TRANS/W/3) ت الأمان ول24، مؤرخ بتمبر / أيل س

 .، تحتوى على معلومات  تكميلية عن النقل البحري1990
 

ى جداول خدمات  تضم تعهدات النقل البحري، واشتملت أيضا                         ة أوروغواي عل تائج جول د اشتملت ن وق
رفق ى م تلك ال  ”GATS”عل تعلقة ب نقل  عن المفاوضات الم رار وزاري بخصوص خدمات ال ى ق ات، وعل خدم

د المفاوضات بشأنها حتى            ى تمدي بحري أدى إل ، وإنشاء فريق للتفاوض بشأن خدمات      1996يونيو  / حزيران 30ال
بحري    نقل ال تماعاً خلال الفترة من أيار                 .  ال د سبعة عشر اج ريق بعق ذا الف ام ه يونيو / إلى حزيران  1994مايو  /وق

يجة لعمل     .  1996 ريق اتخذ مجلس تجارة الخدمات، في          ونت ذا الف ، قراراً بخصوص   1996يونيو  / حزيران 28ه
تاريخ            بحري، صدر ب نقل ال ادة تضمين التعهدات والاستثناءات من              / تموز  3خدمات ال ام، بإع يو من نفس الع يول

تعهدات                ذه ال تعلقة به ة، الم ثر رعاي ة الأآ ة الدول يق المف         .  شرط معامل رار  يقضي بتعل ذا الق اوضات حتى بدء   وه
ة الأآثر رعاية حتى                          ة الدول تزام معامل يق ال ات، ويقضي أيضا بتعل ية بخصوص الخدم املة التال المفاوضات الش

 ).نص هذا القرار وارد بالمرفق الثالث(نهاية المفاوضات، 
 

تفاوض بشأن خدمات النقل البحري بإعداد وثائق متعددة، رسمية وغير رسمية، خاصة                       ريق ال ام ف د ق وق
ة بخصوص     . بالموضوع ات المقدم ن الإجاب ة م ائق نابع ك الوث بتها تل ي اآتس ية الخاصة الت ت الأهم ا آان وربم

وقد أجاب ما يقرب من     .  1994أآتوبر سنة   / تشرين الأول  21استطلاع الرأي عن خدمات النقل البحري، بتاريخ        
ة عضواً      37 ية عضواً واحداً    ( دول برت المجموعة الأوروب وتمثل الأساطيل التجارية .  ستطلاععلى هذا الا) اعت

ي  دول حوال تلك ال بة للتسجيل  46ر6ل ة الأسطول العالمي بالنس ن حمول ة م ي المائ يون طن 237250ر3( ف  مل
ي        يون طن مسجل    509465ر62مسجل، من إجمال السفن المسجلة ( في المائة بالنسبة للملكية 80، وأآثر من    ) مل

توح، وهي جزر ال ي دول  التسجيل المف ثل ف ي تم انواتو والت نما وف ا وب بريا ومالط رمودا ولي  192ر61بهاما وب
يون طن مسجل        ة    37ر8(مل ى وجه التقريب ملاك سفن من الدول المتقدمة التي                   ) في المائ امل عل تلكها بالك ، يم

تثناء إسرائيل و جنوب أفريقيا           ى الاستطلاع، باس بالإضافة -وتمت صياغة الاستطلاع بحيث يشمل ).  أجابت عل
م الوطني       إ ى سفن العل وك أو المشغل وطنياً        -ل ووفقاً للتعريف المنصوص   " خدمة عضو آخر  "و.  الأسطول  الممل

نة والعشرين وهي              ادة الثام يه في الم ا    "عل ة التي تقدمه بحري     -الخدم نقل ال ة ال  سفينة مسجلة بموجب – في حال
دم الخدم         ر يق و الآخ ك العض ابع لذل خص ت ر أو ش و الآخ ك العض ن ذل فينة و   قواني غيل الس لال تش ن خ أو /ة م

 ".استخدامها آلياً أو جزئيا
 

تعلق بنوع السفينة، والحمولة، ونسبة التجارة                   دة ت ئلة عدي د تضمن أس ى أن الاستطلاع ق ذا بالإضافة إل ه
تظمة والخطوط المنتظمة الداخلية،                      ائبة والخطوط المن بحرية، وحصص حرآة الملاحة الخاصة بالبضائع الس ال

رات وحصة المؤ تقلين(Conferences)تم ة بحصص المس ات )Outsiders(  مقارن ر أجانب لخدم ئلة عن توف ، وأس
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الموانئ والخدمات الإضافية، وعن الهيكل التنظيمي والقيود المفروضة على التجارة  البحرية في سياق المادتين           
ام بشأن تجارة الخدمات      17 و 16 اق الع ت    (GATS)  من الاتف ية دخول واس رافق الموانئ، وآذلك  ، وإمكان خدام م

ية والإجراءات الانتقامية والتدابير الحكومية وقوانين المنافسة والعلاقات بين الشاحنين                   ات الثنائ ئلة عن الاتفاق أس
ن  وبوجه عام، فإن مجموعة المعلومات التي تشكلها الإجابات التي احتلت عدة مئات من الصفحات تمثل             .  والناقلي

 .  لا مثيل له في أية خدمة أخرى في مجال اتفاق تجارة الخدماتمصدرا مرجعياً فريداً
 

ائبة                  ي الحرآة الملاحية للبضائع الس ن أن إجمال د تبي  وخام الحديد   –الخام والمكرر -أي نقل البترول    (ولق
د  في المائة من حجم الحرآة الملاحية، لا تواجه أية قيو    67ر7، التي تمثل حوالي      )والحبوب والفحم والبوآسايت     

ن             ة واحدة أو دولتي ته دول ا قدم تثناء م ا سوق لبضاعة حاضرة، وتوجد         .  باس ى أنه ذه الحرآة عل م تنظيم ه د ت وق
 .ويتم إسناد عقود النقل على أساس تنافسي شرس يعتمد أساساً على النولون.  أيضا سوق لعقود النقل

 
تعلق بسفن الخطوط الملاحية المنتظمة فإن المشغلين منظمين ب        يما ي الطريقة الأولى في شكل : طريقتينوف

، وهي أشبه باتحادات احتكارية متكاملة تقوم بتحديد الأسعار وفترات التردد؛ والطريقة (Conferences) مؤتمرات  
تقلين            ية في شكل مشغلين مس ا يوجد نوعان من المؤتمرات    .  (Outsiders)الثان مؤتمرات مفتوحة، تعمل على : آم

را      ية ومؤتم ة، تعمل في بقية العالم      الخطوط الأمريك  تقريبا  1870وهذه المؤتمرات التي ظهرت في عام       .  ت مغلق
تع بالحصانة ضد حجب الثقة وميزة الإعفاء من                               ند، تتم ى اله تحدة إل ة الم بواخر في خطوط المملك مع ظهور ال

ثلاثين عاماً وتناقصت حصة حرآة الملاحة بالنظام المشار إليه خلال ال.  الحصار من جانب السلطات المختصة      
اتهم الخاصة التي                               م بعرض خدم وة ملحوظة سمحت له يا بق ع نشاط مشغلي جنوب شرق آس ا ارتف الأخيرة، آم

 .تعادل الخدمات التي تقدمها المؤتمرات
 

ة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط الملاحية المنتظمة،              داد مدون تحدة، من خلال إع م الم د قامت الأم وق
نفاذ ف          ام    التي دخلت حيز ال تح  1983ي ع ادي " بف تابعة لدول ما       " ن ام خطوط الملاحة ال المؤتمرات الملاحية أم

ل البضائع                      الم الثالث من خلال ترتيب المشارآة في نق ولا تزال  ) 40-40-20الصيغة المعروفة بـ     (يسمى بالع
 .المدونة تعاني من مشاآل الاتفاق على بنودها والتزام الدول بتطبيقها

 
ية دول        ا في بق ناك نظام  للمؤتمرات في إطار من الاتفاقات الثنائية بين الحكومات           أم الم الأخرى، فه  الع

ائع   ل البض ي نق ارآة ف ع        .  للمش تعامل م رها لل م تطوي ية أو ت روابط تاريخ يجة ل ا نت اءت إم ات ج ذه الاتفاق وه
 .ع الزمنوقد تآآل هذا الإطار بالتدريج م.  اقتصاديات الدولة، مثل الصين والاتحاد السوفياتي

 
   التطورات التنظيمية والتجارية الحديثة في قطاع النقل البحري-باء

 
 استعراض شامل للتطورات الاقتصادية  -1

 
بحرية هي الطريقة الرئيسية للنقل الدولي للبضائع، على الرغم من أن معدل نمو نقل              زال الملاحة ال لا ت

غ                ير، حيث بل ى بكث بر أعل واً يعت ة في السنوات العشر الأخيرة، مقارنةً بنسبة            في الم   5البضائع ج  في المائة   2ائ
بحرية    ياً حيث انه سجل في عام             .  للملاحة ال بحري نشاطاً متنام نقل ال زال ال ك لا ي  عامه الثاني عشر 1997وآذل

 .(42)) مليون طن متري5074بحجم يقارب (على التوالي في النمو 

                                                      
)42(  World Bank, “Lessons and Practics – Ports Operations Evaluations Dept.”, No. 9, June 1996. 
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ةً             ى الانخفاض مقارن نولون إل تجه أسعار ال يم البضائع المنقولة    وت  في المائة   6ر64فبينما آانت تمثل    .   بق
ام          يمة في ع ، ولا تزال التكاليف بالنسبة للدول      1997 في المائة فقط في عام       5ر27، أصبحت تمثل    1980من الق

ية  ام 8ر3(النام ة ع ي المائ تقدمة  ) 1997 ف دول الم يف ال ن تكال ى م ة4ر2(أعل ي المائ ن ).   ف رق يمك ذا الف وه
ي  مع )  حاوية 6600سفن حاويات بحمولة    (ره بعوامل عديدة منها توفر أسطول وسفن أآبر حجماً وأآثر آفاءة            تفس

 .القدرة على التنافس، إضافة إلى متوسط قيمة أعلى للبضائع المنقولة لأسواق الدول المتقدمة
 

تقدم الفني             رغم من ال ى ال الخمسة عشر  من حيث تضاعف متوسط الحمولة لسفن الحاويات خلال             (وعل
ا الأخيرة    إن مؤشرات الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة  تشير إلى وجود انخفاض نتيجة السعة الفائضة،          ) عام ف

ـ            در ب ذه السعة الفائضة تق  في المائة لقطاع البضائع 6ر7 في المائة فيما يتعلق بأسطول ناقلات البترول، و   10وه
 .السائبة الجافة

 
يكل حرآة ال         تعلق به يما ي ) نقل البترول الخام و المنتجات البترولية   (ملاحة، فإن حرآة ناقلات البترول      وف

ثل    ة من الحجم الإجمالي لحرآة الملاحة، وحرآة  البضائع السائبة الجافة                44ر7تم نقل خامات الحديد،   ( في المائ
وتعني حرآة  (ظمة   في المائة، وحرآة بواخر الخطوط المنت      23تمثل  ) الحبوب، والفحم، والبوآسايت، والفوسفات    

نة نسبياً والتي تنقلها سفن الحاويات وسفن الدحرجة             )  وسفن البضائع ذات السطح المزدوج     (Ro/Ro)البضائع الثمي
ثل   ة 32ر6تم ي المائ نقولة، فمن      .   ف يم البضائع الم رغم من نقص الإحصاءات التفصيلية بخصوص ق ى ال وعل

نقل البضا               وم ب تظمة تق ية نسبياً      المعروف أن سفن الخطوط المن يمة العال وإحصاءات تجارة الخطوط   .  ئع ذات الق
تمراً    اً مس جل ارتفاع ات تس ي حاوي نقل ف ي ت تظمة الت ي (المن ا أن  10حوال عينات، آم ي التس نويا ف ة س ي المائ  ف

ن  وام م بة  للأع توقعات بالنس ى 1998ال ن 2000 إل ا بي ة8 و7 تراوحت مـ ي المائ ام ) ف ث بلغت خلال ع ، حي
ويتم تداول ما يزيد عن نصف هذه الحرآة في الوقت الراهن           .  لمائة من تجارة الخطوط المنتظمة     في ا   55 1999

تقدمة           دول ذات الاقتصادات الم ئ ال ذي تم إعداده بواسطة مؤتمر الأمم المتحدة              .  في موان ن الرسم البياني ال ويبي
 .التوزيع  الجغرافي لهذه التجارة) الأونكتاد(للتجارة والتنمية 

 
ك  ام  آذل ي ع ي ف م الأسطول العالم ع حج ى 1996 ارتف اآن 758ر2 إل يون طن س تلك .  (DWT) مل وتم

ية العظمى من هذا الحجم                        ية، الغالب توح الرئيس تقدمة ودول التسجيل المف دول ذات الاقتصادات الم ر2حوالي  (ال
يون طن ساآن      542 ي            ) مل ية حوال دول النام تلك ال ا تم يون طن ساآن      145ر7، آم البياني الذي قام   والرسم  .   مل

ية       تجارة والتنم تحدة لل م الم ر الأم إعداده مؤتم تاد(ب ي      ) الأونك طول العالم توزيع الأس يلياً ل اً تفص دم عرض يق
 .وتطوراته

 
 استعراض شامل  للتطورات التجارية والتنظيمية  -2

 
ن أنشطة وخدمات الموانئ                      يق وبي ناه الدق بحري في مع نقل ال ن ال يلي التطورات  وفيما  .  ينبغي الفصل بي

 .التجارية والتنظيمية في آلٍ من قطاعي النقل البحري والموانئ
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 1996ديسمبر /وللأ آانون ا31 في اً بحرياً دولة واقليم35 أهم  -1جدول ال
 

 عدد السفن )ب(الحمولة الساآنة

النسبة المئوية 

للمجموع من 

 مجموع العالم

الننسبة المئوية 

للعلم الأجنبي من 

 المجموع

 

 

 المجموع

 

 

 العلم الأجنبي

 

 

 العلم الوطني

 

 

 المجموع

 

العلم 

 الأجنبي

 

العلم 

 )ج(الوطني

 

 

 

 )أ(دولة المقر

 اليونان 912 2 003 2 915 46 444 947 71 954 723 118 399 670 60ر77 17ر41

 اليابان 922 1 829 2 751 22 116 501 65 171 700 87 288 201 74ر66 12ر84

 482 732 1ر214 13 134 699 35 994 699 49 129 398 73ر27 7ر22

الولايات المتحدة 

 الأمريكية

 النرويج 836 568 1 404 28 127 282 20 781 990 48 909 272 42ر49 7ر19

 الصين 1 594 378 1 972 23 162 264 13 095 430 36 257 694 36ر12 5ر33

 هونغ آونغ 104 503 607 5 401 167 28 079 400 33 480 567 83 87 4 92

 جمهورية آوريا 501 303 804 10 253 709 12 869 037 23 122 746 55ر66 3 40

 المملكة المتحدة 388 510 898 5 269 713 15 875 697 21 145 410 75 08 3ر11

 ألمانيا 478 984 1 462 6 140 698 11 918 853 18 059 551 66ر00 2ر66

 روسيا 2 595 239 2 834 12 231 787 5 113 585 17 345 372 29 48 2ر55

 تايوان 179 254 433 7 577 719 7 534 148 15 111 867 49ر86 2ر22

 السويد 203 163 366 2 099 323 12 490 165 14 589 488 85ر61 2ر15

 سنغافورة 402 252 654 8 876 995 5 544 741 14 421 736 38ر45 2ر12

 االدانمرك 439 219 658 7 215 240 5 337 867 12 553 107 42ر52 1ر85

 الهنـد 381 57 438 11 172 932 1 252 316 12 425 248 10ر08 1ر83

 ايطاليا 452 151 603 7 654 238 4 359 353 12 013 591 36ر29 1ر77

ة المملكة العربي 69 58 127 1 078 603 9 749 334 10 827 937 90ر04 1ر59

 السعودية

 البرازيل 205 20 225 7 178 283 2 538 505 9 716 788 26ر12 1ر43

 ترآيا 420 23 443 8 997 546 107 859 9 105 405 1ر18 1 34

 فرنسا 178 105 283 4 313 260 3 446 166 7 759 426 44 41 1ر14

 ايـران 147 6 153 6 133 908 206 284 6 340 192 3ر25 0ر93

 هولندا 463 199 662 3 597 792 2 196 115 5 793 907 37ر90 0ر85

 سويسرا 14 191 205 618 880 459 769 5 168 649 88ر03 0ر76

 أوآرانيا 577 64 641 3 587 740 1 261 689 4 849 429 26 02 0ر71

 الفلبين 321 16 337 4 507 147 95 424 4 602 571 2ر07 0ر68

 رومانيا 250 29 279 3 506 400 978 725 4 485 125 21ر82 0ر66

 بلجيكا 30 140 170 148 155 4 105 155 4 253 310 96ر52 0ر63

 اندونيسيا 463 86 549 3 060 844 1 154 412 4 215 256 27 39 0ر62

 تايلند 233 57 290 2 505 101 1 537 913 4 043 014 38ر04 0ر59

 ماليزيا 182 15 197 3 561 745 131 747 3 693 492 3ر57 0ر54

 اسبانيا 127 173 300 657 073 2 764 284 3 421 357 80ر79 0ر50

 فنلندا 115 51 166 1 136 444 2 249 188 3 385 632 66ر43 0ر50

 آرواتيا 68 106 174 696 043 2 591 991 3 288 034 78ر83 0ر48

 أستراليا 68 29 97 2 807 519 479 388 3 286 907 14 58 0ر48

 الكويت 33 6 39 2 863 725 351 028 3 214 753 10ر92 0ر47

 ) دولة35(المجموع  14 831 10 519 25 350 277 835 422 357 868 680 635 704 102 56ر29 93ر48
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 )اتابع (1الجدول 
 

 عدد السفن )ب(الحمولة الساآنة

النسبة المئوية 

للمجموع من 

 مجموع العالم

الننسبة المئوية 

للعلم الأجنبي من 

 المجموع

 

 

 المجموع

 

 

 العلم الأجنبي

 

 

 العلم الوطني

 

 

 المجموع

 

العلم 

 الأجنبي

 

العلم 

 )ج(الوطني

 

 

 

 )أ(دولة المقر

 النسبة المئوية 17 274 11 480 28 754 303 417 789 376 626 659 680 044 448 55ر38 100

 لممجموع العا 17 274 11 480 28 754 303 417 789 376 626 659 680 044 448 55ر38 100

 النسبة المئوية 60ر1 39ر9 100 44ر6 55ر4 100  

 .Lloyd’s Maritime Information Services Ltd. (London):  المصدر

 
ي دولة المقر، الموقع الذي يُتحكم منه في مصالح الأسطول       )أ(  فاليونان، مثلاً تظهر .  ت تطلب تحديد هذا الموقع بعض الاجتهاد في التقديروفي عدة حالا.  تعن

 .هنا بوصفها دولة المقر بالنسبة للسفن المملوآة لمالك يوناني له مكاتب تمثيل في نيويورك ولندن وبيروس، رغم أن مقره قد يكون في الولايات المتحدة

 .ستثناء الأسطول الاحتياطي للولايات المتحدة وأسطولي الولايات المتحدة وآندا في البحيرات العظمى طن إجمالي مسجل فأآثر، با1000السفن حمولة  )ب( 
م الوطني ولكنها مسجلة في أراضٍ تابعة لأقاليم داخلة في ارتباط وتتمتع بالحكم الذاتي             )ج(  رفع العل ي ت وبالنسبة للمملكة المتحدة، تندرج سفن .  تشمل السفن الت
 ).التي تظهر منفصلة في هذا الجدول(ني تحت خانة العلم الوطني، باستثناء برمودا، وهونغ آونغ العلم البريطا

 
   تطور حصص المجموعات الوطنية الرئيسية في الأسطول العالمي-2الجدول 

 1995-1981في الفترة 
 

 1981منتصف  1994أواخر  1995أواخر 
النسبة المئوية 
من الحمولة 
 العالمية

 
مليون طن 
 إجمالي مسجل

النسبة المئوية 
من الحمولة 
 العالمية

 
مليون طن 
 إجمالي مسجل

النسبة المئوية 
ولة من الحم
 العالمية

 
مليون طن 
 إجمالي مسجل

 

 214ر7 51 143ر1 30ر1 139ر5 28ر4
ي     ية ف تعاون والتنم نظمة ال م

 )أ(الميدان الاقتصادي
 )ب(الدول المستقلة حديثاً 30ر3 7ر2 30ر7 6ر5 28ر8 5ر9
 )ج(الاقتصادات الآسيوية النامية 17ر8 4ر2 36ر7 7ر7 40ر5 8ر3
 الصين 7ر7 1ر8 15ر8 3ر3 16ر9 3ر4
 )د(دول التسجيل المفتوح 105ر3 25 196ر5 41ر3 213 43ر4

 42 10 50ر4 10ر6 46ر5 9ر5
اد     ية ذات الاقتص بلدان النام ال

 السوقي
 )•(دول أخرى 3ر1 0ر7 2ر7 0ر6 5ر5 1ر1

 المجموع 420ر8 100 475ر9 100 490ر6 100

 .Lloyd’s Register, World Fleet Statistics 1995, London, 1996  المصدر

 .تتضمن أسطول البحيرات العظمى والأسطول الاحتياطي للولايات المتحدة )أ( 
ا وبولندا وجورجيا وروسيا ورومانيا وسلوفينيا وآر              )ب(  يا وبلغاري يا وأوآران تونيا وألبان واتيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا ويوغوسلافيا ودول أخرى مستقلة        اس

 .حديثاً آانت ضمن الاتحاد السوفياتي سابقاً
 .تايلند وجمهورية آوريا وسنغافورة والصين وماليزيا وهونغ آونغ )ج( 
بهاما وجزر آايمن وسانت فنسنت وجزر غ                   )د(  نما وجبل طارق وجزر ال رمودا وب ربودا وب يغوا وب رينادين، وعُمان وفانواتو وقبرص ولبنان وليبيريا أنت

 .ومالطا وموريشيوس وهندوراس
 .اسرائيل واندونيسيا وفوآلاند وجمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية وجنوب افريقيا وفييت نام وآوبا )•( 
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 النقل البحري )أ(
 

م الإبحار       ير عل ية تغي ل تس     (De-flagging)استمرت عمل ي تحوي جيل السفن المسجلة في دولة ما  التي تعن
زايا انخفاض الضرائب وتكاليف الموانئ، وغير ذلك                         تع ملاك السفن بم توح، لكي يتم لإحدى دول التسجيل المف

ا دول التسجيل المفتوح         يزات النوعية والتسهيلات التي تقدمه واستمرت هذه العملية في الانتشار، حيث .  من الم
ل البضائع السائ          بة التابع للدول ذات الاقتصادات المتقدمة يعمل تحت هذه الأعلام، علاوة على            نجد أن أسطول نق

ذه الحرآة                  ثل ه تظمة، ومن أجل إبطاء م تزايد من سفن  الخطوط الملاحية المن بالنسبة لسفن الخطوط  –عدد م
تظمة    ة الثمانينات إلى مجموعة من الإجراءات تسمح           –الملاحية المن نذ بداي تقدمة م دول الم لها بالاحتفاظ  لجأت ال

 .بالعلم الوطني، مع السماح ببعض الشروط المرنة فيما يتعلق  بتطقيم السفينة
 

ة      ة المملوآ رآات الملاح ي ش و خصخصة باق تزايد نح اه م يلة الماضية لوحظ اتج نوات القل وخلال الس
ثال، الخطوط الوطنية الأسترالية، والشرآة البحرية العامة في                   ى سبيل الم نها عل دول، م فرنسا، وشرآة الشحن   لل

.  ويمكن ملاحظة هذا الاتجاه أيضاً في البلدان النامية بتشجيع من البنك الدولي   .  المساهمة في الجمهورية التشيكية     
وقد تسبب ذلك في إرباك ووقف عمل شرآات ملاحية عديدة، آما هو الحال في بعض دول غرب أفريقيا وغيرها               

ا الشرقية       دل عل     .  من دول أوروب ا ي ى تزايد عمليات ضم شرآات الملاحة إلى شرآات أآبر، الزيادة الكبيرة           ومم
ذه الشرآات في الفترة الأخيرة، آما يتضح من شراء أسهم شرآة       ”American President Lines“في شراء أسهم ه

تحدة الأمريكية  ( ات الم –DSR“، وشراء أسهم شرآة )سنغافورة (  ”Neptune Orient Lines“بواسطة شرآة) الولاي
Senator Line”)  يا ا  ( ”Han Jin“بواسطة شرآة  ) ألمان و) المملكة المتحدة ( ”P & O“ ، أو الدمج بين شرآة  )آوري
“Nedlloyed” )  ندا ان يضم العشرات من الخطوط منذ         ).  هول ذي آ تظمة ال بحرية المن ا قطاع سفن  الخطوط ال أم

د شهد ترآيزا آبيرا وتعاوناً في شتى ا              شرآة 20 آانت هناك 1988ففي عام .  لمجالاتعشر سنوات مضت، فق
تحكم في         نقل ت .  1996 في المائة عام 48ر6 في المائة من الطاقـة العالمية، ووصلت هذه النسبة إلى   35رئيسية لل

ى                              زيد عل ك  الحصة سوف ت دة أن تل ناء الجدي ى أساس أوامر الب ية عل توقعات المبن ة عام      60وتشير ال  في المائ
تحا  2000 ا ال  بين أوروبا ”Trio“ و ”Scandutch“مثل(لفات التي آانت مقتصرة في الماضي على طرق محددة ، أم

ى المحيط الأطلسي    ”ACL“والشرق الأقصى أو   يعة عالمية وتتضمن تعاوناً دولياً بين    )  عل د أصبحت ذات طب فق
ن  فن المعنيي لاّك الس ن    .  م م بي ذي ت ب ال مل الترتي ك تش ى ذل ثلة عل ركالد ( ”Maersk“والأم   ”Sealand“و) انم

ية   ات  200(الأمريك فينة حاوي ن  ) س ا بي تكون من    ”Global Alliance“، وم ذي ي   ”American President Lines“ ال
هونغ  ( ”Orient Overseas Container Lines (OOCL)“و) اليابان (”.Mitsui O.S.K“و) الولايات المتحدة الأمريكية(

غ   ندا  ( ”Nedlloyed“و)  الصين –آون ذه      ”.Malaysia International Shipping Co“ و )هول ى ه وذج  آخر عل ، ونم
و  تحالفات ه ن  ”Grand Alliance“ال تكون م ذي ي يا ( ”Hapag Lloyd“: ال   ”Neptune Orient Lines“و) ألمان

نغافورة( يابـان (”NYK“و) س تحـدة( “ ”P & Oو) ال ة  الم ـم ).  المملك ر يض الف آخـ نـاك تحـ   ”Han Jin“ وه
ا آ( يا  (”DSR- Senator Line“و ) وريـ ا  ( ”Cho Yang“و) ألمان تحدة    ) آوري ية الم خليجية   ( وشرآة الملاحة العرب

ية  تقرار هي المهيمنة،                       ).  عرب ة عدم الإس زال حال ة، فلا ت ات عملاق ل تحالف رغم من ظهور شرآات نق ى ال وعل
 .ة، وعضويتها تتغير باستمرارغير ثابت) سواء آانت اتحادات شرآات أم مؤتمرات(حيث أن التحالفات 

 
 
 خدمات الموانئ البحرية )ب(
 

ات        ى خدم تحرير، عل لال الخصخصة وال ن خ يكلة م ادة اله ياجات الإصلاح وإع بادئ واحت حب م تنس
بحرية    وهذا الأمر ينطبق على العالم المتقدم والعالم النامي على حد سواء، حيث يلاحظ ان اثني عشر                .  الموانئ ال
ن        ناء من بي ن ميناء في العالم تقع في البلدان النامية          مي وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين مستوى      .  أفضل ثلاثي
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ات رؤوس       ادر تدفق نويع مص بحرية، وت ئ ال بر الموان لع ع بادل الس ادة ت نقل، وزي يف ال يض تكال اءة، وتخف الكف
 .الأموال

 
ة الأجل والمشروعات الم                  ود الإيجار طويل ان عق ثال، ف ى سبيل الم ناء والتشغيل    وعل شترآة، وخيار الب

ية   ل الملك نها عدن       (B.O.T) ونق دة م ئ عدي أنها في موان رارات بش اذ ق ى اتخ يقها أو يجري العمل عل م تطب د ت  ق
وجزيرة آادوك وبوسان   ) عُمان(وميناء ريسوت   ) إندونيسيا(وتانيويج بريوك   ) بنما(وآريستوبال وبالباو   ) اليمن(

ون  ا(واينتش ي) آوري انتو وت ان وش ن وزيم باي ) الصين(ان  جي ند(وبوم بو ) اله ريلانكا(وآولوم ي ) س وآراتش
 ).باآستان(وميناء قاسم 

 
نس أيرس               ئ بوي ثلة موان ا تتضمن الأم ن (آم حيث انخفضت تعريفات نقل السفن إلى محطات        ) الأرجنتي

ن    ثر م ن أآ نوات، م لاث س ي غضون ث بوابات، ف ن 600ال ل م ى أق ي إل ن خلال   دولا200 دولار أمريك ر، م
تثمارات في معدات مناولة الحاويات وأنظمة الإدارة                ة الأجل والاس ود الإيجار طويل مثال آخر هو الإصلاح    .  عق

يم  ي أحواض السفن وتنظ ال ف ن العم دة لتعيي د الجدي يق القواع تراليا لتطب ئ اس ي موان تم الآن ف ذي ي الصناعي ال
ة الأ         ية في شرآات، والخصخصة طويل تثناء وظائف خدمات المجتمع     الموانئ الإقليم ي، باس جل لوظائف الموان

تجارية        ية غير ال وآذلك الاستغلال التجاري لممر سانت لورانس المائي في منطقة البحيرات        .  والوظائف التنظيم
ندا، وفصل البنية التحتية عن الأنشطة التشغيلية في بولندا             وقد قام البنك  الدولي، الذي أنفق ما يقرب        .  العظمى بك

ن  نوات    8م لال الس ي خ يارات دولار أمريك ئ   1996-1950 مل روعات الموان ى مش لال  57( عل روعاً خ  مش
، بتبني سياسة تطوير تتعدى نطاق تحديث المرافق إلى تطوير الاستقلال الذاتي، والقدرة             )1996-1980السنوات  

ر مشارآة القطاع الخ       ك تطوي تمرار، وآذل ى الاس ئ عل ئ  الاقتصادية لسلطات الموان تثمارات الموان ي اس اص ف
الك              .  وتشغيلها  ئ الم ا يسمى بموان ن م ئ، وبخاصة بي ية الموان ن هيكل ن بي ي التباي نك الدول  landlord)ويلحظ الب

ports)                    ،حيث تقتصر سلطات الميناء على بناء البنية التحتية وتملكها، وتترك البنية العلوية وغيرها من الأنشطة ،
ر و  اد والقط يات الإرش ن عمل ئ    م ن موان اص، وبي اع الخ ن القط غلون م ا مش يقوم به يرها ل ناولة البضائع وغ م

ناء         (service ports)الخدمات   ا سلطات المي وم به تكاملة وتق يات م ة العمل نك الدولي   .  ، حيث تكون آاف ويفضل الب
ه في بعض الحالات أمكن بالفعل إقناع القطاع الخاص بتمويل البنية التحت                    نموذج الأول، حيث أن ية للمواني آما   ال

وفي المقابل، حصل القطاع الخاص على حقوق احتكار طويلة الأجل .  هو الحال في هونغ آونغ والمكسيك وبنما    
نها          ناولة البضائع وتخزي تعلق بم يما ي نك الدولي أنه ينبغي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في      .  ف رى الب وي

ات    ثل رافع يلة، م دات الثق ناء والمع رافق المي ك     م ل تل ب تموي ر ومكاس ي مخاط ارآة ف ى المش ات، وعل  الحاوي
تثمارات الضخمة، من خلال خطط            ية       "الاس ل الملك ناء والتشغيل ونق يازات " الب وفي هذا السياق، يمكن    .  والامت

 .استخدام عقود تأجير المرافق العامة وعقود الإدارة آخطوات أولية نحو سياسات خصخصة أآثر شمولا
 

تطوي       ذا ال تم ه نظم  في سياق أصبحت فيه المنافسة بين الموانئ أآثر شراسة من أي وقت مضى                    وي ر الم
 .نتيجة للتطور التكنولوجي، سواء بالنسبة للسفن أو الحاويات

 
ذا علاوة على أن الموانئ نفسها لا تميل فقط إلى تطوير معرفتها الفنية والإدارية، ولكن تميل أيضا إلى                     ه

ر الإدارة المباشرة لل     ات   تطوي ناء أو محطة الحاوي نغافورة بإدارة        .  مي ناء س وم سلطات مي ثال، تق ى سبيل الم وعل
ئ ومحطات حاويات في الصين           والهند وآوريا وسري لانكا، وآذلك تقوم سلطات      ) داليان(والتخطيط لإدارة موان

يروت وجدة وجيبوتي                        ئ ب ات في موان ى إدارة وتشغيل محطات الحاوي تعاقد عل ي بال ئ دب ا تقوم بعض   آم.  موان
العمل في مجال خدمات الموانئ             ية ب نظمات الإقليم ديسمبر /وقد قامت المفوضية الأوروبية في آانون الأول      .  الم

 . بإصدار ورقة خضراء بشأن سياسة محايدة إزاء الملكية والتنظيم1997
 

   تحليل تعهدات النقل البحري-جيم
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ن تق                ية الذي تجارة العالم نظمة ال بلغ عدد أعضاء م تزامات في خدمات النقل البحري الدولي      ي وا بال  29دم

 عضواً يعملون في آل من خدمات نقل البضائع وخدمات نقل الرآاب، منهم خمسة أعضاء               21عضواً، من بينهم      
ل البضائع، في حين يعمل ثلاثة أعضاء في خدمات نقل الرآاب فقط                   ون في خدمات نق وتتضمن أهم القيود  .  يعمل

دوداً قص  ة ح ي،      المفروض م الوطن ت العل جيلها تح فن وتس تملك الس ية ل بات الوطن ية والمتطل ية الأجنب وى للملك
ى شحنات البضائع المملوآة للحكومة، والضرائب ورسوم           يود المفروضة عل ي، والق يل محل ن وآ وضرورة تعيي

يزية ئ التمي ي .  الموان ام حوال ا ق بحري، 26آم نقل ال ة لل ات مكمل ي خدم دات ف إدراج تعه ك  عضواً ب ي ذل ا ف بم
ات           ي ومحط يص الجمرآ حن والتخل بل الش ا ق ائع وفحص م ل البض الات نق ن، ووآ ائع والتخزي ة البض معالج

ات ومستودعاتها    ك أخذ     .  الحاوي اتقهم التزامات خاصة بخدمات الموانئ مثل خدمات قطر              6آذل ى ع  أعضاء عل
رجوا التزامات إضافية فيما يتعلق بفتح       عضواً اد  11السفن وتعميق الموانئ، وخدمات ربان الموانئ، في حين أن          

ة    روط معقول يها بش اهمة ف ئ للمس ات الموان تخدمي خدم ام مس ال أم إدراج  .  المج رة أعضاء ب ام عش يراً، ق وأخ
 .وأدرج ستة أعضاء التزامات بخصوص استئجار السفن بأطقمها.  التزامات تتعلق بصيانة السفن وإصلاحها

 
 الاتفاق  مواقف الدول العربية تجاه -دال

 
تزم دول الإسكوا الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، بموجب هذه العضوية، بالاتفاق العام بشأن تجارة                   تل

تجارية التي تم التوصل إليها آحزمة                           ات ال بول مجموع الاتفاق نظمة ق ك أن أحد شروط عضوية الم ات، ذل الخدم
من بين شروط العضوية أيضا تقديم التزامات محددة      و.  واحدة، ومن ضمنها  الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات           

تح بعض القطاعات أو القطاعات الفرعية للخدمات أمام الموردين الأجانب       وبناء على ذلك فإن الدول العربية .  بف
تزامات في إطارها، آما أنه من حقها  المشارآة في                              ه من ال ا تقدم ابل م اق مق ا في الاتف الأعضاء تمارس حقوقه

 .ت التي ستجري مستقبلاً في مجال تجارة الخدماتالمفاوضا
 

ية غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، فهي غير ملزمة بذلك الاتفاق، آما أنها لا                         دول العرب ا ال أم
يحها   ي يت تجارية الأفضل الت ا للشروط ال ية وفق ية صادراتها الخدم دول الأعضاء لتنم تاحة لل تع بالفرص الم تتم

 .الاتفاق
 

النسبة لمجموعة الدول العربية التي تتفاوض من أجل الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية،                وب 
تجارة         ام ال ن نظ رة خاصة ع ن مفاوضات العضوية، مذآ ى م راحل الأول لال الم دم خ يها أن تق ن عل ه يتعي فإن

رة وتطرحها للمن                        ذه المذآ د ه ى أن تع ات، عل اقشة خلال مفاوضات     الخارجية، تتضمن جزءاً عن تجارة الخدم
 .العضوية فيما يخص الجزء الخاص بتجارة الخدمات

 
اء              ن الأعض ية م س دول عرب ناك خم كوا، فه اء بالإس ية الأعض دول العرب ة ال تعلق بمجموع يما ي وف

ية          تجارة العالم نظمة ال ، وشارآت آل من الكويت ومصر، بحكم عضويتهما في         )3انظر الجدول     (المؤسسين بم
اق الغات في        يع على الوثيقة الختامية المتضمنة إنشاء منظمة التجارة         اتف ة أوروغواي حتى التوق مفاوضات جول

ية  يقة الختامية بحكم الأمر                  .  العالم ك الوث ى تل ن وقطر عل تحدة والبحري ية الم ارات العرب ا وقعت آل من الإم آم
ا تطبقها منذ الانتداب                      ك أنه ات، ذل اق الغ اً من عضويتها في اتف ع انطلاق  البريطاني رغم عدم مشارآتها في      الواق

 .وقد أنهت هذه الدول الإجراءات الخاصة بالعضوية الكاملة لها بالمنظمة.  أعمال جولة أوروغواي
 

   موقف دول الإسكوا تجاه منظمة التجارة العالمية-3الجدول 
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 الدول الأعضاء (43)دول لها صفة المراقب الدول غير الأعضاء
 الإمارات العربية المتحدة الأردن وريةالجمهورية العربية الس

 البحرين عُمان العراق
 قطر المملكة العربية السعودية (44)لبنان
 الكويت  اليمن

 مصر  
 

   أهم الالتزامات المحددة للدول العربية الأعضاء-هاء
 

ا لمبادئ وأسس عضوية منظمة التجارة العالمية، وافقت الدول العربية الأعضاء على ا               لالتزام بقواعد  وفق
واردة في حزمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها، آخذة في الاعتبار المرونة الممنوحة                       ي ال تجاري الدول السلوك ال
بولها الالتزامات  المحددة وفقا  للجداول  المرفقة تفصيلا في                           ى ق ات، إضافة إل ية في نصوص الاتفاق دول النام لل

ي السلع وا           روتوآول العضوية في مجال تزامات التي قدمتها الدول العربية في        .  لخدمات ب ي ملخص الال يما يل وف
 .مجال الخدمات

 
تجارة في الخدمات               اق ال بادئ اتف عن التجارة في السلع، نتيجة لاختلاف طبيعة آيفية         ) GATS(تختلف م

ى أخرى            ة إل تقال الخدمات من دول تعلق بالالتزامات المحددة فهي مدرجة في قائ           .  ان يما ي ا ف مة إيجابية، أي أن أم
توحة لدخول السوق المحلية فيها بموجب                           ك الجداول هي فقط المف ة في تل القطاعات والقطاعات الفرعية المدون

 .الاتفاق دون غيرها، مع مراعاة أن قاعدة معاملة الدولة الأآثر رعاية هي التزام عام
 

ة ا     وق والمعامل ى الس نفاذ إل روط الخاصة بال تعلق بالش يما ي ا ف ك    أم ي تل نها ف ن تدوي د م لا ب ية، ف لوطن
ة        وق أو المعامل ى الس نفاذ إل ي أن ال رط يعن ن أي ش دم تدوي لبية، أي أن ع ة س بر قائم تها تعت داول، لأن قائم الج

 .الوطنية مفتوحان في القطاع الخدمي المحدد في جداول التزامات الخدمات
 

ى أ       تزامات، عل ل الال ية تعدي ى إمكان اق الخدمات عل د مرور ثلاث سنوات من     وينص اتف ك بع تم ذل ن ي
 .الالتزام بشروط الاتفاق، مع اتباع نفس مبدأ التشاور مع الأطراف الأخرى والتعويض للأطراف المتضررة

 
م     ث ت ي، حي تحرير التدريج بدأ ال اق، بم واد الاتف دول الأعضاء، بموجب م تزم ال ية أخرى، تل ن ناح وم

 :ش على الآتيالاتفاق خلال الاجتماع الوزاري في مراآ
 
تزامات المحددة في قطاعات محددة                  -1 ية، والاتصالات     (استمرار المفاوضات لتحسين الال الخدمات المال

نقل البحري           ن، وال راد الطبيعيي تقال الأف ية، وان وقد تم التوقيع على بروتوآول الخدمات المالية والاتفاق        ).  الأساس
وزار            ى استمرار المفاوضات، خلال الاجتماع ال وتم الاتفاق .  1997إبريل  /ي الأول في سنغافورة في نيسان      عل

تزامات المحددة في قطاع الاتصالات الأساسية في شباط                 ى الال براير  /عل م تأجيل مفاوضات النقل    1997ف ، وت
 .البحري إلى الجولة القادمة لمفاوضات الخدمات

ام     -2 ي ع ات ف ال الخدم ي مج ية ف ة المفاوضات الحال دأت جول ا2000ب وزاري  ، آم لان ال ي الإع  ورد ف
 .1996ديسمبر /الصادر في سنغافورة في آانون الأول

                                                      
 .هذه المجموعه من الدول في مراحل مختلفة من المفاوضات للحصول على العضوية الكاملة  )43(

 .  وافق مجلس الوزراء اللبناني على التقدم بطلب العضوية)44(
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   القطاعات الخدمية التي التزمت بها دول الإسكوا الأعضاء في منظمة التجارة العالمية-4الجدول 

 
 الدول الأعضاء )45(قطاعات الخدمات المفتوحة في إطار اتفاق الخدمات

 الإمارات العربية المتحدة  لسريع، والإنشاءات، والبيئة، والخدمات المالية، والسياحة بعض خدمات الأعمال، والبريد ا
 البحرين التأمين، وإعادة التأمين 

ية  ات المهن ض الخدم بحوث  (بع ية، وال ات الطب ية، والخدم ارات الهندس نها الاستش ن بي م
 ياحة ، والبريد، والإنشاءات، والبيئة، والخدمات المالية، والس)والحاسوب

 قطر

ية، والخدمات الصحية والاجتماعية،                  ية، والخدمات البيئ ال، والإنشاءات والخدمات الهندس الأعم
 والسفر والسياحة

 الكويت

ياحة والسفر، والخدمات المصرفية، وسوق المال، والتأمين                ية، والس الإنشاءات والخدمات الهندس
 .وإعادة التأمين، والنقل البحري والخدمات المساعدة

 مصر

 
 

   المحددات الرئيسية والتحديات لأنشطة النقل البحري-ثانياً
 

   بيان بالأنشطة الرئيسية والأنشطة المساعِدة لقطاع النقل البحري-ألف
 

 الأنشطة الرئيسية -1
 

 :يتمتع النقل البحري بالميزتين الفريدتين التاليتين 
 

 أنه أرخص وسائل النقل بصفة عامة؛ )أ( 
 

ه من      )ب(  القطاعات الخدمية التي تبرز أهمية الدول المطلة على بحار، مما يحفزها على تملك السفن           أن
ى عدد من البحار والخلجان المفتوحة                       .  وإنشاء الموانئ    نه عل ريد تطل م ع جغرافي ف يز دول الإسكوا بموق وتتم

ق         ة عوائ بحرية دون أي اع بما يؤهلها لتبادل التجارة     ومن هذا المنطلق، اهتمت دول الإسكوا بهذا القط       .  للملاحة ال
هولة ويسر ي س الم ف ن دول الع نها وبي يما بي ذا .  ف اعِدة به ية والأنشطة المس ن توضيح الأنشطة الرئيس ذا، يتعي ل

 .القطاع
 

 .السفينة، والميناء، والبضاعة: وتتمثل العناصر الأساسية للأنشطة الرئيسية في الآتي 
 

 :م مجال العمل به طبقا لما يليولكل عنصر من هذه العناصر ضوابط تنظ 

                                                      
اول الالتزمات في مجال الخدمات لتحديد القطاعات الفرعية والشروط الخاصة بالنفاذ           مـن الأهمية بمكان الرجوع إلى جد        )45(

 .إلى السوق والمعاملة الوطنية
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 )الأساطيل البحرية(السفينة  )1(
 

تجارية والأساطيل الحربية، آما أن                    ى الأساطيل ال بحرية من أساطيل الصيد إل واع الأساطيل ال تعدد أن ت
ة                    ى غرار القطارات الموحدة في السكك الحديدي اقـلات متخصصة عل ناك ن ففي النقل البحرى توجد ناقلات      .  ه

اقلات ذات شحنات بضائع موحدة، بل إن بعض هذه الناقلات                 الفح  ترول، وهي ن اقلات الب اقلات الحبوب ون م ون
 .المتخصصة يشكل سوقا مستقلة بذاتها، مثل سوق ناقلات البترول

 
كلها    م السفن وش ى حج ية، عل ية والكيميائ ك صفاتها الفيزيائ را، وآذل نقولة بح واع البضائع الم ر أن وتؤث

 ويمتد هذا الأثر إلى تعدد أنواعها تبعاً لوظائف النقل البحري التي تقوم بها، وبالتالي إلى تحديد شكل                  . وتجهيزاتها
 .ونوعية أسطول النقل البحري

 
بحري إما أن تكون سائلة، مثل البترول ومشتقاته، ومن ثم تنقل بواسطة                       نقل ال نقولة بواسطة ال فالسلع الم

ذا ال          ى ه ق عل اقلات خاصة؛ ويطل ناقلات    سفن ن ؛ أو تكون سلعاً جافة ويمكن تقسيمها (46)نوع من السلع بضائع ال
 :إلى

 
 سلع الصب مثل الفحم والحديد والفوسفات والحبوب؛ -أ 
 سلع الصب الأخرى، مثل الملح والأسمنت والسكر؛ -ب 
 سلع خاصة، مثل الآلات والسيارات؛ -ج 
 .سلع عامة أخرى  -د 

 
 . (Dry cargo)ويطلق عليها جميعا بضائع جافة .  وياتوقد تنقل مثل هذه السلع بالحا 

 
 :وعلى هذا، تتعدد أنواع السفن لتتناسب مع آل نوع من أنواع هذه السلع ونذآر منها على سبيل المثال 

 
اقلات     ‘1‘  ة           : سفن ن ة حمول ترول العملاق اقلات الب  ألف طن متعارفاً عليها في صناعة        250أصبحت ن

بحري    نقل ال الأولى النقل، والثانية التخزين، لمواجهة النقص في العرض      : قوم بوظيفتين وهي ت  .  ال
عار   ت الأس ب لضبط وتثبي ة العرض والطل ك بقصد مواءم ت، وذل ي أي وق عار ف ادة الأس .  أو زي

 وتتصف هذه الناقلات بأنها الأنسب من حيث الطاقة الاستيعابية؛
 

ية الدولة الرائدة في صناعة سفن الحاويات، حيث تم         تعتبر الولايات المتحدة الأمريك   : سفن حاويات  ‘2‘ 
ام    ات تحت اسم    1957في ع فينة حاوي وقد .  حاوية226 حمولة  ”Gate Way City“  تسجيل أول س

ن      تراوح بي ثال ت بيل الم ى س نها، عل ث م يل الثال ة الج ات، وأصبحت حمول فن الحاوي ورت س تط
 .(47) حاوية مكافئة3000 إلى 2500

 
 ة؛سفن الدحرج ‘3‘ 

                                                      
" المحددات الاقتصادية، العرض والطلب عليها ووسائل تنميتها        : خدمات الموانى البحرية اليمنية   : "العمثيلـي، قائد عائض     )46(

 .56-55. ، ص1991ارة، جامعة الاسكندرية رسالة دكتوراه غير منشرة، كلية التج

دور الموانئ الجافة في منظومة النقل متعدد الوسائط، مؤتمر النقل البحري على مشارف القرن              : عـوض، سـامي زكي        )47(
 .2. ، ص1996أكتوبر /الحادي والعشرين، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تشرين الأول
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 سفن البضائع الصب؛ ‘4‘ 

 
 سفن البضائع العامة، وهي السفن الأآثر شيوعاً في صناعة النقل البحري؛ ‘5‘ 

 
 سفن حاملات سيارات؛ ‘6‘ 

 
 .ناقلات مشترآة ‘7‘ 

 
 :(48)، تنقسم السفن إلى نوعين رئيسيين(Lloyds)وبناء على تصنيفات شرآة لويدز  

 
 وتضم أنواع السفن المذآورة أعلاه؛، (Merchant Ships): سفن تجارية - 

 
ة   -  باً داخل          ، (Service Ships): سفن خدم تجارية، وتعمل غال ة السفن ال وم بخدم وهي السفن التي تق

 .الحدود البحرية للميناء، وهي سفن الإمداد، والكراآات والقاطرات، بالإضافة إلى سفن الأبحاث
 

توا     ة، ت تجارية وسفن الخدم ى جانب السفن ال بحري أيضاً سفن الصيد والسفن    وإل نقل ال جد في سوق ال
 .الحربية

 
ى عناصر     ير عل ى التأث ام، وأيضا إل ى اختلاف الوظائف والمه نحو إل ذا ال ى ه فن عل نوع الس ؤدي ت وي

تكلفة بسبب اختلاف قطع الغيار المطلوبة، وتعدد أنواع ورش الإصلاح والصيانة، وتعدد أطقم القيادة  والفنيين                    ال
ؤدي إلى ارتفاع                    ومواصفات  ا ي يزات، مم ات، واختلاف التجه داول الحاوي تفريغ وت دات الشحن وال  الموانئ ومع

 .عناصر التكلفة في مجموعها
 

بحري أحد شرطين لتعريف الدولة الملاحية، أما الشرط الآخر فهو وقوعها           تجاري ال بر الأسطول ال ويعت
 .على الساحل البحري

 
 الموانئ البحرية )2(
 

د المو  تقديم           تع زة ل بوابات المجه ثل ال ي تم بحري، فه نقل ال ناعة ال ر ص م عناص د أه بحرية أح ئ ال ان
 .التسهيلات البحرية للسفن من جهة البحر، والتسهيلات البرية لوسائل النقل الأخرى من جانب البر

 
ية والملكية والوظيفة                 يعة الجغراف ن من حيث الطب بحرية تتباي ة الجغرافية  فمن ناحية الطبيع  .  والموانئ ال

يز بين الموانئ ذات المواقع الطبيعية وشبه الطبيعية، وبين الموانئ الصناعية التي تتميز في مجموعها                   يمكن التمي
ة      حيث لا تعطي الأخيرة تسهيلات بحرية للسفن، ومن ثم يمكن إقامتها بعيداً عن      (Dry ports)عن الموانئ الجاف
 .الشواطئ البحرية

نوع الموانئ م         ك تت ية الحكومة باعتبارها مظهرا للسيادة                 آذل ئ تخضع لملك ناك موان ية، فه ن حيث الملك
يادية        رادات الس ية، ومصدرا للإي بلديات، أي للسلطة المحلية، أو للسكك                .  الوطن ة لل ناء تابع ية المي د تكون ملك وق

                                                      
 .42-41.  ص1983عن دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، " ديات النقل البحرياقتصا: "هدى محمد سليمان. د  )48(
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ارك أو للقطاع الخاص          ة أو الجم ية متخصصة ف               .  الحديدي ناء بواسطة شرآة دول دار المي د ي ي إدارة وتشغيل   وق
 .الموانئ

 
تمايز الموانئ من حيث الوظائف، آالموانئ الحربية وموانئ الصيد والموانئ التجارية                   ثة ت ة ثال .  ومن جه

ن موانئ بترولية وموانئ عبور وموانئ تخزين، إلى غير           تجارية بي زداد التخصص الوظيفي داخل الموانئ ال وي
 .(49)ذلك من الموانئ التجارية المتخصصة

 
 :وتكمن أهمية التمييز بين الموانئ البحرية في التالي 

 
 .اختلاف الهدف من الميناء البحري، وبالتالي اختلاف التسهيلات والسفن التي تتردد على الميناء -أ 

 
ى آخر حسب الوظائف التي يقدمها، فمثلاً الميناء الحربي يتطلب                     -ب  ناء إل يزات من مي اختلاف التجه

تقدي يزات خاصة ل يزات تجه ناء الصيد تجه ية، ويتطلب مي اطيل الحرب بحرية للأس م التسهيلات ال
 .مختلفة، وبالمثل فإن الميناء التجاري له تجهيزاته الخاصة المتعلقة بالأنشطة التجارية

 
ناء البحري                              دم المي بحرية، حيث يمكن أن يق يزات مشترآة للموانئ ال ناك تجه إن ه ة أخرى، ف ومن جه

ات الق  ة خدم فة عام وث    بص لاع والمك و والاق بحرية، والرس ة ال اذ والحراس لامة والإنق اد والس ر والإرش ط
ي     ة ف رآات العامل ريق الش ن ط ناء، أو ع ن خلال إدارة المي ك م رائق، وذل ة الح بحرية، ومكافح اعدات ال والمس

 .الميناء
 

ناء خدمات لبضائع الصادرات والوار               دم المي ا، حيث يق يزات الموانئ بوظائفه بط تجه دات، ومن ثم وترت
يدية من شحن وتفريغ وتخزين للبضائع، وقد يقدم الميناء إلى جانب ذلك خدمات لنقل                       ناء بالوظائف التقل وم المي يق

ونذآر على سبيل المثال ميناءي ليفربول وساوث هامبتون في بريطانيا، وموانئ الاسكندرية وبورسعيد             .  الرآاب
 .ربية السعوديةوالسويس في مصر، وميناء جدة في المملكة الع

 
 :وينقسم الميناء إلى مناطق وظيفية يحتاج آل منها إلى تجهيزات خاصة أهمها ما يلي 

 
ية    ‘1‘  يزات الأرض تفريغ، والتجه حن وال دات الش فة وآلات ومع مل الأرص يات، وتش ناطق عمل م

 والمائية المختلفة؛
 

ا        ‘2‘  قائف ومحط ن والس وامع التخزي مل ص ائع، وتش ن البض ناطق تخزي ازن  م ات والمخ ت الحاوي
 المختلفة؛

 
 مناطق تجارية، مثل ادارات الجمارك والتأمين والحجز والجوازات؛ ‘3‘ 
ى، وهى مناطق التسهيلات لوسائل النقل من جهة البر، مثل خطوط ومحطات                   ‘4‘  نقل الداخل ناطق ال م

 السكك الحديدية وخطوط الأنابيب، وخطوط الشاحنات البرية داخل الميناء؛
 

                                                      
 .العمثيلي، قائد عائض، مرجع سبق ذكره  )49(
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ثل صيانة وإصلاح السفن              ‘5‘  اندة، م ناطق الخدمات المس تغلين بصناعة النقل         .  م رى بعض المش وي
ويعتمد هذا الرأي على آثرة     .  (50)البحري إمكانية قيام سوق مصرية آبيرة لإصلاح وصيانة السفن        

 9000، أآثر من    1994عدد السفن التي تتردد على الموانئ المصرية، والتي بلغت، حسب بيانات            
ف  نها ما يزيد على       س  سفينة للموانئ المصرية 5000 سفينة بميناء الاسكندرية، وحوالي  4000ينة م

ئ بورسعيد ودمياط والسويس، بالإضافة إلى السفن العابرة لقناة السويس والتي                  ثل موان الأخرى م
ي   ا حوال غ عدده ام  16 370بل ي ع فينة ف ن  1994 س ثر م ط  25000، أي أآ ي المتوس فينة ف  س

 .مما يسمح بقيام سوق آبيرة لإصلاح وصيانة السفنسنوياً، 
 

 :وللموانئ البحرية العديد من الفوائد يأتي في مقدمتها ما يلي 
 

 زيادة وتنشيط حرآة التبادل التجاري الدولي؛ ‘1‘ 
 

طة             ‘2‘  ي الأنش ناء أو ف ا المي ي يقدمه ية الت طة الرئيس ي الأنش واء ف نوعة، س ل مت رص عم ق ف خل
 .اهم في الحد من البطالةالمساندة، مما يس

 
 توفير استخدام الموانئ الوسيطة؛ ‘3‘ 

 
ترددة  ‘4‘  ثال، من خلال شرآات إصلاح وصيانة السفن الم بيل الم ى س يمة المضافة، وعل ادة الق زي

 والعابرة، وصناعات الشحن والتعبئة للبضائع وسلع الصادرات؛
 

ية، م ‘5‘  دة والنائ ناطق الجدي ية الم ي تنم اهمة ف ي مصر المس بع ف ناء مرسى نوي فاجا ومي ناء س ثل مي
 وميناء ريسوت في عمان؛

 
 تعتبر الموانئ البحرية مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي في آثير من الدول؛ ‘6‘ 

 
تعدد الوسائط من خلال التسهيلات العالية التي يتيحها الميناء، باعتبار                      ‘7‘  نقل م ادة فرص نجاح ال زي

بحري     ناء ال بداية لبضائع الصادرات ونقطة النهاية لبضائع الواردات، وإنما                أن المي د نقطة ال م يع  ل
 أصبح حلقة من حلقات النقل بأنماطه المتعددة؛

 
 .تأمين الشواطئ البحرية من خلال تواجد هذه الموانئ ‘8‘ 

 
 البضاعة )3(
 

لا بضاعة لا   فينة ب ث أن س اع، حي ذا القط ي ه بر البضاعة المحور الأساسي ف لا تعت ناء ب ا ومي يمة له  ق
يمة آالصحراء الجرداء            .  فهي إذن العنصر الأساسي لما تدرّه السفينة من عائد نتيجة لنقلها          .  بضاعة يصبح بلا ق

ذا العنصر عنصراً     ون ه ذا يك ا، وب تداولة به م البضائع الم ن خلال حج ب إلا م ئ لا تترت اح  الموان ا أن أرب آم
 .مشترآاً بالنسبة للسفينة والميناء

 

                                                      
، مؤتمر النقل البحري على مشارف القرن الحادي        21صناعة إصلاح السفن على مشارف القرن       :   الغريانـي، عبدالعزيز    )50(

 .1996أكتوبر /رات، تشرين الأولوالعشرين، مركز القاهرة الدولي للمؤتم
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ى النقل طلب                                  بحري، وهي أن الطلب عل نقل ال نها في مجال ال يدة ع اعدة التي لا ح نا تصدق الق ومن ه
ا نما حجم التجارة زادت حرآة السفن المترددة على الموانئ، وانعكس أثر                        تجارة، وآلم ى ال مشتق من الطلب عل

 .ذلك على الفوائد المحققة نتيجة هذا النشاط، والعكس صحيح
 

 المساعدةالأنشطة   -2
 

د من أن يكون لها خدمات                   ناء والبضاعة، لا ب فينة والمي بحري، وهي الس نقل ال ان العناصر الأساسية لل
 :وهذه الخدمات المساعِدة تتمثل في الآتي.  مساعِدة لإمكان اآتمال هذا النشاط بما يحقق الهدف منه

 
 نشاط الشحن والتفريغ )أ(
 

م الأنشطة في مجال خدمات           السفن والبضائع بالموانئ، حيث أنه النشاط الذي يختص بشحن وهو من أه
دد بقاء السفن بالموانئ                   ه انخفضت م ا ارتفعت معدلات ذي آلم ريغ البضائع، وال آما ينعكس أثره على تحديد     .  وتف

يره على اقتصاديات تشغيل السفينة             ى تأث ئ، علاوة عل ة الرئيسية للموان ادة الطاق ن وزي ن آما أ.  مستويات النوالي
ي على مستويات العجز والتلف                           ر بالتال تداول، ويؤث تعلق بمسؤولية سلامة البضائع خلال حرآة ال ذا النشاط ي ه

 .بالبضائع، وهذا بدوره يؤثر على قيمة التأمين على هذه البضائع بالزيادة أو النقصان طبقاً لحرآة التداول
 

 :لى قسمين هماولا بد من الإشارة إلى أن عمليات الشحن والتفريغ تنقسم إ 
 

يدي من السفينة إلى الرصيف والعكس           )1(  ريغ تقل وقد يتم بالمخطاف الداخلي بالميناء على      .  شحن وتف
 مواعين، وقد يتم آليا للصوامع وغيرها؛

 
 . شحن وتفريغ الحاويات )2( 

 
ك النوعية من السفن ذات التكلفة الع              ة استخدام تل دة تسهم في تخفيض تكلف ناك عوامل عدي الية، منها وه

دات المناسبة للشحن والتفريغ، والإمكانات                          ير المع ئ، وتوف ى الأرصفة أو في الموان اء السفن عل دة بق تخفيض م
ة              فن والمحط ن الس ا بي ات م داول الحاوي رعة ت ة وس من الدق ي تض غيل الت ثة للتش ة الحدي ية، والأنظم التخزين

 .وأصحاب البضائع
 
 نشاط التخزين )ب(
 

بر نشاط التخز  ئ يعت واردة من خلال الموان ة البضائع الصادرة وال ي خدم ية ف د الأنشطة الأساس ن أح ي
تلفة  ام أصحابها لكافة الإجراءات اللازمة                       .  المخ ن إتم واردة لحي ن البضائع ال ى ضرورة تخزي ته إل رجع أهمي وت

تلفة و ا من السلطات المخ ك إجراءات استخراج تصاريح إدخاله ي ذل ا ف يا، بم نها جمرآ راج ع ة للإف ا للأنظم فق
ل هذه البضائع من الموانئ دون تكدس                 ائل نق يز وس ير الفرصة لأصحاب الشأن لتجه بعة، مع توف ن المت والقواني

 .الأرصفة بالبضائع، تفادياً لإعاقة حرآة الشحن والتفريغ
فن دون     ة لشحن الس حنات اللازم ير الش تودعات للبضائع المصدرة لتوف ير مس ر توف ب الأم ك يتطل آذل
ات   توقف ن ي طاق ادة ف ن زي ق م ا يحق غيل، وبم ات التش ع ظروف وطاق ا يتناسب م ق البضائع بم دم تدف يجة لع ت

 .الارصفة وانخفاض مدد بقاء السفن بالموانئ
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ومن الطبيعي أن يتطلب هذا النشاط توفير مساحات من المستودعات تتناسب مع حجم البضائع المتداولة                  
الموانى، ونوعيات من المستودعات تتنا      سب مع الأساليب الحديثة لتخزين البضائع وفقا لما تتطلبه طبيعتها، وبما      ب

 .يحقق الحفاظ عليها من التلف إذا لم يتبع الأسلوب السليم في تخزينها
 

ية وتسليم هذه البضائع لأصحابها بعد                         ة من الرسوم الجمرآ تيفاء مستحقات الدول ن اس ن لحي تم التخزي وي
 .ندات الرسمية التي تجيز دخول هذه البضائع إلى البلادالتثبت من استيفاء آافة المست

 
 نشاط تموين السفن )ج(
 

ياجاتها من المعدات المتخصصة                           ر للسفن احت ة، حيث يوف ن السفن أحد الأنشطة الهام بر نشاط تموي يعت
نات من الاغذية                          ك التموي نات ويدخل في إطار ذل ياجات السطح والماآي والمياه لاستخدامات السفن بالنسبة لاحت

 .العذبة والوقود وغيرها
 

ن السفن       م تموي ير بضائع مستوردة برس ى توف ن السفن عل ارة تموي تمد تج ياجات  .  وتع وهي تشمل احت
ى استخدامها لجودتها، ومنتجات الشرآات العالمية ذات السمعة                بل السفن عل السفن من نوعيات البضائع التي تق

نات ال             ك تموي بحري، وآذل نقل ال ية بما في ذلك الأغذية، والمنتجات المحلية              في مجال ال تجات المحل سفن من المن
 .التي اآتسبت سمعة لدى ملاك السفن

 
 .وتكمن أهمية هذا النشاط في أنه في حكم النشاط التصديري وتجارة الترانزيت 

 
 نشاط إصلاح السفن )د(
 

ة بالموانئ               بر نشاط إصلاح السفن من الأنشطة الهام ير من ا .  يعت لسفن قد تتعطل في الموانئ لأي فالكث
ا     ة له راء الاصلاحات اللازم تدعي إج ا يس باب، مم ن الأس بب م ت   .  س يراً للوق فن، توف ن الس ير م ا أن الكث آم

يات  ئ لإجراء عمل ي الموان ا ف ناء تواجده ا أث ة له تكلفة، تخطط لإجراء بعض الاصلاحات والصيانة اللازم وال
 .الشحن والتفريغ

 
تطور التك  راً لل بدن والآلات ونظ لاح ال تجاوز إص لاح ت يات الإص بحت عمل فن، أص ي للس نولوج

رادار واللاسلكي ومختلف                  زة ال يا في أجه زة الحساسة المستخدمة حال د من الأجه ى اصلاح العدي ية، إل الميكانيك
ناعتها   ي ص ية ف زة الالكترون ل الأجه ي تدخ يادة الت زة الق ا  .  أجه فن وم يات إصلاح الس د أن عمل ذا يؤآ ل ه  وآ

تلزمه من منشآت متخصصة أصبحت من الضرورات التي يجب توفرها في الموانئ، وبالقدرات والامكانات           تس
 .المطلوبة لمواجهة احتياجات السفن حالياً

 
 نشاط ربط البضائع )•(
 

غالباً ما يمارس هذا النشاط المتخصص من خلال شرآات أو مكاتب متخصصة في ربط البضائع وحجز                 
 .سفنفراغاتها على ال

اع        لال القط ن خ اط م ذا النش ارس ه رآات تم ون ش ة أو تك ة للدول ون مملوآ ا أن تك رآات إم ذه الش وه
 .الخاص

 
 .وفي هذا النشاط يُراعَى بالدرجة الأولى قيمة النولون وحسن الخدمة والتوقيت المطلوب لشحن البضائع 
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 وسطاء النقل  )و(
 

تجارة،              تاج وال ل الإن يق في حق ية المعاصرة، إلى              أدى التخصص الدق يات السوق العالم ذي تفرضه آل  ال
تمويل، وتفضيل الاعتماد، في أداء                 توزيع وال تاج وال ى مجالات الإن تجارة عل تاج وال ود مؤسسات الإن يز جه ترآ

ى متخصصين          نقل، عل ن       –خدمات ال ية والعمليات الخاصة            – وآلاء أو متعهدي  ذوى خبرة في المجالات القانون
نقل البضائع ونظم    ويفضل .   الاستيراد والتصدير وإتمام الإجراءات الجمرآية وعمليات فحص وتغليف البضائع         ب

ل البضائع من الباب للباب، وإصدار وثيقة نقل                          تحمل مسؤولية تحريك ونق اقل واحد ي ى ن تماد عل الشاحنون الاع
 .واحدة تغطي آافة مراحل النقل، وتحتوي على شروط عقد النقل وأجرة نقل شاملة

 
ائع     ولق  تعهدو البض ر م د ظه نقل، فق تعهدي ال طاء وم ور وس ى ظه نقل إل وق ال ي س تطورات ف د أدت ال

(Freight Forwarder)    ،ثر من مائتي عام وآان دورهم في بداية الأمر يقتصر على أعمال الوآالة المأجورة نذ أآ  م
م تطور ليصبح متعهد البضائع يتحمل مسؤوليات شاملة عن آل مراحل النقل من ال                وبدأ هذا التطور  .  باب للباب ث

ات،    تخدام الحاوي نامى اس ندما ت رن، ع ذا الق ن ه تينات م ع الس ي مطل ات ف ة عصر الحاوي ع بداي ار م ي الازده ف
يع شحنات متماثلة لشاحنين مختلفين لجهة واحدة بواسطة متعهدي البضائع، ومن ثم امتد نشاطهم لكي يغطي     بتجم

وآانت حاجة سوق النقل هي الدافع وراء هذا التطور الهام من أجل خدمة   .  ئطأيضا تعهد الناقل للنقل متعدد الوسا      
 .أصحاب البضائع

 
 )Freight Forwarders(متعهدو البضائع  )1(
 

ى الخطوط الملاحية المنتظمة                   ل البضائع عل تج عنه تنشيط حرآة نق اً ن تعهد البضائع دوراً هام ؤدى م ي
(liner cargo services)تعه اهم م ا س ك عن ، آم م، وذل ي بلدانه يزان المدفوعات ف ي تحسين م ل البضائع ف دو نق

.  طريق تكريس خبرتهم ومهارتهم في اجتذاب حرآة النقل الدولي للبضائع إلى هذه البلدان، مع خفض تكلفة النقل                  
يع البضائع لصغار المصدرين؛ بالاضافة إلى أن تطور                          م دورا في تشجيع الصادرات عن طريق تجم ا أن له آم

تعهد البضائع، من خلال شبكة وآلائه المنتشرين في الدول المختلفة، تزويد        نظ  يح لم م الاتصالات والمعلومات يت
يانات عن الأسواق        ه بب تعهدا للتوزيع الشامل أو                   .  عملائ ه بصفته م تعهد البضائع ليباشر عمل تد وظيفة م د تم وق

ي   .   (logistic operator)مشغلاً للوجستيات    إن الوظ اً ف فة الاقتصادية لمتعهد البضائع تختلف من وضع إلى  وعموم
اً بالعمولة للنقل أو أميناً للنقل            يلاً عادي ه وآ ة آون وتتمثل الوظيفة الاقتصادية لمتعهدي البضائع فيما .  آخر في حال

 :يلي
 

 بصفته وآيلاً عادياً -أ 
 

يلاً عن أحد العملاء، فإنه ينوب عنه                   نقل بصفته وآ تعهد ال ندما يعمل م في دور متعدد الجوانب ع
 :على النحو التالي

 
 العمل على خفض تكلفة النقل إلى الحد الأدنى؛ ‘1‘ 
 اتخاذ آافة ترتيبات النقل واستلام وتسليم البضائع نيابة عن أصحابها؛ ‘2‘ 
 اختيار أنسب الوسائل لنقل البضائع؛ ‘3‘ 
 اتخاذ ترتيبات النقل بطريق معين أو وسيلة معينة؛ ‘4‘ 
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حن    ت ‘5‘  ادة الش يات إع ى عمل افة إل ا، بالإض ريغها وتداوله حنها وتف يفها وش ن البضاعة وتغل  خزي
(transhipment)؛ 

 تستيف البضاعة داخل الحاويات؛ ‘6‘ 
 اتخاذ آافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب البضاعة؛ ‘7‘ 
  البضائع؛اتخاذ آافة الاجراءات الجمرآية، وإبرام عقود التأمين على ‘8‘ 
 نقل البضائع وتوصيلها لأصحابها في الوقت المطلوب؛  ‘9‘ 
 ؛)في حالة ما اذا طلب منه ذلك(بيع البضائع لحساب أصحابها بسعر مناسب  ‘10‘ 
 .تزويد العملاء بأسعار السوق، مع إسداء النصح لهم ‘11‘ 

 
 بصفته وآيلاً بالعمولة للنقل أو أميناً للنقل -ب 

 
تعهد ا       تولى م د النقل باسمه ولحساب موآله المرسل          ي رام عق وقد ازدادت أهمية الوآيل    .  لبضائع اب

ة في الحالات التي تستلزم تعدد الناقلين      ومن أهم الأدوار التي يؤديها ناقلو البضائع حالياً تجميع البضائع .  بالعمول
 .صولالمتشابهة وشحنها في حاوية واحدة، وتولي مهمة نقلها وتسليمها إلى جهة الو

 
ى تسليم شحناتهم الصغيرة في مستودعه              تعهد البضائع يدعو المصدرين إل إن م يع ف ية التجم ا في عمل أم

 . (bill of lading)تمهيدا لارسالها لحسابهم إلى جهة الوصول مقابل إصدار مستند شحن 
 
 نشاط الوآالات الملاحية )ز(
 

ية  ية للسفن الأجنب ة الملاح ال الوآال يام بأعم يةوهو الق ئ الوطن ن .   بالموان ى تمكي ذا النشاط عل وم ه ويق
ائعها أو            فينة أو بض ة الس ى خدم وم عل ي تق ات الت يف الجه ية، وتكل ئ الوطن ول الموان ن دخ ية م فن الأجنب الس
يام بهذه العمليات، وتقوم هذه الوآالات، في الجانب الآخر، بسداد مستحقات هذه الجهات        نها بالق إصلاحها أو تموي

ا  خصما من حس      ابات السفن من أموال الملاك، سواء بتحويل النقد الأجنبي مباشرة   .  ابات السفن لديه ذَّى حس وتغ
ك السفن وسداد ما عليها من التزامات بالداخل، وتحويل فوائضها إلى الخارج            ن تل من الخارج، أو بتحصيل نوالي

نقد الأجنبي   الخدمات المستحقة على الملاك الأجانب،     وتكون بذلك مسؤولة عن استيفاء موارد الدولة من ثمن          .  بال
ه للخارج من نقد أجنبي لصالح هؤلاء الملاك، ويدخل في إطار ذلك                     ا يُستحق تحويل ى م رقابة عل ام ال ك إحك وآذل

 .التأآد من سداد تلك المستحقات بالأسعار التي حددتها الدولة
 

حيث أنه يعتمد بالدرجة الأولى على      وعمل الوآالات الملاحية بطبيعته، لا يتطلب، رؤوس أموال آبيرة،            
تقبال السفن الأجنبية بالموانئ، وخدمة                       ية لاس ة الكاف بات الخدم يدة، ومتطل ائل الاتصال الج الخبرة البشرية، ووس
ائل الانتقال المناسبة، مع توافر أجهزة الاتصال الدولية والمحلية، ووسائل                       ئة وس ك السفن عن طريق تهي م تل أطق

 .لتي تربط السفن بالخدمات الأرضيةالاتصال اللاسلكي ا
 

   الإمكانيات المتاحة للدول العربية، ودول الإسكوا على وجه الخصوص،-باء
 في أنشطة النقل البحري
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يز بين القارات لا                               ع جغرافي متم يج، وبموق ى الخل تد من المحيط إل ريد يم ع ف ية بموق دول العرب تع ال تتم
ن هنا آان لهذا الموقع الممتد على الشريط الساحلي أثره في حفز مجموعة             وم.  يتمتع به الكثير من الدول الأخرى     

 .الدول العربية على الاهتمام بنشاط النقل البحري، بما يحقق لها امكانية نقل تجارتها الخارجية في سهولة ويسر
 

يما تقدّم، يتكون من ثلاثة عناصر رئيسي              ا أوضحناه ف بحري، طبقا لم نقل ال ان نشاط ال ا آ ة تتمثل في ولم
دول    تاحة لل يات الم ذه العناصر موضحين الامكان ن ه ل عنصر م ناول آ ئ، فسوف نت فن والبضائع والموان الس

 .العربية، وعلى وجه الخصوص دول الإسكوا، في آل عنصر منها
 

 في مجال الأساطيل الوطنية  -1
 

نقل البض     ائل  ل ي أرخص الوس فينة، وه ى الس اً عل بحري أساس نقل ال تمد ال نطلق، .  ائعيع ذا الم ن ه وم
حرصت آافة الدول التي تعتمد في نشاطها الاقتصادي على حرآة التجارة الدولية لكبر حجم صادرتها ووارداتها                 

تمام بأساطيلها الوطنية ورعايتها وتدعيمها، سواء في ذلك الدعم المادي أو التشريعي أو البشري                  ى الاه ويتم .  عل
 :ية ورؤية بعيدة النظر تنحصر في الآتيذلك في إطار نظرة قومية واقتصاد

 
ر         -  تعرض لمخاط ية دون ال تجارة الخارج ل ال ى نق ادراً عل ون ق ي يك طول وطن ية أس مان ملك ض

 الظروف السياسية والحربية التي قد تتعرض لها الدولة، وبما يوفر لها الاستقرار الاقتصادي؛
 

د يحكم النقل ال              -  ا ق تأثر بم ى عدم ال درة عل يق الق بحري الدولي من ظروف الاحتكار عن طريق تحق
 الاتفاقات التي تتم في آثير من الأحيان بين ملاك السفن؛

 
ائدات مباشرة وغير مباشرة لصالح ميزان المدفوعات في تلك الدول،               -  يق الأسطول الوطني لع تحق

ي المتولد عن مساهمة تلك الأساطيل في نق                     نقد الأجنب ة بال ن محقق ل التجارة  سواء في صورة نوالي
 الدولية، أو في صورة نوالين آانت ستمثل عبئاً على ميزان مدفوعاتها؛

 
يق دخل قومي لدول الإسكوا يساعد في تدعيم اقتصاداتها           -  ويتطلب ذلك قيام هذه الدول بزيادة      .  تحق

ك السفن بأنواعها المختلفة، ووضع الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة الظروف التي فرضتها      تمل
ية والتي أفرزت التحالفات والتكتلات والاندماجات التي تمت بين الشرآات الملاحية           ال مرحلة الحال

 .العالمية
 

بقا   ة ط ية موزع ة العرب تاحة للدول ولات الم ح ان الحم ي، يتض طول العرب ى الأس ية عل نظرة متأن وب
 :للنوعيات الآتية

   مجموعة دول الإسكوا-5الجدول 
 البيـان الإجمالي ئع عامةسفن بضا سفن حاويات ناقلات صب ناقلات بترول أخرى

 الحمولة بالمليون طن وزني 11ر8 3ر0 0ر4 1ر5 5ر8 1ر1
 النسبة المئوية إلى الإجمالي 100 25ر4 3ر4 12ر7 49ر2 9ر3

 .ةالبيانات المتاحة بإدارة الإحصاء التابعة للإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربي:  المصدر
 .1997يناير / آانون الثاني1هذه البيانات سارية حتى .  الحمولات موضحة بملايين الأطنان الوزنية:  ملاحظة

 ). في المائة49ر2(ويلاحظ من الجدول ارتفاع نسبة الحمولة التي تمثل ناقلات البترول  
 

وال ال                  ا رؤوس الأم يس لديه تلاك سفن   غير أن أغلب الشرآات الملاحية في القطاع الخاص ل ية لام كاف
نها من إحراز ميزة تنافسية              ا يمك ا بم وك له تطورة أو حتى تحديث الأسطول الممل ويُستثنى من ذلك مجموعة .  م
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نها شرآة الملاحة العربية المتحدة التي استطاعت مواآبة التطور العالمي، حيث تمتلك                     صغيرة من الشرآات، م
ثاً احتلت به مرآزاً متقدماً بين           الشرآات العالمية المالكة لأساطيل الحاويات، بل وتمكنت من الدخول  أسطولاً حدي

ا درء المنافسة الضارة التي قد تترتب على عدم دخولها                      ا يحقق له ة، بم ات مع بعض الشرآات العملاق في تحالف
تحالفات      ذه ال ت في ويأتي في المرآز الثاني الشرآة الوطنية للملاحة، وهي شرآة سعودية الجنسية، دخل        .  في ه

 .الآونة الأخيرة سوق النقل البحري بقوة، حيث بدأت مشاريع بناء سفن حاويات حديثة
 

 :وإذا نظرنا إلى الاتجاه العالمي لشرآات الملاحة التي تمتلك سفن حاويات، يتضح لنا الآتي 
 

ذه الأساطيل             - ام له يكل الع ا شكل اله اج الشرآات، وهو م تحالفات واندم تزايد نحو ال اه الم الاتج
ترة من        ذه الشرآات ويحقق لها السيطرة                 1999-1997خلال الف وة ه ا سيزيد من ق ، مم

 على سوق الملاحة العالمية بمختلف جوانبها؛
 

تحالفات تعمل على تحسين الخدمة وزيادة الربحية، مع العمل على تثبيت أسعار النوالين                    - ذه ال أن ه
 قدر الإمكان، وذلك من خلال تقليل جملة التكاليف؛

 
رات   -  ود مؤتم اؤلات عن جدوى وج ن التس ير م ير الكث ج تث يات الدم تحالفات وعمل أن موضوع ال

 ملاحية بالمناطق المختلفة؛
 

ا بالدرجة الأولى،                           -  ة تجارته ى خدم راً عل يراً مباش ر تأث ية يؤث نقل العرب أن القصور في أساطيل ال
 .عملة الصعبة للملاك الأجانبويتسبب في النزيف المستمر المتمثل في النوالين التي تدفع بال

 
 :واذا نظرنا إلى هيكل الأسطول التجاري لجميع الدول العربية يتضح الآتي 

 
  طن فأآثر1000جمالي عدد سفن الأسطول التجاري البحري العربي حمولة إ )أ(
 

ن من الجدول          التي  ) طن فأآثر  1000حمولة  ( في المرفق الرابع، أن إجمالي عدد السفن التجارية            1يتبي
ية     نها تخضع للملك ية ولك اً أجنب رفع أعلام ية أو ت ية عرب اً وطن رفع أعلام ي ت واء الت ية، س ية العرب تخضع للملك

غ  ية، بل ا  700العرب ية قدره اآنة إجمال ة س فينة بحمول ا 22721 س بة قدره ن، وبنس ف ط ن 3ر2 ال ة م ي المائ  ف
انون الثان ي أول آ ك ف ية، وذل اآنة العالم ة الس ي الحمول ناير /يإجمال يونان 1997ي ن ال ل م بة آ نما آانت نس ، بي

تاريخ                  نرويج في نفس ال ية وال تحدة الأمريك ات الم يابان والولاي ة و     16ر1وال  في  6ر6 في المائة و    6ر7 في المائ
ة و   ية                  4ر8المائ اآنة العالم ة الس ي الحمول ي من إجمال ى التوال ة عل ة واحدة مثل            .   في المائ ي أن دول ا يعن وهو م

يونان تساه    ة الساآنة العالمية                      ال ية مجتمعة في الحمول دول العرب ه ال ا تساهم ب ي ضعفي م وقد لوحظ ما .  م بحوال
 :يلي

 
دان     )1(  ي بل جيلها ف م تس ية وت ية العرب نها تخضع للملك ية ولك اً أجنب رفع أعلام ي ت فن الت بة الس أن نس

يه بلغت   ة    55أجنب اآنة للسفن حمول ة الس ي الحمول ة من إجمال ي المائ ية   1000 ف ثر، التي تخضع للملك طن فأآ
ية  ا أن هناك اتجاها في الدول العربية إلى تسجيل السفن ذات الملكية العربية في           .  العرب يقة مؤداه ذا يعكس حق وه
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وم            رائب، ورس ي تخص الض هيلات الت يازات والتس ن الامت تفادة م ك للاس توح، وذل جيل المف ض دول التس بع
 .(51)التسجيل، وتشغيل العمالة وما إلى ذلك

 
ية بلغ                  )2(   سنة، في حين بلغ المتوسط      20ر3أن متوسط عمر الأسطول العربي تحت السيطرة العرب
ي 16ر4العالمي  ر سفن الأسطول اليابان غ متوسط عم نما بل نة، بي نوات والنرويجي 9 س ات 16 س نة والولاي  س

ية والصين       تحدة الامريك لأسطول التجاري العربي، خاصة    وهو ما يعني ضرورة الاهتمام بتحديث ا      .   سنة 18الم
 .في ضوء التطورات التكنولوجية للأسطول التجاري العالمي

 
 ) طن فأآثر، وترفع أعلاماً وطنية300سفن حمولة (هيكل الأسطول التجاري العربي  )ب(

 
 : بالمرفق الرابع يتبين ما يلي3 و 2باستعراض البيانات المدرجة في الجدولين  

 
 طن  300، بلغ عدد سفن الأسطول التجاري العربي ذات حمولة          1997يناير  /ثانيفي أول آانون ال    )1( 

ثر، التي ترفع الأعلام الوطنية حوالي           في المائة من إجمالي عدد سفن العالم ذات نفس   2ر9 سفينة، أي    1088فأآ
ة  د بلغت           .  الحمول اآنة فق ة الس ا الحمول ا          13326أم الي الحمولة   في المائة من إجم     1ر8 الف طن، وبنسبة قدره

اآنة العالمية   ويُستدل من ذلك على التدني الشديد لمساهمة الأسطول التجاري الذي يرفع العلم العربي مقارنة             .  الس
 بالأسطول التجاري العالمي سواء من حيث العدد أو الحمولة الساآنة؛

 
ي               )2(  ية حوال اً وطن رفع أعلام نفط التي ت اقلات ال ة م   47ر1بلغت نسبة ن ن إجمالي الحمولة  في المائ

اآنة للأسطول العربي التجاري الذي يرفع أعلاماً وطنية، وذلك في أول آانون الثاني                ويوضح .  1997يناير  /الس
تعاظمة لدور ناقلات النفط الخام في الأسطول التجاري العربي              ية الم ك الأهم  وبفارق نسبي آبير –ويلى ذلك  .  ذل

ويشكل هذان النوعان من السفن     .  في المائة من إجمالي الحمولة الساآنة      26ر6 سفن البضائع العامة والتي تبلغ       –
انون الثاني                           ك في أول آ ي، وذل م العرب رفع العل ذي ي تجاري ال اع الأسطول ال ة أرب رابة ثلاث ناير   /ق أما .  1997ي

ي     تها حوال ت حمول د بلغ اقلات الصب فق تجار    11ر4ن طول ال اآنة للأس ة الس ي الحمول ن إجمال ة م ي المائ ي  ف
ارب من                        .  العربي  ا يق ثل م ثلاثة من السفن تم واع ال ذه الأن ك أن ه ي ذل ة من إجمالي الحمولة         85ويعن  في المائ

اآنة للأسطول التجاري الذي يرفع العلم العربي    أما باقي الحمولة الساآنة فتوزع ما بين ناقلات الغاز المسال .  الس
ة    6ر5( نفط /وحاملات خام صب  )  في المائة  2(اقلات الكيماويات   ون)  في المائة  3ر4(وسفن الحاويات    )  في المائ
 ). في المائة2(

 
 مدى التوازن بين الطلب على النقل البحري والمعروض منه لخدمة التجارة الدولية العربية )ج(

 
 : تقدير هذا التوازن يتطلب التوضيح التالي للافتراضات والنتائج التي تم التوصل اليها 

 
 الافتراضات )1( 

 
ية العربية يقتصر فقط                      -أ   م العربي أو تحت الملك رفع العل ذي ي تجاري ال أن نشاط الأسطول ال

 على التبادل التجاري العربي؛
 

                                                      
النشرة الاحصائية للتجارة   جامعـه الـدول العربـية، الأمانة العامة، الإداره العامة للشؤون الاقتصادية، إداره الإحصاء،                 )51(

 .1996الخارجية العربية، 
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أن متوسط عدد الأطنان المنقولة لكل طن ساآن للأسطول هو المتوسط الدولي الذي وصل                  -ب  
 .1996 أطنان، وتم افتراض ثباته عام 6ر7 إلى 1995عام 

 
 ئجالنتا )2( 

 
تقدير          لوب ال تخدام أس ات، وباس ى الافتراض اً عل تجاري   (52)وتأسيس طول ال ن أن الأس ، تبي

ن             ا بي نقل م نه أن ي ى، و       6ر2العربي يمك ة، آحد أدن ة آحد أقصى، من     13ر9 في المائ  في المائ
ي التبادل التجاري العربي     ن  في المائة م   93ر8 في المائة و     86ر1وهو ما يعني أن ما بين       .  إجمال

ية                ى سفن غير عرب نقل عل ية ي ية العرب تجارة الدول ن أن هناك اختلالاً واضحاً بين      .  ال يه، يتبي وعل
 .واقع الطلب على النقل البحري العربي لخدمة التجارة الدولية العربية، والمعروض منه

 
يها تتطلب من الدول العربية درجة عالية من الشفاف                        ية، ولا شك أن المعطيات التي أشرنا إل

ر وتعظيم دور الأساطيل الوطنية ومتطلباتها في المرحلة المقبلة، في إطار           ية تطوي ناع بأهم والاقت
 .تطبيق اتفاق الغات، وهو ما سنتناوله فيما بعد

 
 البضائع  -2

 
 .وهي العنصر الأساسي الثاني الذي بدون توافره لا يكون للسفينة أية قيمة، آما أوضحنا سابقاً 

 
إن ملا       ذا، ف ى سفنهم، وبما يحقق لهم                       ل ير البضائع التي تُحمل عل ى توف ك السفن ومشغليها يتنافسون عل

 :الميزات التالية
 

 تحقيق رحلة اقتصادية تحقق عائداً مناسباً؛ )أ( 
 

 .امكانية استخدام هذا العائد في صيانة وتطوير وتحديث السفينة )ب( 

                                                      
 سلوب التقدير المستخدمأ  )52(

ية العربية التي ترفع أعلاماً وطنية عربية فقط، والتي يبلغ إجمالي           إذا اقتصـر نقل التجارة العربية على السفن ذات الملك          -أولاً
 للأطنان المنقولة لكل    1995 في المرفق الرابع، فباستخدام المتوسط العالمي لعام         1 ألف طن، كما يوضحها الجدول       10148حولتها الساكنة   

 في المائة 6ر2 ألف طن وهو ما يمثل حوالي 67992سفن  طن، يكون إجمالي كمية ما يمكن أن تنقله تلك ال       6ر7طـن ساكن، والتي بلغت      
 . ألف طن1 095 412 التي بلغت حوالي 1996من إجمالي التجارة العربية عام 

، عدا النفط ومنتجاته، بلغ     )مشحونة+  في المرفق الرابع أن إجمالي البضائع المنقولة بحرياً مفرغة           4يتبيـن من الجدول      -ثانياً
 و  1991وإذا أخذنا في الاعتبار متوسط الزيادة السنوية للبضائع المنقولة بحرياً فيما بين عامي              .   ألف طن  )288838 (1995فـي عـام     

 أطنان في حين أن 294904 قد بلغ    1996 في المائة فذلك يعني أن تقدير البضائع المنقولة في نهاية عام             2ر1 والتـي بلغت حوالي      1995
السفن التي ترفع أعلاماً    + السفن التي ترفع أعلاماً وطنية      ( طن فأكثر    1000لكية العربية حولة    إجمالـي الحمولـة السكانة للسفن تحت الم       

وإذا أخذ في الاعتبار متوسط عدد أطنان       .   ألف طن  22721 حوالي   1997يناير  /قد بلغ في أول كانون الثاني     ) أجنبية ولكنها ملكية عربية   
 6ر7 حوالي   1995 في المرفق الرابع، والذي بلغ عام        5لساكنة، كما يوضحه الجدول     البضـائع المـنقولة عالمـياً لكل طن من الحمولة ا          

 تبلغ  1996، فإن أطنان البضائع المنقولة بالأسطول التجاري العربي حسب المتوسط العالمي لعام             1996أطـنان، ومع افتراض ثباته عام       
 1996ألف طن عام    ) 1 095 412(قد بلغ   ) سلع مشحونة + غة  سلع مفر ( ألف طن في حين أن إجمالي التبادل التجاري العربي           152231

، وهو ما   ) ألف طن بضائع أخرى غير النفط ومنتجاته       294904+  ألف طن منتجات نفطية      163487+ ألـف طـن نفط خام       ) 637021(
 .  1996 الدولية العربية عام  في المائة فقط من إجمالي التجارة13ر9يعني أن الأسطول التجاري العربي تحت الملكية العربية قام بنقل 



 -66-

 
ية العر   واردات البين ادرات وال يمة الص ة ق ترة وبمقارن ية للف ادرات  1996-1988ب ي الص  بإجمال

ترة نجد أن نسبة الصادرات والواردات البينية العربية تمثل في المتوسط                        الم عن ذات الف واردات مع الع  6ر3وال
 . في المائة على التوالي من إجمالي صادراتها ووارداتها8ر5في المائة و

 
بحري          ى الأساطيل ال ردود عل ي سيكون له م ذا بالتال ة العربية، خاصة اذا أخذنا في الاعتبار أن الجزء وه

 . المنقول على سفن أجنبية يبين مدى قصور الأسطول العربي في القدرة على نقل التجارة العربية
 

 الموانئ  -3
 

ا أوضحناه بشأن أهمية الأساطيل الوطنية، لا يمكن فصله عن الخدمات الملاحية اللازمة لخدمة تلك                   إن م
 . تحمله من بضائع، وفي مقدمتها الموانئ البحريةالأساطيل وما

 
ذي يجتاح العالم في الآونة الأخيرة، وعلى                         ائل والسريع ال تطور التكنولوجي اله يقة الأمر هي أن ال وحق

د شمل أيضا السفن ومعدات الشحن والتفريغ ومواصفات الموانئ وما               ا الماضية، ق الأخص خلال العشرين عام
ته للموانئ        زم تهيئ تطور العالمي، وإلا أصبحت تلك الموانئ غير قادرة على                      يل ذا ال يزات تتناسب مع ه من تجه

ن         ة الذي فن القديم لاك الس تغلال م ة لاس ا فريس ا يجعله ا، مم تعامل معه ن لل ن البحريي بار الناقلي تمام آ ذب اه ج
ك الظروف لتحقيق أآبر المكاسب على حساب اقتصادات الدول التي لم تطور موا                تهزون تل نئها، مما يؤدي إلى    ين

 .استنزاف موارد تلك الدول ويؤثر سلباً على اقتصاداتها
 

تطوير الموانئ والخدمات الملاحية بما يواآب التطور العالمي، حيث                      تمام ب برز ضرورة الاه نا ت ومن ه
يها بق   تحكم ف ن ال ية، ولا يمك ئ العالم تلف الموان اطيل مخ يها الأس ية تجوب ف ع سوق عالم تعامل م ا ت رارات إنه

ا، مفضلاً   تعامل معه توقف عن ال نه ال ن يمك ي حي ا، ف تعامل معه بحري العالمي بال ناقل ال زم ال ية تل يادية داخل س
 .التعامل مع موانئ متطورة تحقق له مصالحه الاقتصادية

 
ة التي أصبحت تُشحن داخل حاويات                        تطور العالمي في مجال شحن البضائع العام ى ال ذا بالإضافة إل ه

نقل عل    وأصبح عنصر الوقت المستغرق في شحن وتفريغ تلك السفن         .  ى سفن متخصصة ذات حمولات آبيرة       وتُ
تكلفة، مما يتطلب استقبال هذه السفن على أرصفة مزودة بمعدات متخصصة تحقق معدلات            م عناصر ال يشكل أه

ات ف    ن الحاوي يز مناسب لتخزي احات ذات ح ير س ن توف ك م به ذل ا يتطل رتفعة، وم ريغ م تفريغ، شحن وتف ور ال
 .وبالأساليب الحديثة المناسبة

 
تطور العالمي في مجال الموانئ ومحطات الحاويات، لا بد أن نشير إلى أن معظم دول           ذا ال وفي إطار ه

نظم         دث ال ى أح دة عل ات جدي ات حاوي ئ ومحط اء موان ثها، وإنش ئها وتحدي تطوير موان وم ب ت وتق كوا قام الإس
 .د من الدول العربية الأخرىوالأساليب، وآذا الحال في العدي

 
ة تتحقق من خلالها خدمات الروافد بما                          ئ محوري ناك موان ذا المجال، أصبحت ه تطور في ه بةً لل ومواآ

ناء الأم، ويخفض من تكلفة السفينة بدلاً من دخولها عدة موانئ خاصة، إذا آانت                         يع البضائع بالمي ى تجم ؤدي إل ي
 .اويات من الجيلين الخامس والسادسهذه الموانئ لا تسمح باستقبال سفن الح
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   أهم المشاآل التي تواجه الدول العربية في المرحلة الحالية-جيم
 

ا آخذة في الاعتبار الامكانيات المتاحة                        تعامل معه ية أن ت دول العرب ة من ال يعة المرحلة القادم تتطلب طب
 .المقبلةلديها، وما تستهدفه من تطلعات في مجال النقل البحري في المرحلة 

 
ناقش موضوع التكتلات الاقتصادية الدولية وأثرها على الاقتصادات العربية، خاصة                     ذا الإطار ن وفي ه

ية نحو  تجارة الخارج ثل ال ذه الاقتصادات، حيث تم ير له تاح الكب ي ظل الانف ناتج القومي 85ف ة من ال ي المائ  ف
 .لمعظم الدول العربية

 
ترض أن نظرية تحرير التجار         ة التي يسعى اتفاق الغات إلى تطبيقها، تتعارض مبدئياً مع التكتل،           من المف

ى الدول                                 ية، وحصره عل ام من السوق الدول تطاع جزء ه ي اق ير، ويعن ام الغ ي وضع حواجز أم تل يعن لأن التك
 .الأعضاء، لأن المبادلات بينها تخضع لاعتبارات التجارة الداخلية

 
بادئ الا  ي تؤمن بالم ية الت دول العرب تقدمة، وخصوصا وال دول الصناعية الم ا ال ادت به ي ن قتصادية الت

تلات   ي تضعها التك نى الحواجز الت برت مع تجارة، خ ر ال أن تحري ية بش دول الأوروب تجات .  ال تطع المن م تس ول
دول       واق ال ى أس يج، الوصول إل زل والنس يماويات والغ ية والبتروآ ن الحاصلات الزراع دودة، م ية المح العرب

 .بب تصاعد الموجات الحمائية والتمييزيةالمتقدمة، بس
 

ات     اق الغ ار اتف ي إط تقدمة ف دول الصناعية الم تلات الاقتصادية لل ول دور التك اؤلاً ح ك تس ويطرح ذل
نافع تدويل                                 ام م ند اقتس درة التنافسية لكل طرف ع ز الق ى تعزي ذه التكتلات تسعى إل الأخير، ومن البديهي أن ه

 . التكتلاتالاقتصاد والتجارة خارج نطاق
 

يا السياسية آنقطة التقاء بين قارات ثلاث، ومن ناحية الجغرافيا                 الم العربي من ناحية الجغراف ع الع وموق
ع        ر م ال ومؤث كل فع تعامل بش ب ال ة، يتطل رية ومادي روات بش ية وث ادر طبيع ن مص تويه م ا يح ادية بم الاقتص

 .المتغيرات العالمية التي أفرزت التكتلات الاقتصادية
 

ؤدي إلى نتيجة أساسية ألا وهي ربط التفوق                         و  ا ت ا، نجد أنه ات وآثاره ام الاتفاق ع استعراض أحك من واق
د  ي تحدي بل ف ر من ق ي آانت تؤث ة العوامل الأخرى الت اء آاف ع تجنب والغ درة، م اءة والق يار الكف تجاري بمع ال

 .ءاتنصيب آل بلد من التجارة الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات والإجرا
 

ن على الدول العربية، في ظل المحددات المشار إليها، أن تكوِّن تكتلاً إقليميا في مجال                        ه يتعي رى أن ذا، ن ل
ا        ق له ا يحق ل، بم ناطق العم يد لم يط الج ع التخط اطيل م ذه الأس يانات ه يع آ تهدف تجم ية، يس اطيل الوطن الأس

 .السيطرة على أآبر حجم من تجارتها الخارجية
 

ا       ا في مج رى من الضرورة العمل على التنسيق بين المواني، وخاصة محطات الحاويات               أم ئ، ن ل الموان
ت، من أجل تلافي المنافسة الضارة في مجال تحديد تعريفات الخدمة لكل منها،                    تعامل في تجارة الترانزي التي ت

ت       يعها مش ط، وجم يض المتوس بحر الأب ى ال ها عل ل بعض ية يط دول العرب ة ال ة لأن مجموع دود وخاص رآة الح
يض   بحر الأب دول حوض ال ات ب ن محطات الحاوي ة م ه بمنافس ا تواجَ ى أنه ذا بالاضافة إل ئ، ه تقاربة الموان وم

 .المتوسط الأخرى غير العربية
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يها    ي أشرنا ال د نفس المحددات الت ي، نج يج العرب ر والخل بحر الأحم ى ال ة عل دول المطل وبخصوص ال
ية يج           ا دول عرب الذات لأنه ابقا، وب ب أن يحقق تنافسها المصالح الاقتصادية بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين  س

دول، خاصة وأن مجموعة دول الخليج يربطها تجمع سياسي واقتصادي متمثل في مجلس التعاون لدول الخليج       ال
 .العربية

 
   إمكانيات تعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات-دال

 
ثل             بحري يم نقل ال ه هذا                لا شك أن قطاع ال ا يحقق ية لم دول العرب يع ال ية اقتصادية واستراتيجية لجم  أهم

ية الاستراتيجية لهذا القطاع، التي يتحقق من                         ى الأهم دول، بالإضافة إل ية لل ائد من العملات الأجنب القطاع من ع
 .خلالها تأمين نقل التجارة المتبادلة بين دول العالم طبقا لما سبق توضيحه

 
 :البحري بطبيعته من الأنشطة المحررة التي تتوافر فيها المنافسة طبقاً لما يليويعتبر قطاع النقل  

 
رد من أية دولة في العالم، أو أية منشأة تجارية           -  تئجارها، يستطيع أي ف ك السفن واس في مجال تمل

فينة يرغب أو ترغب في شرائها، ورفع العلم الذي يناسبه أو يناسبها، سواء آان علم                        ة س شراء أي
ر   ال جيل الح ة التس م دول ة أو عل توح(دول ث   ).  المف فن، حي تئجار الس ى اس ا عل بق أيض ذا ينط وه

يها دون أن يحد أحد من                    راغات عل دة محددة، أو حجز ف فينة لم ة س تئجار أي نهما اس يستطيع أي م
 .حريته

 
يات البضائع التي تش                          -  تحكم في آم تأجراً، لا ي اً أو مس ان مالك بحري، سواء آ ناقل ال حن على  أن ال

نقل البحري سواء آان               د ال ك يخضع لعق فينته، فذل " سيف"أو  ) تسليم على ظهر السفينة   " (فوب"س
ن والشحن     ( تكلفة والتأمي تكلفة والشحن   ((C & f)أو ) السعر شاملاً ال " فوب"وبناء على العقد ).  ال

د          ى العق ناء عل تورد، وب ى المس بحري عل نقل ال يلة ال ير وس ؤولية تدب ون مس يف"تك ون " س تك
ى المصدِّر        ك عل يع الحالات يخضع ذلك لحسن تقديم الخدمة وقيمة النولون            .  مسؤولية ذل وفي جم

 .البحري والتوقيت المطلوب لشحن البضائع
 

نقل   د ال بر محررة وتخضع لعق ي تعت ى السفن، الت راغات عل يات حجز الف ذا الإطار عمل ي ه ندرج ف وت
 .البحري بين الأطراف المصدرة والمستوردة

 
ئ   -  فينة أو البضاعة بالموان ؤدَّى للس ي ت ات الت تعلق بالخدم يما ي ية (وف ة ملاح ريغ ووآال شحن وتف

اد      ن وقطر وارش إن المسطح المائي والأرضي للموانئ يخضع لإشراف الدولة التي بها            )وتخزي ، ف
ه خاضعاً لإشرافها الكامل، وبما يحق                      ا يجعل ذا المسطح بم ى ه يادتها عل يقاً لس ناء، تحق ق تأمين المي

 .المنافذ البحرية للدولة البحرية من تهريب الأسلحة والمخدرات وغير ذلك
 

ى      -  يس عل ته، ول رر بطبيع اع مح بحري قط نقل ال اع ال رى أن قط ابقة، ن ددات الس ي ضوء المح ف
 .أنشطته قيود في مجال المنافسة أو في دخول هذه الأنشطة إلى دول أخرى

 
نقل    ك، أُدرج ال ن ذل رغم م ى ال تجارة    وعل ات ل اق الغ يها اتف بق عل ي ينط ات الت بحري ضمن القطاع  ال
 .الخدمات
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ية من مواجهة تحديات المرحلة القادمة بما يحقق لها الصمود والبقاء في سوق         دول العرب وحتى تتمكن ال
د تنتج عند دخول الاتفاق حيز النفاذ، يلزم تعظيم الإيجابيات               ة أضرار ق ية مع تلافي أي التي سوف الملاحة العالم

 :نستعرضها على النحو التالي
 

 في مجال الأسطول الوطني  -1
 

تاحة، بالاضافة إلى                               دّم وجود قصور سواء في مجال نوعيات السفن أو في الحمولات الم ا تق ن مم يتبي
 :ارتفاع متوسط عمر الأسطول وهذا يتطلب الآتي

 
ثة لمختلف نوعيات             )أ( ية الحدي ية التقن تطورات العالم  السفن، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة اقتناء        نظراً لل

 :هذه النوعية من السفن أصبح من الضروري تدخل الدول لدعم ملاك السفن الوطنيين، وذلك من خلال الآتي
 

تسهيل التمويل المصرفي لشراء أو بناء السفن، وذلك بضمان رهن السفينة للمصرف، وهو           )1(  
 ير من الدول؛ما ترفضه المصارف الوطنية حالياً في آث

 
بحري في شرآات مشترآة من خلال استثمارات عربية،                       )2(   نقل ال ى دخول قطاع ال العمل عل

اءات التي يمكن أن تمنحها الدولة للعاملين في هذا النشاط من الضرائب           ى الإعف بالإضافة إل
 ؛)المفتوح(والرسوم، آما هو متبع في دول التسجيل الحر 

 
ى إعداد ا       )3(   عربية بما يحقق إمكانية نقل     /لدراسات اللازمة عن تشغيل خطوط عربية     العمل عل

 التجارة البينية وبالحمولات المناسبة؛
 

إعداد الدراسات اللازمة لتكاليف النقل البحري في التجارة البينية والخارجية للدول العربية،             )4(  
ة عن الأساطيل العربية ونشاطاتها، سواء على          ذا الدراسات اللازم  المستوى القطري أو وآ

 .الدولي، وهذا يقتضي توافر البيانات الاحصائية
 

إن هذا الإتحاد لم يحقق آافة الأهداف                         )ب(   ن ف ن البحريي اد العربي للناقلي رغم من تأسيس الاتح ى ال عل
ا        ام من أجله لالها تحقيق لذا، يتطلب الأمر تكاتف الدول العربية ليكون لهذا الاتحاد القوة التي يمكن من خ.  التي ق

ثل لطاقات الأسطول الوطني العربي،                          ى الاستغلال الأم ؤدي إل ا ي تكامل الاقتصادي في المجال الملاحي، وبم ال
بادلة مع الدول العربية                                  ية المت تجارة العالم بر حجم من ال ل أآ تكاملة يمكن عن طريقها نق بوضع خطة لشبكة م

 بواسطة الأسطول الوطني العربي؛
 

نقل     )ج(  ى أآثر من وسيلة للنقل، توفر شرآات متخصصة في      يتطلب ال تمد عل ذي يع تعدد الوسائط ال م
ذا المجال، وربطها بوآالات متخصصة ذات سمعة عالمية، بما يمكنها من المشارآة في هذه النوعية من النقل،                    ه

 سواء بسفن الأساطيل العربية أو بوسائل النقل الأخرى المتاحة بها؛
 

ى دراسة وب       )د( حث مدى امكانية تحقيق دمج الشرآات الملاحية بكل قطر عربي وفيما بين              العمل عل
درات تنافسية يمكن من خلالها قيام تحالفات ملاحية عربية                            ة تتسم بق ية، في شكل شرآات عملاق الأقطار العرب

 تواجه التكتلات الأجنبية وتحقق في ذات الوقت امكانية الاستغلال الأمثل للأسطول العربي؛
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تفادة من الطاقات المتاحة للترسانات العربية، مع إيجاد التنسيق المناسب فيما بينها ومنح مزايا              الاس )•(
ند البناء أو عند إجراء الإصلاحات أو العمرات لسفن الأساطيل العربية، وذلك من خلال                      ية، سواء ع دول العرب لل

 .منحها أسعاراً مخفضة
 

 في مجال البضائع  -2
 

ز احصائ )أ( ير مراآ ية   توف ية والدول تجارة البين رآة ال يانات ح ى ب ا الحصول عل ن خلاله ن م ية يمك
 المتبادلة مع الدول العربية؛

 
تم من خلاله تجميع البضائع                        )ب( ة، ي ى مستوى آل دول اد شاحنين عل ى إنشاء اتح وسوف .  العمل عل

 :يتيح هذا ما يلي
 

 إمكانية تعظيم حجم التجارة المنقولة على سفن آل دولة؛ )1(
 امكانية عقد اتفاقيات مع الخطوط الملاحية لمناطق حرآة التجارة، بأسعار نوالين مميزة؛ )2(

 
نظام      )ج( تيراد ب اقدات الاس رام تع ر إب ب الأم يق يتطل ال التطب ي مج وب"وف ر  " (ف ى ظه ليم عل التس
فينة  نظام    )الس اقدات التصدير ب التكلفة  ((C & F)ظام ، أو بن)السعر شاملاً التكلفة والتأمين والشحن" (سيف "، وتع

ى السيطرة على حرآة التجارة الوطنية، وسينعكس أثره المباشر وغير المباشر على                 ).  والشحن  ك إل وسيؤدي ذل
 ميزان مدفوعات الدول؛

 
اد إقليمي عربي للشاحنين، يتم من خلاله التنسيق بين اتحادات الشاحنين في آل دولة بما                   )د( إنشاء اتح

 .ليهايحقق الأهداف المشار ا
 

 في مجال الموانئ البحرية  -3
 

 :لتطوير وزيادة الاستفادة من الموانئ العربية عامة وموانئ دول الإسكوا خاصة، يلزم القيام بما يلي 
 

ى تطوير وتحديث الموانئ لتكون مواآبة للتطورات العالمية في مجال النقل البحري، مع          )أ( العمل عل
ية لتوس          ر المساحات الكاف راعاة توف توقع في مجال بناء السفن، بحيث               م تطور التكنولوجي الم تقبل أو ال عات المس

 تكون جاذبة للناقل البحري؛
 

ية بالموانئ العربية، مما يؤدي إلى تكلفة                       )ب( ى سفن الأساطيل العرب ريفة مخفضة تطبق عل وضع تع
نها ويحقق تنميتها، وذلك من خلال اتفاقية عربية، حيث أن ا          يما بي تجارة ف ل ال تفاق تجارة الخدمات يسمح للدول نق

دول     ن ال نح الأطراف م ات، وم تحرير قطاعات الخدم تقدمة ل ية أو م ع دول أخرى نام ات م رام اتفاق ية باب النام
 النامية معاملة افضل في هذا المجال؛

 
تجارة             )ج( رة ل ناطق ح اء م ى إنش ي، إل ا الجغراف يُّز موقعه ية، لتم دول العرب ة  ال د مجموع أن تعم
 يت، مع الحرص على تلافي المنافسة الضارة بين الموانئ العربية في  هذا النشاط؛الترانز
 

اد العربي للموانئ فنياً ومادياً لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، بما في ذلك تطوير                 )د( دعم الاتح
 .الموانئ وزيادة التعاون فيما بينها
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   سياسات ومتطلبات المرحلة القادمة-ثالثاً
 

  التطور العالمي في مجال النقل البحري -ألف
 

ل القطاعات الاقتصادية في                  بحري من أق نقل ال ية، ظل قطاع ال ية الثان د الحرب العالم ا بع ترة م خلال ف
ية ية التكنولوج ن الناح وراً م الم تط ة  .  الع تم بطريقة يدوي فينة ت ى الس ن وإل داول البضائع م يات ت د آانت عمل فق

ئة، تؤدي إلى بقاء ال      سفينة مدداً طويلة بكل ميناء من أجل شحن وتفريغ شحناتها من البضائع، حتى أن السفينة               بطي
ي            لذلك .   في المائة في الإبحار40 في المائة في المتوسط من وقت رحلتها، و     60آانت تقضي في الموانئ حوال

م يكن ممكناً استخدام سفن أآبر وذات سرعات عالية للإستفادة من اقتصادات الحجم ا    لكبير، مما أدى إلى ضعف ل
ا أن الموانئ في الستينات من هذا القرن آانت تعاني من ظاهرة تكدس السفن بها،                .  إنتاجية الأسطول العالمي      آم

اقد من البضائع المتداولة، وطول زمن رحلة البضاعة من المصدِّر إلى المستورد، مما تسبب                       اد نسبة الف مع ازدي
 .وآان لذلك أثر سلبي على نمو التجارة العالمية.  في زيادة تكاليف نقل البضائع

 
ة في النشاط الاقتصادي، ازدادت سياسات حماية ودعم                         بة، وفي ظل فلسفة تدخل الدول ذه الحق وخلال ه

الذات                    دول الاشتراآية ب ية، وال دول النام ى الأخص أساطيل ال ية، وعل د نتج عن ذلك انعدام      .  الأساطيل الوطن وق
وآانت السياسة المتبعة .  يار السفينة الناقلة لبضائعهم، وتردي آفاءة النقل وارتفاع تكاليفه        حرية الشاحنين في اخت      

هي أن تكون تجارة الدولة في خدمة أسطولها الوطني، ودون اعتبار لمستوى الخدمة المقدمة، بينما آان الواجب                    
 .أن يكون النقل البحري في خدمة تجارة الدولة

 
بعينات وا        بة الس نات، تعرض قطاع النقل البحري لثورة تكنولوجية ظهرت في اتجاهين  وخلال حق : لثماني

يا   تخدام تكنولوج ي اس ة، والثان نقل البضائع العام بة ل باب بالنس ى ال باب إل ن ال ات م ام الحاوي تحداث نظ الأول اس
تفريغ وشحن سفن البضائع الصب تقدمة ل ثة اختصار وقت.  م يا الحدي ك أمكن عن طريق التكنولوج اء وبذل  بق

ا                ادة زمن إبحاره يلة، وزي ى ساعات قل ناء إل فينة بالمي د أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية السفينة بحساب الطن          .  الس وق
وأصبح آذلك من   .  الميلي، مما أدى إلى التوسع في استخدام مبدأ اقتصادات الحجم الكبير لبناء سفن بأحجام آبيرة              

ناء سفن متخصصة ذات تكنولوجيا عالية          وهذه التغيرات مهدت الطريق للتحول الكبير      .   ومرتفعة الثمن  الممكن ب
ياً خلال التسعينات في قطاع النقل البحري               ذي ظهر جل وهذه التغيرات تسير على نفس النسق وبنفس الآليات   .  ال

د      ي الجدي ادي العالم نظام الاقتص ا ال ر به ي يبش تاج        .  الت ث الان ن حي واق، م ة الأس يجة عولم ن نت ان م د آ فق
تد ضراوة بين قطاعات المنتجات والخدمات، مما دفع الصناعات إلى السعي          والا ستهلاك، أن أخذت المنافسة تش

 .بدأب لخفض التكاليف، خاصة بعد أن أصبح من المتعذر على أي شرآة أن تتحكم في الأسعار
 

ية الإنتاجية تكون أقل تكلفة وأعلى آفاءة                         لازم البحث عن مدخلات للعمل ان من ال ك، آ ، خاصة وأن   لذل
ة تصاحبه حاجة إلى التخلص من العوائق الجمرآية وغير الجمرآية، وأن الاتصالات وخدمات النقل                  نظام العولم

يها        تماد عل ثر رخصاً وأعمق انضباطاً من حيث درجة الاع ى   .  أصبحت أيسر وأآ ة إل رة العولم د أدت ظاه وق
ية الانتاجية على مساحة جغرافية آبيرة على ا      لمستوى العالمي، بما يستلزم أن تدخل سلسلة العمليات انتشار العمل

ية الإنتاجية        تية ضمن العمل نقل البحري                 .  اللوجس ع صناعة ال ية الانتاجية تق تية والعمل لة اللوجس وفي قلب السلس
يات الموانئ    يف ازداد الضغط على تكاليف آل حلقة من حلقات السلسلة اللوجستية       .  وعمل وبهدف تخفيض التكال

 .ادة آفاءتهاوعلى زي
 

نقل على السفن الخطية بالدينامية والتغير المستمر              ذا وتتصف صناعة ال وهناك عوامل رئيسية أثرت .  ه
ة، والاندماجات، وزيادة حجم                           ات في السنوات الأخيرة، وهي تتضمن العولم نقل بالحاوي ى تطور صناعة ال عل

 :تتمثل في الآتي عمولات السفن المعروضة، وتآآل فئات النولون وهذه العوامل
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أصبحت شرآات السفن الخطية تتجه أآثر فأآثر نحو ظاهرة الترآيز على استخدام سفن أقل عدداً وأآبر                   -1

ى الحد من حرية الشاحنين في الاختيار، وبالتالي إلى ارتفاع فئات النولون             ذي أدى إل اً، الأمر ال وفي ظل .  حجم
د آل شرآة في الع               ترآز جه ديدة، ي مل المستمر من أجل تقليص التكاليف، التي بدورها تتوقف على          المنافسة الش

يد أحجام أآبر من البضائع، حيث يتمثل شعار الشرآات الكبيرة في توفير البضاعة     ى تول درة عل  Volume is(المق
all  .(             بتة ومع شدة انخفاض فئات النولون، أصبحت زيادة أحجام البضائع المنقولة تساعد على تغطية تكاليفها الثا

دة    ل الوح يف نق يض تكال ريق تخف ن ط ة(ع ن    ).  الحاوي بر م يات أآ ن امتصاص آم رآات م ن الش ي تتمك ولك
يس من المستغرب أن يتصف العديد من الطرق التجارية                            ك فل بر، ولذل ة أآ ات حمول ير طاق يها توف البضائع، فعل

 .بالحمولات الزائدة، وبالمنافسة الشرسة، وبفئات النولون المنخفضة
 
نظام أص -2 ريع ل نمو الس روافد "بح ال ات ال ة وخدم ئ المحوري ير البضائع  " الموان ل توف ن أج ضرورياً م

ذه السفن لا تستطيع دخول                        نطقة، لأن ه ناء واحد في آل م ة الحجم، لاستخدام مي ية لملء السفن الأم الهائل الكاف
ية للخدمة                 يف الإجمال تعلق بتخفيض التكال ك لأسباب ت آما أن نقل البضائع عبر شبكات .  الموانئ الأصغر، وآذل

ل واسعة متعددة بهذا النظام، يؤدي إلى تقليل الآثار السيئة لحرآة التجارة غير المتوازنة في آل من الاتجاهين،       نق
ل طولاً  يلة البضاعة أق رحلات قل ل ال ك بجع ول الطرق   .  وذل ى ط ة عل ة المقام ئ المحوري إن الموان ياً، ف وواقع

 .رب هي التي تعيد تشكيل صناعة النقل البحري على الطرق التجارية البحرية الرئيسيةالرئيسية بين الشرق والغ
 
-end -to)أصبحت الخدمات البندولية مفضلة أآثر من خدمـات الدوران حـول العالم أو الخدمات الطرفية    -3

end services)  .بنما ومن نتائج هذه الظاهرة نمو عـدد السفـن التي يتجـاوز حجمها سعة قناة (post- panamax). 
 
ات     -4 بر الولاي ابل تعت ي المق واة، وف دول المصدرة للبضائع المح بر ال ن أآ ام م ت ن أصبحت الصين وفيي

 . المتحدة أآبر مستورد للبضائع المحواة
 
يرة من الحرآة الدولية لتدفق الحاويات                     -5 ى حصـة آب تعدد الوسائط يسيطرون عل نقل م تعهدو ال .  أصبح م

يام بالأعباء اللوجستية نيابة عنهم             وستزداد أ   تعاقد مع أطراف من الباطن للق ى ال ا اتجه الشاحنون إل تهم آلم .  همي
يهم       احنين إل وء الش م زاد لج ادة قوته ن زي رون م ؤلاء الآخ ن ه ا تمك تماد    .  وآلم يزداد اع ت س س الوق ي نف وف

ية، سواء آانت آبيرة أو صغيرة، على شرآات متعهدي البضا       ئع والشرآات الناقلة التي لا تملك الشرآات الملاح
ا السفن                        ك بتأجير خلاي نة، وذل ة ممك أقل تكلف فنها ب فنا، حتى تملأ س ون واحدة لكل أنواع     (slots)س ئة نول ابل ف  مق

ة  .  (Freight all kinds) (FAK)البضائع  ي آاف ياً ف عها جغراف ن الشرآات وتوس ية م ذه النوع ية ه تمر أهم وستس
 . القارات
 

تفاوض    -6 نولون بين الشاحنين فرادى والشرآات الملاحية أآثر شيوعاً يوماً بعد يوم                 ال ئات ال ى ف نوياً عل .  س
نولون آل فترة                      ى ال تفاوض عل ادة ال تاد إع تقبل، سيصبح من المع  وذلك لتوفير – ثلاث سنوات مثلاً –وفي المس

 . المجهود والوقت
 
تظر أن تستمر ظاهرة استخدام السفن الأسرع،               -7  وبخاصة في الطرق الملاحية الطويلة، وذلك         ومن المن

-Just-in)بهدف تخفيض عدد السفن المستخدمة، وإحراز قـوة تنافسيـة، والسيطرة على خـدمات التزامن المحكم                    
Time). 

 
ريق  -8 ادئ وط يط اله بر المح ن ع ن الملاحيي ن الطريقي ل م ي آ ت ف نولون انخفض ئات ال ظ أن ف يلاح

ا  يا/أوروب ئ/آس ا ف ا، أم تقرة  أوروب ي الطريق الثالث عبر المحيط الأطلسي فظلت مس نولون ف ويلاحظ أن .  ات ال
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و التجارة العالمية خلال الفترة                      اق معدلات نم و حمولات السفن المحواة ف دل نم ، واستمر على   1997-1996مع
ام     لال ع نحو خ ذا ال ام     1998ه لال ع وازن خ دث ت توقع أن يح ن الم ذه   .  1999/2000، وم د ه وف تمه وس

ت  فالتطورات في تكنولوجيا المعلومات وفي الاتصالات      .  طورات الطريق لحدوث ثورة جديدة في هذه الصناعة         ال
تلفة             ( تجارة العالمية وعلى نقلها           )التوسع السريع في تنظيم شبكات الإنترنت المخ ى ال ر عل ذلك أن  .  ، سوف تؤث

داد     لة الإم اج سلس يرات هيكل      (supply chain)اندم ى حدوث تغ ؤدي إل برى في الصناعة، آما هو الحال في    ي ية آ
يا            ية التكنولوج رآات عال ي الش برى وف ية الك رآات البترول ية والش فن الخط نقل بالس ناعة ال  High-Tech)ص

Companies)  .            ذه ع ه يف م ن لا يتك ى، وأن مَ ية عظم يرات هيكل تعرض لتغ نقل ت ناعة ال د أن ص ن المؤآ وم
 .آليةالتغيرات سيضطر إلى الخروج من الصناعة 

 
يف في صناعـة الخطوط المنتظمة هي الترآيز على اقتصادات                        -9 ية لتخفيض التكال ثر الطرق فعال لعل أآ

ا يدعم الاندماجات بين الشرآات الملاحية             ير، بم ومثال على ذلك، بلغت تكاليف الاندماج بين شرآة    .  الحجم الكب
، حوالي 1997يناير / في آانون الثاني (Nedlloyds)"ندلويدز" وشرآة  (P & O Containers)"بى آند أو آونتينرز"

 .1997 مليون دولار في نهاية عام 200 مليون دولار، وحقق الاندماج بين الشرآتين وفورات بلغت 100
 

تاً آافياً حتى يتسنى الحكم على                            -10 ا وق تحالفات، ويجب إعطاؤه ة للجيل الحديث لل تائج آامل د ن م تظهر بع ل
تائجها  ل قليلاً من                فنصيبها ال  .  ن ياً أق بلغ حال تجارة ي ى الطرق الرئيسية لل  في 50مشترك في السوق الملاحي عل
ة  تجمعات الرئيسية للعشرة الأوائل بين الشرآات الملاحية في العالم، تسيطر على نسبة                    .  المائ رغم من أن ال وبال

ا بين       تراوح م لثلاثة العظمى فإنها تتضمن أآثر      في المائة من الحمولات المتوفرة في الطرق الملاحية ا         95 و 75ت
 . خطاً ملاحياً منفرداً تتنافس بشراسة فيما بينها على البضائع المتيسرة20من 

 
ذروة ورحلات عدم الذروة، وبين اتجاه الرحلات                           -11 ترات ال ن ف ات البضائع بي تذبذبات في حجم تدفق إن ال

ل إشغالا في حجم تدفقات البضا               اه الأق ثر إشغالاً والاتج وقد تصل الفجوة في .   في المائة30عة، تبلغ حوالي  الأآ
ى   الات إل ة50بعض الح ي المائ دلات    .   ف اض مع نولون وانخف ئات ال اض ف ي انخف ي ف بب الحقيق و الس ذا ه وه

ذه الطرق للدخول في اتفاقات لاقتسام حصصها في             .  الربحية للشرآات    ة في ه يع الشرآات العامل وتضطر جم
يف آث ن أجل تخف ية البضائع، م ا الداخل ية وتدفقاته تجارة الخارج ات ال ن تدفق توازن بي دم ال اد .  ار ع إلا أن الإتح

ي البحري الأمريكي قاما بتحريم برامج اقتسام الحصص والحمولات بين الشرآات،                  ي والمجلس الفيدرال الأوروب
 .على أساس مناهضة الحرآات الاحتكارية

 
بادل الإلكتروني للبيانات بين ال        -12 ناقل وعملائه أآثر شيوعاً في الوقت الراهن، وخاصة في الدول          أصبح الت

تقدمة حيث يصبح من الممكن القيام بتبادل المعلومات إلكترونيا، بما في ذلك سندات الشحن                      ذات الاقتصادات الم
ق خدمات تبادل                         ا يخل اآس، بم ك بواسطة الإنترنت والف ية، وذل بع البضائع والإجراءات الجمرآ والحسابات وتت

داد مع لة الإم ات سلس طاء       .  لوم طة وس ت وبواس ريق الإنترن ن ط ية ع تجارة الالكترون ار ال توقع انتش ك ي وآذل
 .متخصصين

 
   التكامل بين وسائط النقل-باء

 
ة واضحة، سواء في مجال الصناعة أو                            ته بنواحي النشاط الاقتصادي في الدول نقل وعلاق ية ال بدو أهم ت

زراعة أو التسويق   نقل له د  .  ال ى مرحلة             فال تقالها إل م ان ام، ث ادة الخ تداء من مرحلة الم ذه المجالات، إب ور في ه
م مرحلة التشكيل، ثم مرحلة التصنيع، حتى تصل إلى مرحلة وصول المنتجات إلى المستهلك              ية، ث تكرير والتنق ال

تجزئة                   م تجارة ال ة ث يات النق        .  النهائي مباشرة، أو عن طريق تجارة الجمل تعدد عمل ان ل ا آ ل وتعدد عمليات   ولم
اع معدلات الفاقد أو التالف، أصبح لزاماً على آل دولة أن                     يف وارتف ادة التكال رها من حيث زي داول البضائع أث ت
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ة النقل بها، وأن تعمل على ترشيد عملية نقل البضائع من الباب إلى الباب، مستعينة في ذلك                         نظر في أنظم يد ال تع
تعدد الوسائط أ             نقل م نظام ال ا يعرف ب ذي نستعرضه في النقاط الثلاث التالية             بم تكامل ال نقل الم ترشيد :  و نظام ال

باب؛ أنظمة وخصائص النقل متعدد الوسائط وخصائص آل                          ى ال باب إل نقل من ال وم ال تجارة؛ مفه ل ال يات نق عمل
 .نظام

 
 ترشيد عمليات النقل  -1

 
ى الباب هو العمل على ت                 باب إل نقل من ال رشيد عمليات النقل بغرض تحقيق الهدف الرئيسي من نظام ال

يار أنسب الطرق لحرآة سير التجارة، أو اختيار                                يف، سواء عن طريق اخت أقل تكال تجارة ب نقل ال اءة ل ى آف أعل
تجارة         ذه ال نقل ه ك، يمكن تعريف عملية ترشيد نقل التجارة بأنها تعني     .  أنسب الوسائل ل ى ذل استخدام أقل "وعل

بحر            نقل ال ائل ال بري والجوي لنقل أآبر آمية من البضائع فيما بين أقل عدد من الموانئ               عدد ممكن من وس ي وال
ا يتناسب مع نوعية ومتطلبات التجارة ، وعلى الأخص بالنسبة لانتظام                   يفه بم نقل وتكال يل زمن ال راعاة تقل مع م

 ".ونسبة تردد الخدمة
 

 :وتتأثر عمليات الترشيد بالعوامل التالية 
 

 قل المتخصصة؛استخدام وسائل الن )أ( 
 استخدام المكننة؛ )ب( 
 توفير المنافسة؛ )ج( 
 وجود تنظيم يعمل على الترشيد؛ )د( 
 .نظام النقل من الباب إلى الباب )•( 

 
ارات           )أ(  فن والقط ثل الس ة، م نقل المتخصص دات ال ائل ومع يص وس ى تخص ياج إل دى الاحت إن م

نقل   يارات ال  عملية الترشيد التي يجب أن تعمل على إدخال هذه الوسائل الخ، له تأثير آبير على ..  والصنادل   وس
يف، أو طريقة                              يات التستيف أو طرق التغل ر عمل تجارة، سواء في تطوي ا يتناسب مع ظروف ال المتخصصة بم
 النقل ذاتها، أو تداول البضائع، أو المتطلبات المستندية، مع تلافي أو تقليل ازدواجية هذه العمليات بقدر الامكان؛

 
نقل  )ب(  نة ال ي مكن نجاح ف دار ال يراً بمق تأثر آث ة ت اءة الخدم لعة وآف ل الس يف نق ا أن تكال ة .  آم وأنظم

يد النمطي بأنواعها المتعددة تعمل على استخدام المكننة بكثافة متفاوتة من نوع لآخر     إلا أن هناك اتجاهين .  التوح
يد، وهما النقص في استخدام الم             ية الترش كننة والأفراط في استخدامها، فكلاهما يؤدي إلى       متضادين يضران بعمل

اقد، سواء في المعدات أو الزمن أو البضائع المنقولة         ادة نسبة الف وبالتالي، يحتاج الأمر إلى توخي الحذر في .  زي
ى ارتفاع في مستوى آفاءة                تها، وإل ة ونوعي نة المطلوب يار لدرجة المكن درج وحسن اخت ى ت نة، وإل استخدام المكن

  العاملين عليها والمديرين للعملية، وإلى زيادة مخصصات الصيانة؛وتدريب
ى تخفيض هامش            )ج(  اه إل ع دوام الاتج يد، م ية الترش ى استمرار عمل ن إل ن الناقلي ؤدي المنافسة بي وت

ربح بالنسبة للناقلين وبالنسبة للقائمين على العمليات الرئيسية أو العمليات المساعدة في نقل البضائع، بما              يساعد ال
يف   يل تكال ى تقل احنين، وإل بة للش نقل البضائع بالنس ية ل يف الكل ى إنقاص التكال يد إل ية الترش ؤدي عمل ى أن ت عل

 : أما توفير المنافسة فيكون بالعمل على.  التشغيل بالنسبة لكل عملية على حدة
 

ن جهاز للتفاوض من جانب الشاحنين لمواجهة الناقلين وباقي الجهات ا            )1(   لتي يعتمد عليها   تكوي
 النقل؛
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ا، وتلافي الاعتماد على تنظيم واحد أو                        )2(   نقل ذاته ئات ال ية وهي دد طرق ونوع ى تع العمل عل
 .وسيلة نقل واحدة لنقل تجارة الدولة، وذلك بما لا يؤثر على مبدأ الترشيد ذاته

 
ن تنشئ الدولة جهازاً وبالنسبة لوجود تنظيم يعمل على ترشيد نقل التجارة، نرى من الضروري أ               )د( 

ن    تها بمختلف نوالي ا، مع مقارن نقل وتذبذبه يف ال يات  ) أسعار(لدراسة تكال رياً، او عمل تجارة، بحرياً أو ب ل ال نق
ن بالموانئ        تفريغ والتخزي ارك وتطويرها بما يتناسب مع أنظمة النقل          .  الشحن وال ة الجم راجعة أنظم زم م ا يل آم

مية النسبية للموانئ من حيث آونها البوابة الجمرآية الرئيسية للتعامل مع السلع            من الباب إلى الباب، وتحويل الأه     
زم إنشاء مراآز لتجميع البضائع تكون مجاورة للمراآز                            ا يل بلاد، آم يع البضائع داخل ال ى مراآز تجم ارة إل الم

نقل البري والنهري والسك                   ة، وتتصل مباشرة بطرق ال تجارية الرئيسية بالدول ك الحديدية والموانئ الصناعية وال
طة      ياً بواس يد البضائع نمط يف وتوح يع وتغل طة تجم ا أنش ر به ةً، وتُباشَ ت أو جوي ريةً آان ة، بح ية بالدول الرئيس

ائط  تعدد الوس نقل الم ن لل دول    .  مقاولي توى ال ى مس ية عل تجارة الخارج ل ال يد نق ز لترش ن مرآ زم تكوي ك يل آذل
 .العربية

 
 البابنظام النقل من الباب إلى   -2

 
 تعريفه )أ(
 

تج حتى باب                                    اب المن ل البضائع من ب ائل نق ى أساس دمج وس باب عل ى ال باب إل نقل من ال رة ال وم فك تق
نقل          ائل ال ن وس يلة م ثل وس نها تم ة م ل حلق ات، آ قة الحلق دة متناس لة واح ي سلس لعة، ف ي للس تورد النهائ المس

نقل التقليدي الذي تستقل فيه آل وسيلة نقل بإجراءاتها وذلك على خلاف نظام ال  .  المستخدمة في رحلة هذه السلعة     
بري    نقل ال بحري، وال نقل ال ن ال املاً بي ون آ اد يك نه انفصال يك أ ع ا نش يفها، مم تها وتكال ا وبأنظم ن به وبالقائمي

وي  نقل الج ه، وال تلف أنواع لعة  .  بمخ ة الس اءة رحل ة وآف اب تكلف ى حس ك عل ل ذل ة  .  وآ ي الآون ددت ف د تع وق
يرة نقل        الأخ ك ال مي آذل ترق، وس نقل المخ مي ال نقل، فس ي ال ث ف ر الحدي ذا الفك ى ه ق عل ي تطل ميات الت  التس

 .المشترك، وأخيراً النقل متعدد الوسائط
 
 أسبابه )ب(
 

بحر، وخاصة في السنوات الأخيرة، تقفز                ية عن طريق ال تجارة العرب نقل ال بية ل نفقات النس يلاحظ أن ال
ية مستمرة سنة بع          زات عال ى عوامل آثيرة منها انخفاض الطاقة الإنتاجية الإجمالية              .  د أخرى  قف ك إل رجع ذل وي

ائع         داول البض يات ت يف عمل اع تكال ائع، وارتف ل البض مها نق ند تقاس تمعة ع برية مج بحرية وال نقل ال ائل ال لوس
ا من مصدر الإنتاج إلى الناقل البري إلى الميناء ثم إلى السفينة، والعك                   ند نقله تكررة ع س صحيح عند التفريغ،    الم

تة بالميناء ذات القيمة الباهظة، وظاهرة تكدس الميناء التي                     يزات الثاب دات والتجه وانخفاض معدلات تشغيل المع
تسبب تعطيلاً مكلفاً للبواخر وللبضائع، وما يعانيه الشاحنون من الزيادة المستمرة في نسبة التالف من البضائع أو                  

بدونه من نفقات آثيرة بسبب آثرة المستندات التي لا لزوم لها، أو نفقات تغليف السلع               الضائع منها، إضافةً لما يتك     
يراً الإجراءات الجمرآية الطويلة المعقدة                 نقل، وأخ يات ال ناء عمل ا أث يفاً يحفظه والملاحظ أن العوامل المادية    .  تغل

ة                         بالغ طائل ى م ية لوصلت إل يمة مال ى ق ا ترجمت إل ية إذا م تجارة، وتتحملها موازين     والبشرية والزمن تحملها ال ت
 .المدفوعات، آما يتحملها المستهلك، وهذه العوامل تتضاعف عاماً بعد عام

 
ذه الأسباب قد تشتكي منها معظم موانئ العالم بصورة أو بأخرى، وهو ما دفع الدول البحرية المتقدمة      وه

نقل، والأخذ بنظريات جديدة ه                 يدية في ال بذ الوسائل التقل ى ن زت الأفكار القديمة التي آانت تسود هذه الصناعة        إل
هزة عنيفة، وآانت لها آثارها الملحوظة على التجارة العالمية، بل وسيطرت على معظم التجارة البحرية فيما بين                  
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ولقد وجد أن الحل في آل ما تعانيه التجارة البحرية يكمن في            .  الدول المتقدمة، وأخذت تغزو موانئ الدول النامية      
وهذه الطريقة تستلزم تغييراً آلياً رأسياً وأفقياً، في هيكل         .  لأخذ بطريقة النقل متعدد الوسائط من الباب إلى الباب          ا

ذه الصناعة، وتستلزم الأخذ بنظامين معاً        فهي .  نظام وحدات الحمولة النمطية في نقل البضائع، ونظام الروافد        : ه
ل               بر وأسرع، تدخل أق ى استخدام سفن أآ  عدد ممكن من الموانئ في رحلتها، آما أنها تتطلب الترآيز    ترآز عل

ن تكتلات من شرآات ملاحية عملاقة بغرض المشارآة في تحمل الأعباء المالية الضخمة                      ى الإدارة مع تكوي عل
ئها شرآة واحدة، والحد من المنافسة المدمرة فيما بينها، وتوزيع التجارة المحمولة، مع تنسيق                           نوء بعب د ت التي ق

ائل النقل البحري للبضائع                      ا ى وس ان السيطرة عل نها، ولإمك يما بي ياً ف ياً وزمن لخطوط والخدمات الملاحية جغراف
 .النمطية، وآذلك لضمان تشغيل المعدات الثقيلة لأقصى درجة ممكنة

 
 التوحيد النمطي لحمولات البضائع  -3

 
ه الطريقة التي يمكن بواسطتها ضم عدد من ا                     لطرود الصغيرة بعضها إلى بعض     هو اصطلاح يُقصد ب

 .حتى يمكن تداولها آوحدات ذات أحجام موحدة بمساعدة المعدات الميكانيكية النمطية
 

دم تجزئة البضائع، إلى                             تداول، بع يات ال يل وتبسيط عمل يد النمطي للبضائع هو تقل والغرض من التوح
 .طرود عديدة تحتاج آل منها على حدة إلى عمليات تداول خاصة بها

 
رع         ة، ويس ة المطلوب ية العمال ن آم ل م ا يقل ياً بم ا ميكانيك هل تداوله ياً يس يدها نمط ند توح ائع ع والبض

 .بعمليات تداول البضائع، ويزيد من إنتاجية عملية التداول بما يحقق وفراً في نفقات النقل
 

للبضائع، والطبالي  التستيف المسبق   : وطرق التوحيد النمطي الرئيسية المستخدمة في الوقت الحاضر هي         
 .والحاويات

 
 )المتعدد الوسائط(النقل المتكامل   -4

 
 تعريفه )أ(
 

نقل متعدد الوسائط بأنه نقل البضائع بين دولتين على الأقل، باستخدام ما لا يقل عن وسيلتي نقل                     يعرف ال
ل واحد يصدره الشخص             د نق ى أساس عق ن، عل والذي يعتبر مسؤولاً الذي ينظم هذه الخدمة ) أو المنشأة(مختلفتي

د  ذا العق يذ ه ن تنف فن      .  ع نقل بالس تها، آال ي رحل لعة ف نقل للس اط ال دد أنم ى تع تمد عل نقل يع ن ال نوع م ذا ال وه
 . والشاحنات والقطارات والطائرات

 
 تكاليف النقل متعدد الوسائط وتسعير خدماته )ب(
 

يد النمطي إلى تخفيض تكاليف النقل من ناحيت           تقليل تكاليف تداول البضائع، وتقليل : ينيهدف نظام التوح
نقل       يلة ال ويلاحظ أنه بالنسبة للسفن الخطية يتحدد سعر النقل على أساس قدرة حرآة النقل على       .  زمن دوران وس

تكلفة  ى أساس ال يس عل عر، ول ل الس ت  .  تحمّ بي لوق ن النس يض الزم إن تخف فينة ف ن دوران الس بة لزم ا بالنس أم
ناء، آن     فينة بالمي سبة مئوية من زمن الدوران الكلي، سيكون أآبر نسبياً في الخطوط القصيرة منه في الخطوط                الس

ة  نقل الأخرى، مثل النقل البري بالشاحنات والسكك الحديدية والنقل النهري، فيلاحظ                  .  الطويل ائل ال وبالنسبة لوس
 .أن سعر النقل يحدد غالباً على أساس التكلفة
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ة تسعير وسا         ئل النقل المختلفة تنعكس بدورها على السعر الذي يتقاضاه منظم النقل من            ويلاحظ أن أنظم
احنين يمكنه     .  الش ن، وس تلف الناقلي ع مخ ه م ند تعامل احن ع ن الش وى م ز أق ي مرآ يكون ف نظم س ذا الم ن ه ولك

ن البضائ    بر م ام أآ يع أحج ه تجم ن، لأن بإمكان ع الناقلي احنون م امل الش و تع ا ل ل مم عار أق ى أس ع الحصول عل
 .المطلوب نقلها

 
تحكم قدر الامكان في التكلفة المالية لعملية             ى ال يه العمل عل راعى ف نقل يجب أن ي يف ال يد لتكال وأي ترش

ى تشجيع البيع على أساس تسليم البضائع في مكان المشتري، بما                             ؤدي إل ا ي باب، بم ى ال باب إل ية من ال نقل الكل ال
تكلفة التي تكون ت         تج عنه تعظيم مجال ال يدي، تعتبر     .  حت سيطرة الشاحن مباشرة    ين نقل التقل بعاً لظروف ال وت

تعامل        ي ال ية لنظام ي أهم ا يعط تلفة، مم نقل المخ يات ال تهاء عمل ة ان ي نقط تفريغ ه حن وال ئ الش وب"موان " ف
ك ".  سيف"و ثال ذل ة، م ثر ملاءم تجارة أآ ل ال د أصبحت شروط نق ائط، فق تعدد الوس نقل م نظام ال بة ل ا بالنس أم

 .اط التسليم في أماآن تجميع البضائع الإجمالية المنقولة لمسافات طويلةاشتر
 

   متطلبات المرحلة القادمة وآثار تطبيق الاتفاق على قطاع النقل البحري العربي-جيم
 
 :أهم ما يتعين التعرض له في هذا المجال هو البنود الأساسية للاتفاق، فيما يتعلق بالنقل البحري 

 
  الدولة الأآثر رعاية وأثره على قطاع النقل البحريشرط معاملة  -1

 
ة الموقف    وم بدراس ير طرف أن تق ة طرف أو غ يزات لدول ة م نح أي بل م ية، ق دول العرب ى ال ن عل يتعي

ية             اطيل الوطن ات الأس بة لخدم ك بالنس بحري، وآذل نقل ال اع ال يزات بقط نح م ى م تترتب عل ي س تائج الت والن
د تنجم عن منح ميزة تفضيلية في مجال أي نشاط              والبضائع والموانئ والخدمات      لبيات ق ة س ا حتى أي تعلقة به  الم

 .لدولة من الدول، وتؤدي بالتالي إلى تطبيق الميزة على جميع الدول الأطراف
 

دم السماح للعضو باتخاذ إجراءات لا تتفق مع التطبيق المشار اليه، شريطة                   ا تق تثنى مم اق اس إلا أن الاتف
ذا ا      ذه الدولة                أن يكون ه تعلقة به تثناءات الم اً في المرفق الخاص بالاس وفي هذه الحالة لا تستفيد     .  لإجراء مدرج

 .الدول الأخرى من هذه الميزة
 

يق شرط معاملة الدولة الأآثر رعاية يثير قضية تحصيص الحمولات    المشارآة ) Cargo Sharing(ان تطب
تعد               ية أو م ات ثنائ ل البضائع من خلال اتفاق رار بأن إعمال شرط معاملة الدولة   .  دة الأطراف في نق وينبغي الإق

ة في مجال النقل البحري، يستلزم تخلي أطراف الاتفاق عن نظام تحصيص الحمولات، الذي يتم في           ثر رعاي الأآ
اق تجارة                                ى باقي أطراف اتف زايا إل م نفس الم ى تقدي تعددة الأطراف، وإلا اضطرت إل ية أو م ات ثنائ إطار اتفاق

 :ولا شك أن هذا يؤدي إلى آثار خطيرة على سوق الملاحة، تتمثل فيما يلي.  ماتالخد
 

تجارة        تحدة لل م الم ر الأم ي وضعها مؤتم ية الت وط الملاح ادات الخط لوك لاتح د الس ة قواع بر مدون تعت
لكامل لهذا المبدأ   وبالتالي فإن التطبيق ا   .  ، خروجا على مبدأ شرط معاملة الدولة الأآثر رعاية        )الأونكتاد(والتنمية  

دوره سيؤدي إلى حرمان البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً من حصتها في             ذا ب ة، وه ذه المدون ى وأد ه سيؤدي إل
ى تحول الطلب عن أساطيل تلك البلدان نتيجة لإلغاء الحصص، وبالتالي                         ا سيؤدي إل ا الخارجية، مم ل تجارته نق

دول ذات الاق            ى أساطيل ال ادة الطلب عل بحري فيها وتقلصها في               زي نقل ال تعاش صناعة ال تقدمة، وان تصادات الم
 .البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً

 



 -78-

تظر أن تتجه، في صناعة النقل البحري، إلى مزيد من التكتل           تقدمة ين دول ذات الاقتصادات الم ا أن ال آم
تحول السوق إلى سوق منافسة احتكارية، أو احتكا               ى أن ت اج إل ر قلة تلعب فيه الشرآات متعددة الجنسيات       والاندم

 .دور الفاعل الرئيسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحصيص السوق بين المنتجين
 

ية متشددة دفاعاً عن صناعة                ى فرض اجراءات حمائ تجه إل تظر ان ت واً، فين ل نم ية والأق دول النام ا ال أم
 .إلى نظم جديدة للحصص، آالحصص الحكومية مثلاًالنقل البحري فيها، مثل المساعدات الحكومية، أو التوصل 

 
ذا نجد ان تطبيق شرط معاملة الدولة الأآثر رعاية في مجال النقل البحري يمكن أن يؤدي إلى مزيد                      وهك

 .من التقييد للتجارة الدولية في خدمات النقل البحري، بدلاً من تحريرها
 

يقة أن ملاك السفن بصفة عامة غير راغبين في             ادراج خدمات النقل البحري في اطار الاتفاق العام        والحق
تجارة الدولية للخدمات البحرية                         ا في ال ثر انغلاق اً أآ ه يشجع نظام ات، لشعورهم بأن تجارة في الخدم آما أنهم  .  لل

ناجم عن تخفيض التعريفة الجمرآية والقيود المفروضة على السلع في             ر ال ذه المخاوف تحد من الأث رون أن ه ي
تجارة    الدولية، ويرون أنها تمثل إحدى الوسائل لتبرير الإبقاء على نظم الحماية التى تنتهجها الدول المتقدمة، أو                ال

ية                      اندة والشرعية الدول ك في اطار من المس تهاجها، وذل تزم ان ك التي تع م يرون أن التوسع في نظام         .  تل ا أنه آم
 .الحصص سوف يفرض قيودا على حريتهم في التشغيل

 
ذ  بحري    وإزاء ه نقل ال اع ال تحرير قط دول ل تها ال ي قدم تزامات الت داول الال م ج د ان معظ ية، نج ه الخلف

تثناء من شرط معاملة الدولة الأآثر رعاية            وبالنسبة للدول العربية، لم تتقدم سوى ثلاث دول        .  يتضمن طلب الاس
نقل البحري، وهي مصر وتونس والمغرب، وجميعه                تحرير قطاع ال تزامات ل ا طلبت الاستثناء من هذا     بجداول ال

رط يزة    .  الش تجارة، ورآ ية وال تعريفات الجمرآ ام لل اق الع ي الاتف زاوية ف ر ال بر حج ذا الشرط يعت ان ه ا آ ولم
تجارة الخدمات، فإن نجاح معظم الدول في التحلل منه آلياً أو جزئياً، سوف يشجع على الاستمرار                     ام ل اق الع الاتف

حن عل  تراط الش ام الحصص واش ي نظ ية ف فن وطن ى  .  (Cargo reservation)ى س دة عل يود جدي تحدث ق د تُس وق
خدمات النقل البحري، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحد من فعالية إدراج النقل البحري في إطار الاتفاق العام لتجارة                    

 .الخدمات بهدف تحرير هذا القطاع
 

ة، سوف يحد من                       ثر رعاي ة الأآ ة الدول يق شرط معامل ا ان تطب مساهمة البلدان النامية والبلدان الأقل     آم
 .نمواً في أنشطة النقل البحري، وهذا يتعارض مع مبدأ مساهمة البلدان النامية الذي نص عليه الاتفاق
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 النظم المحلية والشفافية  -2
 

تعلقة بالنشاط الذ                         ن الم نظم والقواني ح وال يع الإجراءات واللوائ دول الأعضاء بنشر جم اق ال زم الاتف ي أل
يع أنشطة النقل البحري من أساطيل وموانئ وبضائع وما يتعلق بها من أنشطة، وذلك                       ذا المجال، جم ثل، في ه يم

اق              ذا الاتف ة الأعضاء به م لكاف ا يحقق العل اق لأي عضو إخطار مجلس التجارة في الخدمات بأية            .  بم اح الاتف وأت
 . بنود الاتفاقاجراءات يتخذها أي عضو آخر ويعتبرها العضو مؤثرة في تنفيذ

 
ن والقرارات والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البحري بالدول                     راجعة القواني تم م إن الأمر يح نا ف ومن ه

ا يحقق مصالحها الاقتصادية                     اق، وبم نود الاتف يذ ب ة مع تنف ا يحقق المواءم ية، بم آما يقتضي الأمر وجود    .  العرب
 . المستجدات فيما يتعلق بالنقاط المشار إليها أعلاهمراآز اتصال تتيح لأي عضو الرجوع إليها لمعرفة

 
بة ملاك السفن ومشغليها بمستويات معينة من التأهيل،                          ية للأطراف الحق في مطال نظم المحل وتعطي ال

ة الأسطول الوطني أو                  ةً لحماي اذه ذريع بدأ، واتخ ذا الم د يساء استخدام ه ية، وق توافق مع أهداف السياسة القوم ت
 . التجارة الدولية، حيث أنه لا يوجد تعريف واضح لأهداف السياسة القوميةفرض قيود على

 
بر مؤثراً في تطبيق                            ية والأسعار والأجور يعت نظم المحل ن وال تعلق بالقواني يما ي فافية ف دام الش ا أن أنع آم

 .بنود الإتفاق
 

 المعاملة الوطنية  -3
 

ا ورد توضيحه في الفصل الأول، يتعلق               بدأ، آم ذا الم بحدود المعاملة الوطنية التي يمكن منحها لرعايا ه
ية لممارسة النشاط الذي تم فتحه أمام الدول الأعضاء               م السوق المحل ند دخوله دول الأخرى ع وهو يمثل أحد .  ال

وم جميع الدول العربية، عند تقديمها التزاماً بفتح خدمة معينة،            اق، ويتطلب أن تق ة والخطيرة بالاتف بادئ الهام الم
ية التي يمكن منحها لرعايا الدول الأخرى                         بإج  ة الوطن ى حدود المعامل ية التوصل إل ة، بغ ية للغاي راء دراسة متأن

 .عند ممارسة النشاط، ودون إحداث أضرار للدولة مقدمة الالتزام
 

ذا المبدأ المساواة بين موردي خدمات النقل البحرى الوطنيين والأجانب، بحيث تزول                   يق ه ويتضمن تطب
نقل على سفن وطنية،               المعا ية، آاشتراط ال ثل في الاجراءات الحمائ ن والتي تتم نوحة للوطنيي ة التفضيلية المم مل

 .والتمييز في الرسوم والضرائب الذي يُفرض في مواجهة السفن التي ترفع أعلاما أجنبية
 

نقل   ال ال ي مج دودة ف وا مح ل نم بلدان الأق ية وال بلدان النام ية لل درة التنافس ن الق بحريولك يق .   ال والتطب
ليم لمبدأ المعاملة الوطنية سيفضي إلى الغاء القيود التي تفرضها لصالح النقل البحري المحلي، أو إعطاء نفس                   الس

ية، وهذا من شأنه أن يفضي إلى انخفاض الطلب على أساطيلها الوطنية                   زايا لشرآات الملاحة الأجنب آما أن  .  الم
ذي          يز في الرسوم والضرائب ال  تفرضه البلدان النامية والأقل نمواً في مواجهة السفن الأجنبية، قد يأخذ عدة       التمي

رتفعة من السفن الأجنبية، وإعفاء السفن الوطنية آلياً او جزئياً،                           ئات م نها تقاضي رسوم أو ضرائب بف أشكال م
ا السداد، أو حتى في سعر الصرف المستخدم                         تم به ة التي ي وع العمل يز في ن د يكمن التمي   ويترتب على الغاء .وق

يز آثار متعددة          نوع من التمي ذا ال فالمساواة بين السفن الوطنية والسفن الأجنبية في المعاملة، سيؤدي إلى زيادة   .  ه
زها التنافسي                    ى مرآ لباً عل ير س ي التأث ية، وبالتال يف تشغيل السفن الوطن ة مساواة السفن الأجنبية       .  تكال وفي حال

ية من خلال تخ         وارد الخزانة العامة سوف تتأثر بالسلب أيضاً،                 بالسفن الوطن إن م ك، ف ى ذل ا إل فيض الرسوم وم
وسيؤدي ذلك، من جراء الأثر المضاعف والمعجل، إلى انخفاض الدخل القومي، مما يؤثر على برامج الاستثمار            
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ؤدي إلى تدهورها في تلك البلدان                   ا ي ئ، وربم نها الموان ية، وم ية الأساس  إلغاء هذا اللون من     أما في حالة  .  في البن
 .الوان التمييز فيتوقع أن يكون الأثر على الدول البحرية التقليدية إيجابياً

 
 الوصول إلى الأسواق  -4

 
ى الأسواق إعطاء ميزة تنافسية                    نفاذ إل ى ال يود عل بحري، يكون الهدف من فرض ق نقل ال تعلق بال يما ي ف

ي      ناقل العربي المحل ذه القيود قد تف       .  لل ا ان ه وأآثر هذه القيود شيوعاً هي ما يعرف بـ     .  رض لاعتبارات أمنية  آم
 .(Cargo Reservation)" اشتراط النقل على سفن وطنية"أو " حجز البضائع"
 

 .مبدأ التواجد التجاري، ومبدأ حق توريد الخدمات: وعموماً، يتفرع من مبدأ النفاذ إلى الأسواق مبدآن 
 

تجاري فيتخذ عدة ص          تواجد ال ا ال تسويق وبيع خدمات النقل البحري،     : ور تتجسد في المسؤوليات الآتية    أم
ات   ارك وخدم تندات الشحن والجم ا، ومس بطة به ات المرت نقل والخدم ائل ال تخدام وس د صفقات لشراء واس وعق

 .الخ…التوآيلات
 

تجاري لشرآات الملاحة الأجنبية في البلدان النامية والبلدا          تواجد ال ى السماح بال ن الأقل نمواً ويترتب عل
منافسة غير متكافئة مع الشرآات المحلية ذات الامكانات المحدودة، وسرعان ما تحسم نتيجة هذه المنافسة لصالح                

تفريغ والتوآيلات الملاحية                         ية من السوق، وبصفة خاصة في مجالات الشحن وال ى وتخرج الثان بل إن  .   الأول
ا ا             د تستخدم وجوده ية ق بلدان النامية لمنافسة الشرآات الملاحية الوطنية           الشرآات الملاحية الأجنب تجاري في ال ل

 .على نقل التجارة الخارجية لتلك البلدان
 

وتجدر الإشارة إلى أن شرطي المعاملة الوطنية والنفاذ إلى الأسواق سيترتب على تطبيقهما دون مراعاة                  
 قطاع النقل البحري في تلك البلدان، الأمر الذي         لظروف البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً آثار غير محمودة على         

 .يتعارض مع مبدأ زيادة مشارآة البلدان النامية في نقل حصص التجارة الخارجية
 

دول      اطيل ال ع أس ة م ي منافس ول ف ى الدخ ادرة عل ير ق ية غ بحرية العرب اطيل ال م الأس ويلاحظ أن معظ
 .ل العربية تتجاوز أعمارها الخمسة عشر عاماً في المائة من الأساطي80المتقدمة، حيث أن أآثر من 

 
 تأمين ميزان المدفوعات  -5

 
يمكن للدول التي تعاني من صعوبات في ميزان المدفوعات أو نقصٍ في الاحتياطيات الأجنبية التحلل من                 

ني من صعوبات في    التزاماتها في الاتفاق العام لتجارة الخدمات، وبالتالي، يمكن للعديد من الدول العربية التي تعا             
 .ميزان المدفوعات التذرع بهذا الموضوع لوقف التزاماتها حال سريان الاتفاق عليها

 
 الإعانات الحكومية ومكافحة الإغراق  -6

 
غيل         ات التش نها إعان دة، م كال عدي ن أش فن م ناء الس ناعة ب بحري وص نقل ال ية لل ات المال تكون الإعان ت

تثم  ات الاس ث وإعان ات التحدي ريبية   وإعان زايا الض نح والم رة، والم روض الميس اء، والق ات الإنش ار وإعان
ات التعويضية، والدعم لمقابلة التضخم والتأمين، ومِنَح الأبحاث، ومزايا لرفاهية           ية، والإعان اءات الجمرآ والإعف

 .أيضاوهذه الإعانات لا تقتصر على البلدان النامية وحدها، بل تستخدمها البلدان المتقدمة .  البحارة
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ات في برامج التنمية، وبالتالي                               واً حق استخدام الإعان ل نم بلدان الأق ية وال بلدان النام اق ال نح الاتف د م وق
إلا أن الإمكانات، من وجهة نظر الدول المتقدمة تترتب         .  يمكن استخدام الإعانات في مجال تطوير النقل البحرى         

 .عليها آثار سلبية تتمثل في التسعير غير العادل
 

بادئ الاتفاق العام لتجارة الخدمات سيؤدي إلى منافسة غير متكافئة بين قطاع                      يق م ومن الواضح أن تطب
تقدمة                  دول الم ية ونظيره في ال دول النام بحري في ال نقل ال ومن حسن حظ الدول النامية أن الولايات المتحدة       .  ال
 .من الدول التي تعارض تحريرهالأمريكية لا تتمتع بميزة نسبية في هذا المجال، مما يجعلها ض

 
 الاستثناء من المزايا  -7

 
ند الذي لم يحظ، في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وفي الأبحاث             ذا الب ية القصوى له نظراً للأهم

رة على قطاع النقل البحري،                          ام مؤث ه من أحك ا ورد ب ن لم نقاش الوافيي يل وال ذا المجال، بالتحل التي أعدت في ه
ي  ادة السابعة والعشرين التي تختص بالاستثناء من المزايا، آما وردت في الاتفاق،                    فس امل للم تم عرض النص الك

 :وإجراء بعض التحليلات عليها آما يلي
 

 :يجوز لأي عضو ان يرفض منح مزايا هذا الاتفاق، وذلك في الحالات التالية 
 

ن أرا  )أ(  ورد م ة ت ت أن الخدم ا، اذا أثب ة م توريد خدم ن داخل أراض لا  ل ير عضو أو م د غ ضي بل
 يطبق عليها العضو الرافض اتفاق منظمة التجارة العالمية؛

 
 :في حالة توريد خدمة من خدمات النقل البحري، إذا أثبت أن الخدمة تورد )ب( 

 
ن عضو لا يطبق عليه العضو                            )1(   د غير عضو أو قواني ن بل فينة مسجلة وفق قواني بل س من ق

 منظمة التجارة العالمية؛الرافض اتفاق 
 

ر و         )2(   بل شخص يدي د غير عضو أو من           /من ق نه من بل ياً ولك ياً أو جزئ فينة آل أو يستخدم الس
 عضو لا يطبق عليه العضو الرافض اتفاق منظمة التجارة العالمية؛

 
ه ليس مورد خدمات من عضو آخر أو أنه         )ج(  ي، إذا أثبت أن ورد خدمات له صفة الشخص القانون  لم

 . مورد خدمات من عضو لا يطبق عليه العضو الرافض اتفاق منظمة التجارة العالمية
 

ه يحق لأية دولة أن ترفض توريد أي خدمة من خدمات النقل البحري          ذا النص يتضح أن ومن ه
د غير عضو، أو قوانين عضو لا يطبق                                ن بل فينة مسجلة وفق قواني بل س ورد من ق ة ت إذا ثبت أن الخدم

يه العضو    ية          عل تجارة العالم نظمة ال اق م رافض اتف ناءً على هذا النص، عند دخول           .   ال ن، ب ي يمك وبالتال
رفض هذه الدولة تقديم خدمات الشحن والتفريغ وتموينات السفن                ة عضو أن ت ئ دول ى أحد موان فينة إل س

تجار       نظمة ال ي م ير عضو ف د غ ن بل ق قواني جلة وف فينة مس ت الس ا دام اد م ر والارش يات القط ة وعمل
ياً حتى ولو آانت السفينة                      ياً أو جزئ فينة، آل ر أو يستخدم الس ذي يدي ان الشخص ال ك إذا آ ية، وآذل العالم
د غير عضو بمنظمة التجارة العالمية، وبالتالي ينطبق عليه ما                        نظمة، من بل ة منضمة للم مسجلة في دول

 .ورد أعلاه
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نا يتضح مدى الإجحاف الذي ينطوي عليه هذا النص               سواء آان مستخدم السفينة غير ف.  ومن ه
عضو، أو آانت السفينة مملوآة له ومسجلة في دولة تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية يجوز رفض   

 .منحه المزايا المقررة للدول المنضمة لمنظمة التجارة العالمية
 

ذا النص آثار سلبية عديدة في مجال أنشطة النقل البحري،              يق ه ى تطب خاصة وسوف يترتب عل
 .وأنه متعلق بالسفينة والخدمات التي تؤدى لها في الموانئ

 
وهكذا تتضح ضرورة انضمام الدول العربية للاتفاق، حتى لا تتمكن بعض الدول من تطبيق هذا                

يها    تثناء عل ة ويجب النظر اليه لا آسيف مسلط على الدول                     .  الاس يقة واقع اق الغات أصبح حق ا أن اتف آم
نه      ية ومن بي باره اتفاقاً من شأنه المساهمة في تنظيم حرآة التجارة العالمية         النام ل باعت ية، ب دول العرب ا ال

ؤدي إلى إعاقتها، هذا بالاضافة إلى فرضية مؤداها زيادة حجم التجارة في                       تى آانت ت ة الحواجز ال وإزال
 .ضوء تطبيق الاتفاق

 
ة، فإن الاتفاق يضمن للدول الأعضاء عدم التقدم ب      أية التزامات في مجال الخدمات وبصورة عام

ك يلحق ضرراً باقتصادها القومي             ان ذل ام الدول الأخرى فإنه يطبق      .  إذا آ تزام أم تح أي ال ة ف وفي حال
ة أو مدى حدود تطبيق                      ا، سواء في مجال الدخول لممارسة الخدم اً للشروط والضوابط التي تحدده وفق

 .المعاملة الوطنية
 

ت           دم، اس ا تق ى م اق التكتلات الإقليمية من تطبيق ما جاء به من أحكام وهو            وبالإضافة إل ثنى الاتف
، بالإضافة إلى   )الثنائية ومتعددة الأطراف  (ما يقتضي تفعيل الاتفاقات القائمة بين مجموعة الدول العربية          

ة من التعاون الاقتصادي، للحفاظ                          ى أسس قوي برى عل ية الك تجارة الحرة العرب نطقة ال يذ م الإسراع بتنف
د أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي  عل  نطقة، خاصة وق ية للم ة العرب دة والهوي ى المصالح الموح

تاريخ          ية، ب دول العرب ة ال براير   / شباط  17لجامع راراً بالموافقة على البرنامج التنفيذي لاتفاقيـة        1997ف  ق
تجاري، بهدف الوصول إلى منطقة تجارة حرة عربية آبرى،                 بادل ال ية الت  لمواجهة التكتلات   تيسير وتنم

 .الاقتصادية، وتنمية الدول العربية وربطها بشبكة نقل متكاملة تساعد في تنمية التبادل التجاري فيما بينها
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 الفصل الرابع
 

 التوصيات
 

، إدراآاً منها للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع )الإسكوا(قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا       
ه   ي تس نقل ف ل         ال ي ظ اً ف رى، وخصوص ناطق الأخ دول والم ع ال نطقة وم ن دول الم ا بي يـة م تجارة الدول يل ال

تزايدة نحو تحرير الخدمات، بما فيها النقل من خلال اتفاقات منظمـة التجارة العالمية، بعقد اجتماع        الاتجاهات الم
ن  ترة م براء خلال الف ى 9خ ران11 إل يو / حزي تحدة 1999يون م الم ي بيت الأم نظمة  ف اق م يروت، حول إتف بب

ية في مجال خدمات النقل البحري والجوي في المنطقة العربية، شارك فيه ما يزيد على                      تجارة العالم  خبيراً  80ال
ذه  ى ه تعرف عل ي ال نطقة ف اعدة دول الم ك لمس ية وذل تجارة العالم نظمة ال بحري والجوي وم نقل ال ي مجال ال ف

تعداد وتنسيق المواقف        ات والاس بلة لتحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات       الاتفاق وسوف .   للمفاوضات المق
 .تتضمن توصيات هذه الدراسة مجموعة النتائج والتوصيات التي خلص إليها اجتماع الخبراء

 
ه    ات وجولات اق الغ اط اتف ية ونش تجارة العالم نظمة ال تعريف بم ة ال ن الدراس ل الأول م ناول الفص ت

يلاً    بادئ التي تضمنها هذا            التفاوضية، وتحل م الم ك أه ات، وآذل ام بشأن تجارة الخدم اق الع ام الاتف  لملامح وأحك
اق    فافية، والتدرج في تحرير الخدمات، والمعاملة الخاصة                 -الاتف بدأ الش ة، وم ثر رعاي ة الأآ ة الدول  آشرط معامل

بلدان النامية     تي تشمل الوصول إلى الأسواق والمعاملة       بالإضافة إلى الالتزامات العامة والالتزامات المحددة ال       -لل
ام للاتفاق تضمن تحليلاً للأحكام التي تكفل معاملة تفضيلية                  يم ع تقديم تقي تم ب تزامات الإضافية واختُ ية والال الوطن

 .للدول الأطراف في الغات وللدول الأقل نمواً
 

، ويعرِّف القارئ بالنقل الجوي     ويستعرض الفصل الثاني تحليلاً لبنود مرفق خدمات النقل الجوي بالاتفاق          
تظم        تظم وغير المن ي المن يلاً لمداولات ونتائج مؤتمرات شيكاغو للطيران المدني الدولي       .  الدول تاول تحل ا ين (آم

ام                )1944 ي لع ي الدول نظمة الطيران المدن ية لم ية العموم ام    1946، والجمع ، والمؤتمر العالمي للنقل    1947 وع
نقل ال  يم ال أن تنظ وي بش ي    الج اد الأوروب ات الاتح داف وسياس يل أه ى عرض وتحل ي، بالإضافة إل وي الدول ج

نقل الجوي      تحرير خدمات ال نقل الجوي في           .  ل ر خدمات ال يل محاولات تحري ى عرض وتحل وخلص الفصل إل
دءاً بمحاولات لجنة المواصلات بجامعة الدول العربية التي بدأت عام                   ي، ب الم العرب  في أعقاب الحرب 1946الع

ي   ا ود ف يز الوج ى ح ر إل ذي ظه ية ال دول العرب ي لل يران المدن س الط ية، ومجل ية الثان  لعالم
توبر   /تشرين الأول   نذ تموز              1967أآ ي م ية للطيران المدن ئة العرب يو   /، ومحاولات الهي  بالإضافة إلى    1998يول

 .قرارات مجلس وزراء النقل العرب بشأن إطلاق حريات النقل الجوي في العالم العربي
 

واختص الفصل الثالث بقطاع النقل البحري، حيث استعرض الوضع الحالي لتطبيقات الاتفاق العام على                  
بحري          نقل ال دات ال ات وتعه أن خدم ات بش تائج المفاوض ك ن ي ذل ا ف بحري، بم نقل ال ل  .  ال تعرض الفص واس

تطورات التنظيمية والتجارية الحديثة، والأنشطة الرئيسية والأنشطة المساعِدة لق          طاع النقل البحري، بما في ذلك      ال
بحرية        دم عرضاً مفصلاً للأنشطة الرئيسية والعناصر التي يتضمنها قطاع النقل       .  أنشطة وخدمات الموانئ ال وق

تكامل في قطاع النقل، بما في                            بحرية والبضائع وقضايا ال تجارية والموانئ ال ثل في السفن ال بحري، والتي تتم ال
م   تاحة وأه يات الم ك الإمكان بحري،       ذل نقل ال طة ال ي أنش كوا ف ية ودول الإس دول العرب ه ال ي تواج اآل الت  المش

لبيات  يل الس يات وتقل يم الإيجاب يات تعظ دول    .  وإمكان ف ال بحري وموق نقل ال تعهدات ال يلاً ل ناول الفصل تحل وت
كوا   ا دول الإس ي التزمت به ية الت ات الخدم اق، والقطاع ي الاتف اه العضوية ف ية تج ى وخلص ا.  العرب لفصل إل

ار المتوقعة من تطبيق بنود الاتفاق على قطاع النقل البحري العربي على                 ة والآث بات المرحلة القادم عرض متطل
ة        بدأ المعامل فافية، وم ية والش نظم المحل تعلق بال ند الم ة والب ثر رعاي ة الأآ ة الدول وجه الخصوص، آشرط معامل

 .ة ومكافحة الإغراق وبند الاستثناء من المزاياالوطنية، والوصول إلى الأسواق، والإعانات الحكومي
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   التوصيات المتعلقة بتنسيق المواقف في المفاوضات القادمة-أولاً

 
ة  -1 ات ذات العلاق ن الجه تعاون بي تعمقة، بال ية والم ات التحليل تكمال الدراس ية (اس دول العرب ة ال جامع

تابع    ة ال ية المتخصص ئات العلم ادات والهي نظمات والاتح ية،    والم يج العرب دول الخل تعاون ل س ال ا، ومجل ة له
تحدة، وغيرها        م الم نظمات الأم ترحات لجداول التزامات في مجال خدمات النقل لكل               ) وم ى مق بهدف التوصل إل

 :دولة عربية في الجولات القادمة، بحيث تتضمن الجوانب التالية
 

اد بخبرات وجداول التزامات الدول العربية التي ان           )أ(  ضمت فعلاً إلى المنظمة وآذلك الدول      الاسترش
 الأخرى؛
  
ار الإيجابية والسلبية المترتبة على تحرير القطاعات الفرعية والقطاع آكل، وذلك على       )ب(  دراسة الآث

 المستويين الوطني والإقليمي؛
 

 تحديد القطاعات الفرعية ذات الميزات النسبية لكل دولة من الدول العربية؛ )ج( 
 

يحه من فرص، وذلك في القطاعات التي تهم                       دراسة إ   )د(  ا تت ية، وم ى الأسواق الأجنب نفاذ إل ية ال مكان
 ).  الخ…العمالة والخدمات المساعدة (الدول العربية 

 
ية لوضع استراتيجية عربية لجولة المفاوضات القادمة مع                        -2 دول العرب ن ال اهم بي اق أو تف ى اتف التوصل إل

ا          ية في مج تجارة العالم نظمة ال بحري بصفة خاصة، بحيث تتضمن                  م نقل الجوي وال ة وال ل الخدمات بصفة عام
 :المبادئ التالية

 
ن استكمال الدراسات التفصيلية المقترحة أعلاه، بحيث يتم تحديد                   )أ(  ر الخدمات لحي التريث في تحري

 نها؛الالتزامات لكل دولة حسب ظروفها، وفق نتائج الدراسات المتعلقة بكل دولة حين الانتهاء م
 

 اختيار القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية آي يتم تحريرها أولاً؛ )ب( 
 

زمع  )ج(  ية الم ات الفرع ية للقطاع درة التنافس ادة الق ع زي ن م ات بالتزام ي للخدم تحرير التدريج ال
 .تحريرها، وإزالة العقبات أمام تطويرها

 
اق بأبع    -3 وم الاتف ية بمفه ل للتوع دوات وورش عم يم ن ري   تنظ تويين القط ى المس تلفة عل نوده المخ اده وب

تعاون والتنسيق بين الجهات المعنية             ك بال جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات والهيئات   (والإقليمي، وذل
 ).العلمية المتخصصة التابعة لها، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمات الأمم المتحدة، وغيرها

 
د    -4 تم في إطار منظمة التجارة                     مشارآة ال يدية التي ت ية في الاجتماعات الرسمية والتمه ول العرب

ا مع وجود ممثلين مختصين في النقل الجوي والبحري والموانئ في وفود الدول، عند         ية أو خارجه العالم
 .دراسة المواضيع التي تهم النقل الجوي والبحري في اتفاق تجارة الخدمات
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   النتائج والتوصيات في مجال النقل الجوي-ثانياً
 

ائل    باع وس زم ات ه يل ات، فإن ال نشاط الخدم ي مج تحرر ف ة الحرة وال بدأ المنافس نى م ات تتب راً لأن الغ نظ
ي وضع    ه ف ا يجعل ته بم تطويره وتقوي ية، ل دول العرب نها ال ن بي ية، وم الدول النام ال الخدمي ب ي المج ية ف علاج

والمقترحات التالية تعتمد أساساً على تحسين أوضاع النقل الجوي في .   مواجهة الدول الكبرى  تنافسي مناسب في    
ا، سواء على                                 تابعة له دول وشرآات الطيران ال ذه ال ات ه اتف إمكان ى حدة، وتك ية عل دول العرب ة من ال آل دول

 :المستوى الإقليمي أو المستوى دون الإقليمي، وذلك على النحو التالي
 
ت  -1 رنامج إصلاحي للنقل الجوي في آل دولة نامية، ومن بينها الدول العربية، سواء بالنسبة                 الاه مام بوضع ب

ا أو شرآات الطيران التابعة لها، لعلاج السلبيات السائدة والخلل القائم في                        ي به للسلطة المختصة بالطيران المدن
 .هذه الأجهزة وجعلها أقدر على المنافسة

 
ل        -2 نظر في أس ادة ال وب تشغيل شرآات الطيران بالدول النامية، ومن بينها الدول العربية، من أجل خفض             إع

 .التكاليف مع الحفاظ على مستوى عالٍ للخدمة وتقليل الهدر
 
ا فيها الدول                             -3 ية، بم دول النام ن سلطات طيران ال ر مشترآة بي از للتنسيق، ووضع سياسة تطوي إنشاء جه

ة في تنظيم إقليمي          ية، الداخل ى المستوى دون الإقليمي          العرب ك الدخول في مشروعات لدمج       .   أو تنظيم عل وآذل
ى المستوى الإقليمي أو المستوى دون الإقليمي، لتجميع إمكاناتها وتحويلها الى                        دول عل ذه ال شرآات الطيران به

 .(mega carriers)آيانات أآبر وأآثر قدرة على منافسة شرآات الطيران العملاقة 
 
نوك      -4 تئجارها لمساعدة الدول النامية، نظراً لارتفاع أسعار الطائرات             إنشاء ب رات واس تمويل وشراء الطائ ل

 .الحديثة ومعداتها
 
دى سلطات الطيران بالدول النامية، بما فيها                       -5 ية بشرآات الطيران ول ة الفن اع بمستوى تدريب العمال الارتف

توى الأ   نهوض بمس دة لل ية جدي وادر فن ق آ ية، وخل دول العرب ية  ال ب الفن اهد التدري ع حصر مع ة، م داء والخدم
ثل، والتوسع في إنشاء معاهد                              نحو الأم ى ال نها عل تفادة م ة الاس الم النامي والعربي ومحاول ي بالع للطيران المدن

 .جديدة أو توسيع القائم منها، وتطوير مناهجها على ضوء الدراسات الفنية التي تقوم بها الدول المتقدمة
 
يام اللجنة    -6 يا          ق ي آس ية للطيران المدني         )الإسكوا ( الاقتصادية والاجتماعية لغرب ئة العرب ، بالتنسيق مع الهي

 multinational)واتحاد النقل الجوي العربي، بوضع نموذج لمشروع اتفاق بإنشاء شرآة طيران متعددة الجنسيات 
airline)دول الأعضاء بالإسكوا وشرآات ال نموذج تحت تصرف ال ك ال يع ، ووضع ذل ا، لتجم تابعة له طيران ال

ب         ن جان ة م ة القوي ة المنافس ى مواجه در عل بح أق ث تص ي، بحي ي أو دون الإقليم توى الإقليم ى المس ا عل قواه
 .شرآات الطيران العملاقة

 
تع بسلطة التفاوض على                    -7 ي تتم ية في مجال الطيران المدن ية ودون إقليم ي ظهور تكتلات إقليم نظراً لتوال

نقل الجو      وق ال ا وضع تنافسي أفضل والحصول على                       حق ئ له ذي يهي دول الأعضاء مجتمعة، الأمر ال ي باسم ال
ئة الطيران المدني                                  وم الإسكوا، بالتنسيق مع هي أن تق ير، يوصَى ب تفاوض مع الغ ند ال بر ع ل جوي أآ وق نق حق

وذج بإنشاء مفوضية للطيران المدني يوضع تحت تصرف مجموعات الدول              إعداد مشروع نم ي، ب  المعنية، العرب
ذه السلطة التفاوضية على المستوى الإقليمي أو المستوى دون الإقليمي في العالم العربي، والاستفادة                 ثل ه ق م لخل

 .بهذا النموذج في محاولة إنشاء مثل هذه المفوضية
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ا     -8 اق الع ي الاتف نقل الجوي ف رفق ال راجعة م ية بم تجارة العالم نظمة ال يام مجلس م توقع ق ه من الم ا أن م، بم
نقل الجوي، فيمكن النظر في أن يشتمل المرفق المذآور على الحريتين الأولى         ية تضمينه حريات ال تقرير إمكان ل
ك    تظم، وذل ير المن تظم أو غ نقل الجوي المن بة لل واء بالنس ية، س باب فن بوط لأس بور واله ية الخاصتين بالع والثان

 .لانتفاء الصفة التجارية عن هاتين الحريتين
 
ا يم  -9 نقل الجوي المقتصر على البضائع                           آم تحرير ال ى نص ب  All)كن أن يشتمل المرفق عل

cargo operations)     وق النقل، تشجيعاً لحرآة التصدير بين الدول الأعضاء، مما ينعكس أثره ة حق  مع ممارسة آاف
 .في تنشيط التجارة العالمية آهدف أساسي لمنظمة التجارة العالمية

 
نقل الجوي السياحي                  -10 تحرير ال ية أن يشمل المرفق نصاً ب نظر في إمكان ، على أن يكون إطلاق (Charter)ال

ى مصالح    اً عل ياحي، حفاظ ناطق الجذب الس ي م ودة ف ارات الموج ى المط غيل مقصوراً عل ن التش نوع م ذا ال ه
 .شرآات النقل الجوي المنتظم

 
نقل     -11 وق ال بادل حق ية ت ي إمكان اً ف نظر أيض ة     ال رابعة والخامس ثة وال ريات الثال بقاً للح تظم ط وي المن  الج

والسادسة، مع توافر اشتراطات معينة تحقق المصالح المشترآة لشرآات الطيران المعنية، وذلك عن طريق عقد                 
يات تقاسم الرمز     ذه الحريات، أو بأي أسلوب آخر        (code sharing)اتفاق يها ه ى الخطوط التي تمارس ف نها، عل  بي

 . هذه المصلحة المشترآةيوفر
 

   التوصيات المتعلقة بالنقل البحري-ثالثاً
 

تفاهم حول تبني وتطوير سياسة بحرية عربية مشترآة على غرار ما هو                      اق وال ية بالاتف دول العرب يام ال ق
يم الأخرى              د من الأقال ائم في العدي اد الأوروبي والسوق المشترآة لدول شرق أفريقيا وجنوبها          (ق ) ميساآو(الاتح

نقل العرب في هذا المجال، وعلى أن تتضمن هذه السياسة ما                  ) وغيرها  رارات مجلس وزراء ال اد بق مع الاسترش
 :يلي

 
   في مجال الأساطيل الوطنية-ألف

 
ل التجارة العربية                         -1 ادة حصصها في نق ية وزي الدول العرب ية ب ى تحديث الأساطيل الوطن العمل عل

ية  به ذ      .  البين ا يتطل لك من استثمارات باهظة بسبب ارتفاع تكلفة بناء سفن جديدة أو شبه جديدة،             ونظراً لم
يتطلب الأمر إنشاء صندوق قومي عربي تساهم فيه جميع الدول العربية، ويتم من خلاله تمويل عمليات                   

 .تطوير هذه الأساطيل
 
ع    -2 ا يتناسب م تلفة بم تجارة المخ ناطق ال ى م ياً عل ية جغراف اطيل الوطن ع الأس ل توزي بات آ  متطل

 .منطقة، لتلافي المنافسة الضارة بينها
 
يع هذه الأساطيل للعمل آوحدة واحدة، وفي تجمع يحقق تكتلاً إقليمياً يمكن                  -3 ي لتجم تل عرب ة تك إقام

ه الحد من المنافسة الشرسة من الخارج، على أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة العمل على تنسيق                     من خلال
 .م حرآة التجارة البينية والعالميةالخطوط الملاحية بما يخد

 
 .تعظيم دور الاتحاد العربي للناقلين البحريين ليؤدي دوراً فعالاً لتنمية الأساطيل العربية -4
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نظراً لارتفاع التكلفة الاستثمارية لتملك سفن حديثة، فيمكن استخدام بدائل مثل الاستئجار التمويلي               -5
(leasing)        ،ثة ات حدي  أو استئجار خلايا الحاويات من الشرآات الكبرى العاملة في هذا            لتشغيل سفن حاوي
 .المجال

 
   في مجال ربط البضائع-باء

 
ة وتطوير الأساطيل الوطنية العربية، يتعين أن تتم التعاقدات على نقل التجارة العالمية           -1 بهدف حماي

نظام    ية ب دول العرب ع ال بادلة م وب"المت واردات و" ف يف"لل ن  ل" C&F"أو " س ن م ا يمك ادرات، بم لص
 .السيطرة على النقل بالسفن الوطنية

 
تعدد الوسائط               -2 نقل م نظام ال تعامل ب ة ال ، يتم الارتباط من خلال متعهد )من الباب إلى الباب(في حال

ا يضمن أن تكون وسائط النقل البحري والبري                         ائط، وبم تعدد الوس نقل م ال ال وطني متخصص في أعم
 .ذلكوالجوي عربية ما أمكن 

 
تنمية حرآة التجارة البينية بين الدول العربية، وسوف تساعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى               -3

 . والسوق العربية المشترآة في تحقيق هذا الهدف
 
ية للسفن  -4 ا يحقق ضمان حمولات آاف يع البضائع بم ز لتجم اء مراآ ى إنش تودعات (العمل عل مس

 ).ا تجميع الصناعات في صورتها النهائية وتغليفها وشحنها في الحاوياتتخزين جمرآية يمكن من خلاله
 
 .تأسيس اتحاد عربي للشاحنين -5
 

   في مجال الموانئ-جيم
 
بة التطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية في التجارة               -1 ية لمواآ بحرية العرب ر وتحديث الموانئ ال تطوي

 .الدولية، وبما يؤهلها للمنافسة
 
يم         -2 ب والتعل لال التدري ن خ ك م بحري، وذل نقل ال ال ال ي مج رية ف وارد البش ر الم ية وتطوي تمام بتنم الاه

 .المستمر، وآذا إعداد الكوادر المدربة على التعامل مع المعطيات الحديثة في النقل البحري
 
ث أن المس      -3 تزامات، حي داول الال ئ ضمن ج ة بالموان تزامات خاص ة ال ن إدراج أي تحفظ م طح ال

 . الأرضي والمسطح المائي للموانئ العربية يخضعان لسيطرة الدولة خاصة من الناحية الأمنية
 
ال الخدمات التي تمارس داخل الموانئ                 -4 تم معظم أعم ثل القطر والإرشاد وأعمال الوآالة   (أن ت م

ن السفن  ن وتموي تفريغ والتخزي ية، والشحن وال ية عن السفن الأجنب ن خلال القط) الملاح اع الخاص م
وال آبيرة، وتعتبر من الخدمات ذات الإيرادات                       ا لا تتطلب رؤوس أم اً بأنه يها، علم الوطني المدرب عل
ية، ومصدراً من مصادر النقد الأجنبي الذي سوف يتم تحويله للخارج في حالة فتح هذا المجال لدول                   العال

 .أجنبية
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ية              -5 ية بالموانئ العرب زايا تفضيلية للسفن العرب نح م ا يحقق تخفيض تكلفة نقل التجارة البينية     م ، بم
ياً     تلاً إقليم بر تك ا يعت ية، مم ئ العرب ن الموان تكامل بي ية لل ن خلال اتفاق ك م تها، وذل ق تنمي ي يحق وبالتال

 .للموانئ
ن وسائط النقل المختلفة تحقق الترابط ما بين             -6 تكاملة بي نظومة م ة م ية إقام دول العرب ى ال ن عل يتعي

 .ئط النقل المختلفةالميناء ووسا
 

   توصيات عامة-رابعاً
 
ية الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية                     -1 دول العرب ة ال رار جامع يذية لق الإسراع بالاجراءات التنف

وة          اق، ودع ي الاتف ات ف اع الخدم ية إدراج قط ى أهم يد عل ية، والتأآ تجارة البين ر ال من تحري برى، والمتض الك
نظمات والهيئات ا   وآذلك .  لمتخصصة المذآورة أعلاه إلى المساهمة بتقديم الدراسات المساعدة في هذا الإطارالم

 .التأآيد على أهمية تنفيذ آافة القرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات المتخصصة المتعلقة بهذا الموضوع
 
م المشورة               -2 ى تقدي ية إل تجارة العالم نظمة ال ية الأعضاء في م دول العرب اندة والتأييد للدول  دعوة ال  والمس

 .العربية الأخرى الراغبة في الانضمام
 
ى تشكيل لجنة لمتابعة الجولات القادمة للمفاوضات، بمشارآة الإسكوا والمنظمات المتخصصة               -3 الدعوة إل

 .الأخرى
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 المرفق الأول
 

Annex I 
 

Working Paper 
 

THE GRADUAL DEVELOPMENT OF A REGIONAL ARRANGEMENT: 
THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION* 

 
A.  PURPOSE 

 
 The European Union (EU) has developed an air transport policy over the course of a number of years. 
This policy introduced, step by step, not only a liberal system but also safeguards and harmonization 
measures with a view to permitting time for adaptation and achieving a level playing field. As a 
consequence, essential provisions included in the bilateral agreements between the member States were 
therefore automatically replaced. This development took into consideration the existence of the international 
framework established by the Chicago Convention, thus avoiding conflicts with worldwide accepted rules. 
The interrelationship between liberalism and safeguards might be of interest for other parts of the world. The 
development is described below. 
 

B.  INSTITUTIONAL SET-UP 
 
 The EU was established by the Treaty of Maastricht and is based on the European Community (EC) 
established by the Treaty of Rome. Its institutions (European Parliament, Council of Ministers, Commission, 
Court of Justice and Court of Auditors) guarantee that coherent decisions are taken, implemented and legally 
enforced in the member States. 
 
 The rules of the above-mentioned treaties, which include, inter alia, provisions on right of 
establishment, freedom to provide services, competition, state aids and approximation of legislation, make 
the EU quite a unique organization, in which integration goes well beyond regional cooperation. It is on the 
basis of these rules that an air transport policy was gradually built. 
 

C.  PAST LIBERALIZATION MEASURES 
 

1.  Interregional air services 
 
 After detailed and extensive discussions, which started in 1980, an agreement was reached in 1983 on 
the creation of a limited policy initiative, in the form of a directive, on interregional air services. 
 
 The initiative was intended as an initial experiment; and the scope of the decisions, therefore, was 
rather cautious, covering only air services between regional airports.  Account was taken of an ECAC study 
(Compas report), which underlined that a competitive environment would be seriously impaired unless 
provisions on market access, capacity and air fares became more flexible. 
 
 The directive opened market access between all regional airports for any EC air carrier designated by 
its home State, and capacity control was relaxed completely. With regard to air fares, the principle was 
adopted that they had to be viewed in the light of the air carrier’s own costs and not against any kind of 
industry average. In fact, if an air carrier could demonstrate that a proposed air fare was reasonable, then it 
would have to be approved by the responsible authorities. 
 
 Safeguards and restrictions were also included. In particular, home States maintained their powers to 
designate air carriers and to control air fares. Furthermore, receiving States were not obliged to accept 

                                                      
  * Document presented by the European Union. 
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multiple designation by other member States and could refuse to authorize services by other EU carriers on 
routes where a reasonable indirect service already existed.  Only aircraft of up to 70 seats could be used. In 
order to avoid safety risks, the obligation to accept a designated carrier did not exist for congested airports 
and any operational rule had to be respected. 
 
 In view of the above limitations, it is not surprising that, while new activity resulted from this policy, 
no disruptive market developments took place. 
 

2.  First package 
 
 Agreement was reached in 1987 to extend the liberalization policy to services between regional and 
main airports, thus opening the possibility to member States to designate air carriers for third, fourth and 
consecutive fifth freedom services between these airports. Multiple designation was introduced depending on 
the level of traffic, and capacity controls were relaxed from the 50/50 principle. The provisions on the basis 
of which air fares had to be approved when a carrier could demonstrate that they were reasonable in the light 
of its own costs, were maintained. Further liberalization was introduced by way of two flexibility zones for 
promotional fares (basically PEX and APEX), within which approval was automatic. Binding arbitration and 
right of matching were also introduced. With regard to the rules against anti-competitive behaviour of the 
Rome Treaty, regulations of application were adopted in order to permit their effective enforcement. 
 
 The restrictions and safeguards were adapted to the situation. A number of airports were directly 
exempted. The fifth freedom possibilities were limited in scope.  Capacity controls were maintained but only 
outside a well-defined band, which in the first year was 55/45 and then two years later became automatically 
60/40. If the liberalization resulted in serious economic difficulties, then the move from 55/45 to 60/40 could 
be delayed. 
 

3.  Second package 
 

 Agreement was reached in 1990 to take further measures of liberalization. 
 
 Market access now became open for all airports (except in two regions) for 3rd, 4th and 5th freedom 
services. Capacity limitations were relaxed to at most 60/40 and provisions were included allowing for a 
further automatic gradual relaxation of capacity limits. 
 
 The principle of cost-relatedness for air fares for individual carriers was maintained. The zones for 
automatic approval of promotional fares were expanded. A zone for double disapproval of the lowest fully 
flexible fare was introduced. The right to match fares was kept. 
 
 The restrictions on consecutive fifth freedom services, as well as traffic thresholds for multiple 
designation, were relaxed. The possibility for member States to establish a public service obligation was 
introduced for situations where market forces could not function adequately. The possibility to stabilize 
capacity in cases of serious economic difficulties was maintained and so were the rules concerning airport 
congestion and operating provisions. An obligation to disapprove excessive fares was introduced. 
 

4.  Air cargo 
 
 A regulation of 1991 practically liberalized this market. 
 

D.  PRESENT LIBERALIZATION MEASURES 
 
 The third package, which was approved in 1992 and entered into effect on 1 January 1993, has created 
a regulatory framework for a common air transport market based on the freedom to provide air services. This 
package has replaced all the above-mentioned measures.  On the basis of the new provisions, an EU 
individual or company, irrespective of nationality, can create an air carrier anywhere within the EC and from 
there, with certain limitations until 1997, such an air carrier has the right to operate wherever opportunities 
might exist within the single market. The distinction between scheduled and non-scheduled air services has 
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practically been eliminated in a regulatory sense, in particular for the licensing of air carriers and access to 
the market. 
 
 This means that it is up to the air carriers themselves to decide in which mode they will operate.  Air 
carriers are able to set prices freely and decide on the amount of capacity that they want to offer in the 
market. In other words, the third package has given EC air carriers commercial freedom. 
 
 Effective enforcement of competition rules continues to apply, so that useful types of cooperation are 
permitted but cartels and other agreements of that nature, as well as abuse of dominant positions, are 
forbidden. The EC in particular pays close attention to the possibility of predatory behaviour and should be 
able to stop serious cases of that nature. State aids are to be avoided except in a number of instances when 
they are considered to be in the common interest. 
 
 A number of safeguards and conditions were introduced or maintained.  Operating licences cannot be 
granted unless the air carriers concerned demonstrate to the competent authorities that they are financially fit. 
These licences may also be revoked or suspended when the air carriers are unable to meet their actual and 
potential obligations.  Insurance to cover liability in case of accidents is compulsory.  Safety standards 
should be ensured. When the market mechanisms do not result in needed services, for example, to peripheral 
regions, possibilities exist to impose public service obligations. However, any exclusive concession which 
might result from this will have to be given on the basis of a competitive process, namely a tendering 
procedure, in which air carriers from the whole of the EU can participate. When over-capacity has created 
serious economic difficulties for scheduled carriers of a given member State, the capacity to and from that 
State can be stabilized for a limited period.  Fare decreases can be stopped when they have resulted in 
widespread losses among all carriers for the services concerned. 
 

E.  ACCOMPANYING MEASURES 
 
 It was also found necessary to take a number of actions to level the playing field for the operators.  
 
 Some of them address the market structure itself. In particular, consumers should not be made to suffer 
if the market mechanisms fail. The first element to deal with this is a regulation establishing certain rights of 
passengers who are denied boarding on overbooked flights. Other measures are not limited to the air 
transport sector. Thus, the EU has adopted a directive about package tours which creates a whole host of 
consumer rights, typically in the tourism area. The Union has also moved in general to act against unfair 
contract terms, including those in aviation. 
 
 Normally, CRS rules are mentioned as part of consumer protection, but there are also quite a few 
concerns of air carriers within the context of CRSs.  Air carriers need to be present in the CRSs and to have 
their products presented in a non-discriminatory way as compared to their competitors. It is also useful to 
have competition between the systems, so that fees are not unreasonable.  Whether or not there is 
competition among air carriers, the consumers are interested in having the services presented which are 
closest to their desires be they with respect to schedules or price.  The presentation must be as 
comprehensive as possible and truthful. For all these reasons, a code of conduct for CRSs was developed in 
1989 and revised in 1993. The code ensures non-discrimination and equal rights of access to the services of 
the CRSs for air carriers and travel agents. For the consumers, the code prescribes a neutral and 
comprehensive display.  The code is compatible with the ICAO guidelines. 
 
 Another measure aims at harmonizing the social and technical environment in which the air carriers 
operate. In particular, the EU has adopted directives on the mutual acceptance of cockpit personnel licences 
and, in view of making all operators bear the same burdens, on the gradual phasing-out of noisy aircraft. It 
also adopted a regulation with the objective of producing common rules for the certification of aircraft, 
maintenance organizations and air operators, as well as for the licensing of personnel involved in aviation 
safety and aircraft operations. 
 
 In order to prevent congestion at airports and in the airspace becoming a bottleneck blocking the 
practical effects of the liberalization process, the Union has finally dealt with the issue of physical access to 
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the infrastructure. Thus, a regulation on slot allocation was developed, which acknowledges existing 
“grandfather” rights and ensures that allocation is based on neutral, transparent and non-discriminatory rules. 
The Union also adopted a directive enabling the enforcement of common standards required to interconnect 
the different air traffic control systems, using the specifications of EUROCONTROL. Further actions are 
underway in the fields of implementing the CNS/ATM concept and rationalizing air traffic management in 
Europe. 
 
 In short, the EC has been creating commercial freedom, but it has also taken steps and may take more 
with regard to harmonization, as well as against unfair competitive advantages.  Appropriate safety standards 
and consumer protection have been established. In other words, the Union has gone down the road of 
liberalization, not deregulation. All of this has been done for the entire internal market, i.e. both between and 
within member States. It is doubtful whether the liberalization efforts could have succeeded if the EU had 
not followed a step-by-step approach and had not introduced the above-mentioned safeguards and 
accompanying measures, in particular those ensuring fair competitive conditions. 
 

F.  A PART OF THE INTERNATIONAL SYSTEM 
 
 The European Union mechanisms have served in several cases to give a binding character to 
international recommendations, for example in respect to ICAO noise rules, the airworthiness 
recommendations of the JAA and others. 
 
 The principles of non-discrimination have also been observed; foreign air carriers, for example, have 
full rights under the rules concerning CRSs and slot allocation.  
 
 The European Union’s competence to negotiate and conclude agreements with third countries in the 
field of air transport was first exercised in an arrangement with Norway and Sweden.  Provisions on civil 
aviation were also included in the agreement establishing the European Economic Area. All those 
arrangements are fully compatible with the Chicago Convention. Moreover, already existing traffic rights 
have been respected. 
 

G.  POINTS TO CONSIDER 
 

 Civil aviation is becoming more and more global.  The Special Air Transport Conference, therefore, is 
going to look at elements which might be included in any future regulation of international air transport, such 
as market access, capacity and air fares in particular.  The EU experience shows that a gradual development 
combining liberalization and safeguards, which takes into account market realities and the need to avoid 
disruption, is possible and can create fair opportunities for the air carriers.  ICAO members may be interested 
in considering whether a similar approach could be followed in their future bilateral or multilateral 
arrangements. 
 
 The European Union, therefore, believes that the following subjects could be usefully considered in 
the ICAO discussion: 
 
 (a) Technical and economic harmonization (e.g., CRS rules); 
 
 (b) Relaxation of ownership restrictions; 
 
 (c) Rules against anti-competitive behaviour; 
 
 (d) Effective enforcement; 
 
 (e) Respect for the principle of non-discrimination in any international regulation of the above 
issues. 
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 المرفق الثاني
 

 آلية تنفيذ برنامج إطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية
 رابعة الطارئة للهيئة العربية للطيران المدنيالتي أقرتها الجمعية العامة ال
 1999مايو / أيار4-5

 
رار مجلس وزراء النقل العرب           يذاً لق الذي ) 1998نوفمبر  / تشرين الثاني  12 المؤرخ   14د ع   -197ق  (تنف

رنامج إطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية باعتباره المساهمة الممكنة للطيران المدني في إع             ر ب لان أق
ئة              ذي آلف الهي برى، وال ية الك تجارة الحرة العرب نطقة ال ببحث الآلية القانونية ) الهيئة العربية للطيران المدني(م

زام الأطراف، ولقرار الجمعية العامة الثالثة          ، الذي يقضي بتحديد آلية     1998يوليو  / تموز 3 المؤرخ   3/ج ع -3لإل
 تنفيذ هذا البرنامج،

 
ال       ى الأعم نها الترتيبات المستقبلية لتنظيم                  وبالإشارة إل ي وخصوصاً م ى المستوى الدول  التي صدرت عل

نظمة الطيران المدني الدولي والتي تتوافق                            بل م ذا المجال من ق ود التي بذلت في ه ي، والجه نقل الجوي الدول ال
رنامج إطلاق حريات ا                     يذ ب بات والتنظيمات المناسبة لتنف ية، وتستجيب والترتي تطلعات العرب نقل الجوي في     وال ل

 الدول العربية،
 

تجابة    برى، واس ية الك تجارة الحرة العرب نطقة ال يذ م ي تنف ي ف ي العرب يران المدن ن قطاع الط اهمة م ومس
لحاجة سوق النقل الجوي العربي والناقلات العربية الى فتح الأجواء بين الدول العربية لمواجهة التحديات الحالية                 

 لجوي الدولي،والمستقبلية في مجال النقل ا
 

ن آافة أرجاء الوطن                              تقال السهل بي تثمر العربي للان ام المواطن والمس تعددة أم ل م اد بدائ عياً نحو إيج وس
 العربي ولتأمين النقل الميسر للبضائع،

 
 ،)الدينية والأثرية والترفيهية(وتشجيعاً للسياحة العربية البينية بكافة أشكالها  

 
 :نامج التالي الذي تم اعتماده لإطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربيةوإدراآاً لأهمية تنفيذ البر 

 
 إطلاق حريات النقل الجوي بالنسبة لنقل البضائع والنقل الجوي غير المنتظم؛:  1999من بداية  -
 
ة      - نقل الجوي الثالثة والرابعة بالنسبة للنقل المنتظم             :  2001من بداي ي ال ة بتوزيع السع (إطلاق حريت

 ؛) في المائة بين آل طرفين60 في المائة الى 40من 
 
 إطلاق حريتي النقل الجوي الثالثة والرابعة للنقل الجوي المنتظم؛:  2003من بداية  -
 
 إطلاق الحرية الجوية الخامسة بين الدول العربية؛:  2005من بداية  -
 
 :خلص الفريق إلى النتائج التالية 
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 تعاريف  -أولاً
 
نقل     يقصد -1 ط ل رات المخصصة فق رحلات أو الطائ اه، ال يها أدن تفق عل بات الم نقل البضائع ضمن الترتي  ب

ائع،           نقل البض ة ل احات المخصص ك المس من ذل ل ض تظمة، ولا تدخ ير من تظمة أو غ ت من واء آان ائع س البض
 .المختلطة مع رحلات الرآاب النظامية

 
نقل الجوي غير المنتظم رحلات وخدمات ا            -2 المتعارف " الشارتر"لنقل الجوي المقدمة وفق قواعد      يقصد بال

 .عليها دولياً
 

   الترتيبات التنظيمية لتنفيذ برنامج إطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية -ثانياً
 

إن المظلة الرئيسية التي تحكم هذا البرنامج تنحصر أساساً في القواعد التالية، التي يُستهدف إدراجها ضمن                 
 :اقيات الثنائية العربيةالاتف

 
 :1999يتم إبتداء من سنة  -1
 

ى نقل البضائع والنقل غير المنتظم، على أن تقوم                     )أ(  اوات عل يها الإت ا ف يود المفروضة، بم ع آل الق رف
 سلطات الطيران المدني بتحديد الإجراءات التنظيمية المناسبة دون أن يعيق ذلك تحرير النقل الجوي؛

 
ة ا     )ب(  نح آاف ي التي من شأنها تيسير                  م تعلقة بالطيران المدن ية المناسبة الم ة والإجرائ لتسهيلات الإداري

 حرية نقل البضائع والنقل غير المنتظم؛
 

عدم فرض رسوم طيران إضافية غير مبررة زيادة على ما هو مطبق حالياً بخصوص نقل البضائع                  )ج( 
 .والنقل غير المنتظم

 
تم من بداية سنة        -2  في المائة، 60 الى 40نتقال من نظام تقاسم السعة بالمناصفة الى التقاسم بنسبة  الا 2001ي

 .تمهيداً للرفع الكامل للقيود المفروضة على السعة وفقاً للبرنامج المذآور
 
نقل الجوي في الدول العربية،                           -3 يود لدخول أسواق ال دون ق رابعة ب ثة وال نقل الجوي الثال ي ال نح حريت تم م ي

ا تع به ار   ليتم ي إط رها ف ية وتطوي دول العرب ن ال نقل الجوي بي ات ال م خدم ي، بغرض تقدي ناقل الجوي العرب  ال
 .المرحلة الثالثة من برنامج إطلاق حريات النقل الجوي في الدول العربية

 
ن حد أدنى من                        -4 ى تأمي ير المناسبة التي تهدف ال اذ التداب ى السعة، اتخ يود المفروضة عل ع الق ند رف تم، ع ي
ند حدوث انحدار مفاجئ في السعة               الم ية ع ناقلات العرب يجة العرض المفرط (شارآة لل لمصلحة طرف على ) نت

ناتجة عن تدهور السعة                   ة الحالات ال رياً لمواجه ا إجراء تقدي ية، وإنم ير وقائ بر تداب .  حساب الآخر، بحيث لا تعت
د السعة آإجراء استثنائي لا يطب                     ذا الصدد، يحق لكل طرف أن يجم ق إلا لمواجهة انخفاض سريع وآبير      وفي ه

 .في حصة هذا الطرف في سوق بين دولتين، ولمدة محددة لا تزيد على سنة واحدة غير قابلة للتجديد
 
ي       -5 يق الفعل ند التطب يز ع دم التمي بدأ ع ية وم ناقلات العرب ن ال ريفة بي ة الش بدأ المنافس ود م ضرورة أن يس

برنامج، وذلك طبقاً لقواعد السلوك ال       خاصة بضمان المنافسة الشريفة التي أقرتها منظمة الطيران المدني الدولي          لل
 .وآذا القواعد التي تضعها جامعة الدول العربية في إطار تنفيذ المنطقة الحرة العربية الكبرى)) أ(المرفق الثاني (
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تعلق ب                             -6 يما ي نقل الجوي، سواء ف ى ال ي عل يود من جانب سلطات الطيران المدن نوع وطبيعة  عدم فرض ق

 .الرحلات أو نقاط التشغيل
 
تداء من سنة                -7 تم اب بدأ المنافسة، ي يذاً لم ريفات النقل              2003تنف بدأ العرض والطلب بخصوص تع تماد م  اع

 .الجوي بين الدول العربية
 
يجة ممارسات المنافسة غير الشريفة، إما عن طريق                     -8 أ نت ات التي تنش نزاعات أو الخلاف ضرورة تسوية ال

يات الثنائية المعمول بها بشأن تسوية النزاعات، أو باتباع الآلية المرفقة                 الآل  ام الاتفاق بعة وفق أحك المرفق (ية المت
ن قائمة بأسماء الخبراء العرب المتخصصين في النقل الجوي            ))ب(الثاني    ن من بي يار المحكمي تم اخت ى أن ي ، عل

باً، يعتمدها المجلس التنفيذي         يلاً مناس ن تأه ويفضل في الحالتين الاستعانة بالمحكمين من قائمة الخبراء        .  والمؤهلي
 .العرب المذآورة

 
ات المالية التي تمنحها الدولة لشرآات النقل الجوي               -9 اء التدريجي للإعان باستثناء تلك التي تمنح مقابل   (الإلغ

ة      اً                )خدمات المصلحة العام يز، وتفادي افؤ الفرص وعدم التمي بدأ تك يذاً لم ك تنف ا قد تفضي إليه من عرقلة        ، وذل  لم
ويسمح بصفة مؤقتة خلال تنفيذ برنامج إطلاق حريات النقل   .  لعنصر المنافسة أو اختلال في سوق النقل الجوي           

 .الجوي، بمنح بعض الإعانات الاستثنائية، وذلك لمساعدة الناقلات على التأقلم مع الهيكلة الجديدة للسوق
 

يقاً لغرض إطلاق حريات ال          -10 ى سلطات الطيران المدني العربية تشجيع الناقلات          تحق ن عل نقل الجوي، يتعي
تحالفات التسويقية واقتسام الرموز والتعاون في                           يها ال ا ف ثة لدخول الأسواق، بم باع الطرق الحدي ى ات ية عل العرب

 .جميع المجالات وخاصة في تقديم الخدمات الأرضية
 

ناقل الجوي -11 زاً لحق دخول الأسواق لل ي تعزي اقل جوي للطرف العرب ن ن ثر م ن أآ ي، يسمح بتعيي  العرب
 .الواحد

 
  الصيغة أو الآلية المناسبة لإلزام الأطراف -ثالثاً

 
 :في سبيل تحقيق هذه المبادئ، يتم العمل بما يلي آآلية لتنفيذ هذا البرنامج 

 
ا                      -1 ية، في إط برنامج خلال المرحلة الحال ذا ال يذ ه ة لتنف ية المطلوب نقل الجوي الثنائية        تظل الآل يات ال ر اتفاق

ي الأسلوب المتعدد الأطراف أو الجماعي المناسب لتنظيم النقل الجوي                  ن تبن ى حي ية، إل دول العرب ن ال برمة بي الم
 :بين الدول العربية، مع اتباع الآتي

 
رفق     )أ(  نموذج الم ية حسب ال رة دبلوماس بادل مذآ تم ت ي (ي رفق الثان ية )) ج(الم كلية قانون بادل آش لت

ك بغرض الشروع على المستوى                 نقل الجوي، وذل ية لل ية العرب يات الثنائ ن في الاتفاق ن طرفي ن دولتي ة بي الموافق
 الثنائي في تطبيق البرنامج وآلية تنفيذه؛

اد       )ب(  ع الاتح يق م لاه بالتنس يها أع ار إل راف المش تعددة الأط يغة م روع للص إعداد مش ئة ب ف الهي تكل
نقل الجو      ة مذآرة توضح الشكل القانوني والمبادئ والأحكام الرئيسية التي                 العربي لل ية العام ى الجمع دم إل ي، وتق

 .2002وتعرض الصيغة النهائية للمشروع على أنظار الجمعية العامة لسنة .  سيتضمنها هذا المشروع
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 :تبلغ آل دولة الإدارة العامة للهيئة -2
 

نقل          )أ(  برنامج إطلاق حريات ال يقها ل يذ التي تم الإتفاق                   بتطب ية التنف ية وفق آل دول العرب ن ال  الجوي بي
يها    يق إن اقتضى الحال، مع ذآر الأسباب إن أمكن                      (عل نها من التطب دم تمك ، وبالاجراءات التي اتخذتها      )أو بع
 لذلك؛

ك  )ب(  ي، ومدى تجاوب تل ى المستوى الثنائ برنامج عل ا ال ي ستطبق معه ن الأطراف الأخرى الت بتعيي
 طراف، وبالعراقيل أو العقبات التي اعترضت هذا التطبيق؛الأ

دم الإفصاح عن أسماء الأطراف التي لا تلتزم بالبرنامج إن أبدت هذه                     )ج(  ئة بع ة للهي تزم الإدارة العام تل
 .الأطراف رغبتها في ذلك

 
ة للهيئة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية             -3 لفة بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة     الجهة المك (توافي الإدارة العام

 .بمدى تنفيذ البرنامج وفق المعطيات السالفة الذآر) الحرة العربية الكبرى
 
ى تطبيق هذه الآلية، ولتحقيق هذا الغرض                         -4 ة بالاشراف عل ة المكلف ئة هو الجه يذي للهي بر المجلس التنف يعت

 :يكلف المجلس بالصلاحيات التالية
 

 يذ والالتزام بهذه الآلية؛متابعة مدى التنف )أ( 

 إجراء مراجعة سنوية لمدى تطبيق هذه الترتيبات واتخاذ القرارات الملائمة لحسن التنفيذ؛ )ب( 

 السهر على فض ما قد ينشأ عن تطبيق هذه الآلية من مشاآل، خصوصاً الفنية، والبت فيها؛ )ج( 

 .لعقبات التي قد تعترض التنفيذاقتراح الترتيبات المناسبة لتجاوز العثرات أو ا )د( 
 
ية وآلية تنفيذه الحد الأدنى الممكن تطبيقه بين            -5 دول العرب ن ال نقل الجوي بي رنامج إطلاق حريات ال بر ب يعت

 .أطراف الاتفاقيات الثنائية
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 )أ (المرفق الثاني
 

 قواعد السلوك الخاصة لضمان المنافسة الشريفة
 

ى منافسة شريفة             ية المحافظة عل بين الناقلين الجويين، وضمان انفتاح سليم لسوق النقل الجوي العربي،         بغ
 :يوافق آل طرف من الأطراف على الالتزام بقواعد السلوك المحددة أدناه، وعلى أن يتجنب الناقل الجوي ما يلي

 
ديداً في الأسواق                   أسعار الإغراق    )أ(   اقل جوي بخفض أسعاره خفضاً ش يام ن ليس بالضرورة  (، أي ق
 من شأنه أن يؤثر تأثيراً ضاراً على الناقل المنافس أو الناقلين المنافسين؛) ن سوء نيةع
 
اقل جوي بخفض أسعاره خفضاً شديداً في الأسواق يحتمل اعتبار أنه             الأسعار الطاردة    )ب(   يام ن ، أي ق

 ج السوق؛قد صمم خصيصاً ووجه بقصد استبعاد ناقل دخل السوق مؤخراً، أو طرد ناقل ضعيف الى خار
 
، أي قيام ناقل جوي أو ناقلين جويين بتحديد أسعار مفرطة الارتفاع    فرض أسعار مفرطة الارتفاع      )ج(  

بشكل غير معقول في السوق بدون أي سبب إلا لعدم وجود منافسة في الأسعار، أو لسوء استعمال مرآز القوة أو                     
 التواطؤ؛

 
وق بكثير          الإغراق بالسعة    )د(   بما ) ليس بالضرورة عن سوء نية    (الطلب المتوقع   ، أي عرض سعة تف

 يؤدي الى آثار سلبية ضارة على الناقل المنافس أو الناقلين المنافسين؛
 
ناقل الجوي بعرض سعة في الأسواق تعتبر مصممة خصيصاً وموجهة               السعة الطاردة    )•(   يام ال ، أي ق

 خارج السوق؛بقصد استبعاد ناقل دخل السوق مؤخراً أو طرد ناقل ضعيف إلى 
 
يام ناقل جوي أو ناقلين جويين بتزويد الأسواق عمداً بسعة غير آافية                تخفيض السعة    )و(   سواء (، أي ق

 .، مما يخالف الأهداف المتفق عليها)بصورة عامة أو من حيث اتجاه الرحلة أو نوع الحرآة وما إلى ذلك
 
 :غير الشريفة بين الناقلين الجويينوتعتبر التدابير التالية أنواعاً للممارسات التنافسية   

 
فرض أسعار وأجور للسفر على الطرق الجوية على مستويات لا تكفي في مجموعها لتغطية                 )1(  

 تكاليف الخطوط المعنية؛
 إضافة سعة مفرطة أو الإآثار من عدد الرحلات؛ )2(  
 مواصلة الممارسات المعنية بدلاً من اتباعها مؤقتاً؛ )3(  
ر اقتصادي خطير على الناقل الآخر، أو التي تلحق به ضرراً                      المم )4(   ارسات التي تسفر عن أث

 إقتصادياً جسيماً؛
الممارسات التي تؤدي، بالنية الواضحة أو بالنتيجة المحتملة، الى عرقلة أي ناقل أو استبعاده                 )5(  

 .أو إخراجه من السوق
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 )ب (المرفق الثاني
 

 تسوية المنازعات
 
تحرك وفق نظام يتسم برفع القيود، واتباع نظام المنافسة المفتوحة، فمن                      نظراً ل   -1 يه من ال اق عل م الإتف ا ت م

رونة لتشكل خطوة بديلة لعملية المشاورات التقليدية، على أن                        يقها بم يرها وتطب ية يمكن توف اد آل المستصوب إيج
 . التحرر من القيوديكون تشغيلها بسيطاً وسريعاً وغير مكلف، وألا تزعزع الثقة في عملية

 
ى ما إذا آانت الأسعار أوالسعة المقترحة أو الفعلية تشكل أو لا                          -2 ثلاً، عل ن، م اق الطرفي ة عدم اتف ففي حال

ى        رة إل وء مباش بإمكانهما اللج تمرة، ف ريفة المس ة الش لوك للمنافس د الس ورة بموجب قواع ة محظ كل ممارس تش
إذا اتف ).  الرسمي أو غير الرسمي   (التشاور    ذا العمل ينافي قواعد السلوك، فيمكن لأي منهما إنهاء    ف ى أن ه ا عل ق

وراً راء ف ذا الإج ق    .  ه نازعات وف وية الم ية تس ره آل ا تق يذ م ى تنف ل عل نهما أن يعم ن لأي م تفقا، فيمك م ي واذا ل
 :الاجراءات التالية

 
ا الثنائية بتضمين ترتيباتها في آل                 )أ(  ية في إطار علاقاته دول العرب وم ال ية تسوية المنازعات، وذلك   تق

ليتسنى التوسط أو حل الخلاف الناشئ عن الممارسات التي يزعم أنها غير شريفة، أو عن إساءة استغلال المرآز                  
 المهيمن؛

 
تعانة بوسيط، أو بفريق لتسوية الخلافات يختار أعضاؤه من قائمة بأسماء خبراء النقل الجوي         )ب(  الاس

 :د اعتمادها من الجمعية العامة للهيئة، على أن تتفق الأطراف مسبقاً على ما يليالمؤهلين تأهيلاً مناسباً بع
 

للطرف الشاآي الخيار في فرض التجميد المؤقت أو العودة المؤقتة للوضع السابق حسبما هو             )1(  
 ملائم؛

 
ة الخبراء المعتمدة، ويختار الحكم الثالث                      )2(   داً من قائم اً واح بواسطة لكل طرف أن يختار حكم

ي غضون  ك ف ي، وذل يران المدن ية للط ئة العرب ل 15الهي ب، وتصدر آ لم الطل اً من تس  يوم
  يوماً من تسلم ذلك الطلب؛60الأحكام أو القرارات في غضون 

 
 تعتبر الأحكام والقرارات التي يصدرها هذا الفريق ملزمة لكلا الطرفين؛ )3(  

 
 .داية وتقسيمها بواسطة فريق التحكيميتم تقدير تكاليف هذه الآلية منذ الب )4(  
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 )ج (المرفق الثاني
 

 نموذج لمذآرة تفاهم حول التطبيق الثنائي لبرنامج إطلاق حريات النقل الجوي
 بين الدول العربية وآلية التنفيذ

 
ة للهيئة العربية للطيران المدني                 ية العـام رار الجمع ى ق رار مجلس ، وق ...........................بالإشارة ال

نقل العرب رقم       ، القاضي بالموافقة على برنامج إطلاق حريات النقل الجوي ..................................وزراء ال
تجارة الحرة العربية الكبرى،                            نطقة ال يذ م ي في تنف نة للطيران المدن باره المساهمة الممك ية باعت دول العرب ن ال بي

 ذه،ودعوة الدول العربية الأعضاء لتنفي
 

نقل        ريات ال رفق لإطلاق ح برنامج الم يق ال ى تطب نا عل تاب، موافقت ذا الك بلغكم، بموجب ه رنا أن ن يس
 .........وذلك في إطار الاتفاق الثنائي لتنظيم النقل الجوي المبرم بيننا بتاريخ .  الجوي وآلية تنفيذه

 
 :وبناء على ذلك يتم الاتفاق على ما يلي 

 
رة        -1 ذه المذآ بر ه وتعد جزءاً لا يتجزأ من صلب   ................ ملحقاً للاتفاق الثنائي المبرم بيننا بتاريخ       تعت

 .الاتفاق، يجبّ ما يخالف مقتضياته من نصوص
 
 .يوماً من تاريخ إبلاغنا رسمياً بموافقتكم............. تدخل مقتضيات هذه المذآرة حيز النفاذ بعد مضي  -2
 

 ية والتقدير،وتفضلوا بقبول خالص التح 
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 المرفق الثالث
 

WORLD TRADE S/L/24 
ORGANIZATION 3 July 1996 
Trade in Services (96-2539) 
 
 

DECISION ON MARITIME TRANSPORT SERVICES 
 

Adopted by the Council for Trade in Services on 28 June 1996 
 

 The Council for Trade in Services, 
 

 Having regard to the Annex on Negotiations on Maritime Transport Services,  
 

 Having regard to the Decision on Negotiations on Maritime Transport Services, adopted at Marrakesh 
on 15 April 1994,  

 
 Noting the Report of the Negotiating Group on Maritime Transport Services and the commitments 

scheduled by Members in this sector, 
 

 Desiring to further the liberalization of international trade in maritime transport services within the 
framework of the General Agreement on Trade in Services (GATS), 

 
 Decides as follows: 

 
1. To suspend the negotiations on Maritime Transport Services and to resume them with the 

commencement of comprehensive negotiations on services, in accordance with Article XIX of the GATS, and 
to conclude them no later than at the end of this first round of progressive liberalization.  At an appropriate time 

decisions pursuant to paragraph 3 of Article XIX of the GATS will be taken on procedures for the conduct of 
such negotiations.  It is agreed that negotiations will be resumed on the basis of existing or improved offers.  

 
2. Members wishing to exercise their rights under paragraph 3 of the Annex on Negotiations on Maritime 

Transport Services may do so during a period of 30 days from the date of this Decision. 
 

3. Any commitments resulting from these negotiations will be inscribed in Schedules of Specific 
Commitments annexed to the GATS. 

 
4. Article II of the GATS and the Annex on Article II Exemptions, including the requirement to list in the 

Annex any measures inconsistent with most-favoured-nation treatment that a Member will maintain, shall enter 
into force for international shipping, auxiliary services and access to and use of port facilities at the same time 

as the conclusion of the negotiations referred to in paragraph 1.  During the course of negotiations the effects of 
the continued suspension of Article II will be kept under review by the Council for Trade in Services. 

 
5. Paragraph 4 of this Decision shall not apply to any specific commitment on maritime transport services 

which is inscribed in a member’s schedule.   
 

6. Notwithstanding Article XXI, a Member may improve, modify or withdraw all or part of its specific 
commitments in this sector, during a period of sixty days the end of which shall coincide with the conclusion of 

the negotiations referred to in paragraph 1.  During the same period, Members shall finalize their positions 
relating to MFN exemptions in this sector. 

 
7. Commencing immediately and continuing until the conclusion of the negotiations referred to in 

paragraph 1, it is understood that Members shall not apply any measures affecting trade in maritime transport 
services except in response to measures applied by other countries and with a view to maintaining or improving 

the freedom of provision of maritime transport services, nor in such a manner as would improve their 
negotiating position and leverage. 
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 المرفق الرابع
 

 الجداول
 

 1997يناير /  الأسطول العربي وأهم الأساطيل الدولية حسب الملكية في أول آانون الثاني-1الجدول 
  طن مسجل وأآثر1000السفن ذات الحمولات الإجمالية 

 
 العلم وطني أجنبي تحت الملكية الوطنية إجمالي الأسطول تحت الملكية

 العدد الحمولة العمرمتوسط  العدد الحمولة متوسط العمر العدد الحمولة متوسط العمر
 الدولة  )ألف طن( )سنة(  )ألف طن( )سنة(  )ألف طن( )سنة(
 الأردن 3 68 20ر8 4 24 25ر4 7 92 23ر4

 26 783 19ر9 65 1207 21ر4 91 1990 21
ية   ارات العرب الإم

 المتحدة
 البحرين 1 13 26 5 49 20ر4 6 62 21ر3
 تونس 13 117 20ر9 0 0 0 13 117 20ر9
 الجزائر 76 1078 19ر6 1 46 13ر3 77 1124 19ر6

 جيبوتي 1 3 31 0 0 0 1 3 31

 57 1050 23ر3 56 9747 14ر2 113 10797 18ر8
ية  ة العرب المملك

 السعودية
 السودان 4 50 17ر1 2 24 17ر2 6 74 17ر1

 45 231 29ر5 8 60 26ر3 53 291 29
ية   ة العرب الجمهوري

 السورية
 الصومال 1 3 8 0 0 0 1 3 8

 العراق 27 772 20ر7 0 0 0 27 772 20ر7
 عمان 2 6 12ر1 0 0 0 2 6 12ر1
 قطر 8 514 13ر6 0 0 0 8 514 13ر6

 الكويت 32 2831 14ر2 7 619 18ر3 39 3450 15
 لبنان 22 81 30ر7 34 655 26ر2 56 736 28

 ليبيا 24 1086 19ر1 0 0 0 24 1086 19ر1
 مصر 109 1210 16ر6 24 105 25ر5 133 1315 18ر2
 المغرب 37 233 17ر3 2 12 8ر5 39 245 16ر9
 اليمن 3 19 19ر1 1 25 31ر7 4 44 22ر2
 إجمالي الدول العربية 491 10148 20ر2 209 12573 20ر7 700 22721 20ر3
 إجمالي العالم       28280 713303 16ر4

 
 .1996النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية العربية، ربية، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، إدارة الإحصاء، جامعة الدول الع:  المصدر
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 1997 و1992يناير /في أول آانون الثاني" بالعلم"  الأسطول التجاري والبحري العربي حسب أنواع السفن -2الجدول 
 ) طن مسجل فأآثر300السفن ذات الحمولات الإجمالية (

 )الحمولة الساآنة بآلاف الأطنان(
 سفن بضائع عامة

 حاملات :منه

 أنواع السفن ناقلات بترول ناقلات آيماويات ناقلات غاز مسال حاملات صب نفط/خام صب سفن الحاويات الإجمالي ذات سطح واحد متعددة الأسطح دحرجة سفن رآاب الإجمالي

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد حمولة ساآنة عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 الدول يانب عدد ساآنة

 الأردن 1992 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 1 16 0 0 0 0 2 113

68 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 3 0 0 0 0 0 0 1997  

1228 85 0 1 2 1 290 20 0 0 297 43 238 8 0 0 103 3 5 2 1 1 584 27 1992 

1234 108 1 2 0 0 192 18 21 22 249 63 143 5 0 0 62 3 4 1 2 2 773 32 1997 

الإمارات العربية 

 المتحدة

254 16 0 0 0 0 120 7 0 0 134 10 56 2  0 0 0 61 1 0 0 3 3 1992 

223 13 0 0 0 0 96 6 1 2 98 8 0 0 0 0 13 1 13 1 0 0 99 3 1997 

 البحرين

 تونس 1992 2 47 5 46 1 10 3 59 0 0 0 0 9 59 0 0 2 14 2 6 7 4 27 225

171 27 4 8 0 0 23 3 30 5 60 11 0 0 0 0 59 3 0 0 38 3 10 2 1997  

 الجزائر 1992 13 64 1 3 9 411 9 288 0 0 0 0 40 296 0 0 19 163 11 35 6 15 78 1077

1102 84 20 7 0 0 163 19 99 10 296 40 0 0 0 0 288 9 424 11 3 1 71 16 1997  

 جزر القمر 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 2 0 0 0 0 4 3

2 3 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1997  

 جيبوتي 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

3 2 0 1 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1997  

1285 

1408 

114 

94 

14 

11 

11 

11 

303 

0 

13 

0 

209 

221 

19 

14 

0 

1 

0 

2 

688 

606 

50 

37 

72 

117 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

62 

62 

1 

1 

89 

85 

4 

3 

360 

527 

45 

37 

1992 

1997 

المملكة العربية 

 السعودية

 السودان 1992 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 61 0 0 3 34 2 26 0 0 7 62

53 7 0 0 0 0 50 4 0 0 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1997  

184 74 0 0 7 2 80 31 0 0 158 73 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 1992 

634 202 0 0 0 0 205 74 327 104 554 197 0 0 0 0 80 5 0 0 0 0 0 0 1997 

الجمهرية العربية 

 السورية

 الصومال 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 1 4 1 3 0 0 5 12

9 5 0 0 0 0 4 3 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1997  

 العراق 1992 25 1363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 111 0 0 12 102 0 0 0 0 38 1474

775 30 0 0 0 0 80 10 19 5 109 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 14 1997  
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 )تابع (2الجدول 

        سفن بضائع عامة  

      حاملات   :منه  

 أنواع السفن ناقلات البترول ناقلات آيماويات ناقلات غاز مسال حاملات صب نفقط/خام صب سفن الحاويات الإجمالي ذات سطح واحد ددة االأسطحمتع دحرجة سفن رآاب الإجمالي

 عدد حمولة ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد حمولة ساآنة عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 عدد ساآنة

حمولة 

 الدول بيان عدد ساآنة

 عُمان 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 6 3 8

9 6 6 2 0 0 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1997  

 قطر 1992 3 298 0 0 0 0 0 0 0 0 5 163 17 257 0 0 16 255 0 0 0 0 25 718

895 23 0 0 0 0 204 12 0 0 206 14 92 3 270 2 0 0 0 0 0 0 327 4 1997  

 الكويت 1992 19 1931 0 0 4 187 0 0 0 0 0 0 19 158 0 0 2 14 1 1 4 1 46 2277

3160 61 1 3 0 0 0 0 0 0 330 28 91 3 0 0 0 0 351 7 0 0 2387 20 1997  

 لبنان 1992 2 2 2 7 0 0 4 74 0 0 0 0 131 335 0 0 58 172 4 9 1 0 140 418

408 108 0 0 0 0 144 46 91 28 275 99 0 0 0 0 126 5 0 0 4 1 3 3 1997  

 ليبيا 1992 12 1092 5 7 1 4 0 0 0 0 0 0 17 101 0 0 11 88 4 12 4 11 39 1215

1123 41 12 4 0 0 76 10 1 2 88 18 0 0 0 0 0 0 12 3 2 4 1009 12 1997  

 مصر 1992 32 275 12 6 0 0 14 566 0 0 0 0 105 635 0 0 75 486 17 110 26 29 189 1511

1756 212 32 64 0 0 439 62 38 9 513 84 0 0 0 0 822 18 3 1 3 6 383 39 1997  

 المغرب 1992 3 18 11 182 0 0 4 163 0 0 3 10 39 111 0 0 13 36 5 22 8 9 68 493

270 51 9 7 0 0 21 7 7 7 97 31 10 3 0 0 0 0 0 0 131 7 23 3 1997  

 موريتانيا 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1997  

 اليمن 1992 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 1 2 0 0 0 0 7 10

22 7 0 0 0  0 1 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1997  

12581 970 90 71 536 63 2059 294 0 0 3444 591 549 21 0 0 1279 38 740 19 341 41 6138 189 1992 

13304 1088 96 109 0 0 1924 292 636 202 3551 670 453 19 270 2 1518 47 869 25 268 27 6279 189 1997 

 إجمالي الدول العربية

 إجمالي 1992 6035 263482 1031 6682 865 12047 4685 203306 358 37284 1273 29595 17165 101741 6735 23983 6156 47288 1017 8135 2918 3875 34330 685012

 العالم 1997 6758 279631 1317 8380 999 15407 5747 244622 244 21371 1930 48205 17515 100029 8309 35493 5793 43033 1196 8667 3455 4877 37965 722522

 نسبة الدول العربية 1992 3ر1 2ر3 4 5ر1 2ر2 6ر1 0ر8 0ر6 0 0 1ر6 1ر8 3ر4 3ر4 0 0 4ر8 4ر4 6ر2 6ر6 2ر4 2ر3 2ر8 1ر9

  1997 2ر8 2ر2 2ر1 3ر2 2ر5 5ر6 0ر8 0ر6 0ر8 1ر3 1 0ر9 3ر8 3ر5 2ر4 1ر8 5 4ر5 0 0 3ر2 2 2ر9 1ر8

 .1996 النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية العربية،جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، إدارة الإحصاء، : المصدر
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 1997 و1992يناير /في أول آانون الثاني" بالعلم"  التوزيع النسبي للأسطول التجاري البحري العربي حسب أنوع السفن -3الجدول 
 ) طن مسجل فأآثر300السفن ذات الحمولات الإجمالية (

 )الحمولة الساآنة بآلاف الأطنان(
   سفن بضائع عامة  

 حاملات   :منه  

     

 اع السفنأنو ناقلات بترول ناقلات آيماويات ناقلات غاز مسال حاملات صب نفط/خام صب سفن الحاويات الإجمالي ذات سطح واحد متعددة الأسطح دحرجة سفن رآاب الإجمالي

حمولة 

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد حمولة ساآنة عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

 الدول بيان عدد

 الأردن 1992 50ر0 85ر8 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 50ر0 14ر2 0ر0 0ر0 50ر0 14ر2 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

  1997 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 1992 31ر8 47ر6 1ر2 0ر1 2ر4 0ر4 3ر5 8ر4 0ر0 0ر0 9ر4 19ر4 50ر6 24ر2 0ر0 0ر0 23ر5 21ر2 1ر2 0ر2 1ر2 0ر0 100ر0 100ر0

 1997 29ر6 62ر6 1ر9 0ر2 0ر9 0ر3 2ر8 5ر0 0ر0 0ر0 4ر6 11ر6 58ر3 20ر2 20ر4 1ر7 16ر7 15ر6 0ر0 0ر0 1ر9 0ر1 100ر0 100ر0

الإمارات العربية 

 المتحدة

 البحرين 1992 18ر8 1ر2 0ر0 0ر0 6ر4 24ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 12ر5 22ر0 62ر5 52ر8 0ر0 0ر0 43ر8 47ر2 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

  1997 23ر1 44ر4 0ر0 0ر0 7ر7 5ر8 7ر7 5ر8 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 61ر5 43ر9 15ر4 0ر4 46ر2 43ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 تونس 1992 7ر4 20ر9 18ر5 20ر4 3ر7 4ر4 11ر1 26ر2 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 33ر3 26ر2 0ر0 0ر0 7ر4 6ر2 7ر4 2ر7 25ر9 1ر8 100ر0 100ر0

  1997 7ر4 5ر8 11ر1 22ر2 0ر0 0ر0 11ر1 34ر5 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 40ر7 35ر1 18ر5 17ر5 11ر1 13ر5 0ر0 0ر0 29ر6 2ر3 100ر0 100ر0

 الجزائر 1992 16ر7 5ر9 1ر3 0ر3 11ر5 38ر2 11ر5 26ر7 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 51ر3 27ر5 0ر0 0ر0 24ر4 15ر1 14ر1 3ر2 7ر7 1ر4 100ر0 100ر0

  1997 19ر0 6ر4 1ر2 0ر3 13ر1 38ر5 10ر7 26ر1 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 47ر6 26ر9 11ر9 9ر0 22ر6 14ر8 0ر0 0ر0 8ر3 1ر8 100ر0 100ر0

 جزر القمر 1992 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0 0ر0 0ر0 50ر0 66ر7 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

  1997 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0 66ر7 50ر0 33ر3 50ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 يجيبوت 1992 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0 100ر0 100ر0

  1997 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 50ر0 100ر0 0ر0 0ر0 50ر0 100ر0 0ر0 0ر0 50ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 1992 39ر5 28ر0 3ر5 6ر9 0ر9 4ر8 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 2ر6 5ر6 43ر9 53ر5 0ر0 0ر0 16ر7 16ر3 11ر4 23ر6 9ر6 1ر1 100ر0 100ر0

 1997 39ر4 37ر4 3ر2 6ر0 1ر1 4ر4 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 5ر3 8ر3 39ر4 43ر0 2ر1 0ر1 14ر9 15ر7 0ر0 0ر0 11ر7 0ر8 100ر1 100ر0

المملكة العربية 

 السعودية

 السودان 1992 14ر3 1ر6 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 85ر7 98ر4 0ر0 0ر0 42ر9 54ر8 28ر6 41ر9 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

  1997 14ر3 1ر9 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 85ر7 98ر1 0ر0 0ر0 57ر1 94ر3 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 1992 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 1ر4 14ر1 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 98ر6 85ر9 0ر0 0ر0 41ر9 43ر5 2ر7 3ر8 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 1997 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 2ر5 12ر6 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 97ر5 87ر4 51ر5 51ر6 36ر6 32ر3 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

الجمهورية العربية 

 السورية

 الصومال 1992 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0 0ر0 0ر0 20ر0 33ر3 20ر0 25ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

  1997 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0 0ر0 0ر0 60ر0 44ر4 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0
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 )تابع (3الجدول 
 

   سفن بضائع عامة  

 حاملات   :منه  

     

 أنواع السفن ت بترولناقلا ناقلات آيماويات ناقلات غاز مسال حاملات صب نفط/خام صب سفن الحاويات الإجمالي ذات سطح واحد متعددة الأسطح دحرجة سفن رآاب الإجمالي

حمولة 

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 نةساآ

حمولة  عدد

 ساآنة

 حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

حمولة  عدد

 ساآنة

 الدول بيان عدد

 العراق 1992 65ر8 92ر5 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 34ر2 7ر5 0ر0 0ر0 31ر6 6ر9 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

  1997 46ر7 85ر9 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 53ر3 14ر1 16ر7 2ر5 33ر3 10ر3 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 عُمان 1992 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 33ر3 25ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 66ر7 75ر0 100ر0 100ر0

 قطر 1992 12ر0 41ر5 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 20ر0 22ر7 68ر0 35ر8 0ر0 0ر0 64ر0 35ر5 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

  1997 17ر4 36ر5 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 8ر7 30ر2 13ر0 10ر3 60ر9 23ر0 0ر0 0ر0 52ر2 22ر8 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 الكويت 1992 41ر3 84ر8 0ر0 0ر0 8ر7 8ر2 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 41ر3 6ر9 0ر0 0ر0 4ر3 0ر6 2ر2 0ر0 8ر7 0ر0 100ر0 99ر9

  1997 32ر8 75ر5 0ر0 0ر0 11ر5 11ر1 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 4ر9 2ر9 45ر9 10ر4 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 4ر9 0ر0 100ر0 99ر9

 لبنان 1992 1ر4 0ر5 1ر4 1ر7 0ر0 0ر0 2ر9 17ر7 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 93ر6 80ر1 0ر0 0ر0 41ر4 41ر1 2ر9 2ر2 0ر7 0ر0 100ر0 100ر0

  1997 2ر8 0ر7 0ر9 1ر0 0ر0 0ر0 4ر6 30ر9 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 91ر7 67ر4 25ر9 22ر3 42ر6 35ر3 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 ليبيا 1992 30ر8 89ر9 12ر8 0ر6 2ر6 0ر3 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 43ر6 8ر3 0ر0ر 0ر0 28ر2 7ر2 10ر3 1ر0 10ر3 0ر9 100ر1 100ر0

  1997 29ر3 89ر8 9ر8 0ر2 7ر3 1ر1 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 43ر9 7ر8 4ر9 0ر1 24ر4 6ر8 0ر0 0ر0 9ر8 1ر1 100ر1 100ر0

 مصر 1992 16ر9 18ر2 6ر3 0ر4 0ر0 0ر0 7ر4 37ر5 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 55ر6 42ر0 0ر0 0ر0 39ر7 32ر2 9ر0 7ر3 13ر8 1ر9 100ر0 100ر0

  1997 18ر4 21ر8 2ر8 0ر2 0ر5 0ر2 8ر5 46ر8 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 39ر6 29ر2 4ر2 2ر2 29ر2 25ر0 0ر0 0ر0 30ر2 1ر8 100ر0 100ر0

 المغرب 1992 4ر4 3ر7 16ر2 36ر9 0ر0 0ر0 5ر9 33ر1 0ر0 0ر0 4ر4 2ر0 57ر4 22ر5 0ر0 0ر0 19ر1 7ر3 7ر4 4ر5 11ر8 1ر8 100ر1 100ر0

  1997 5ر9 8ر5 13ر7 48ر5 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 5ر9 3ر7 60ر8 35ر9 13ر7 2ر6 13ر7 7ر8 0ر0 0ر0 13ر7 3ر3 100ر0 99ر9

 موريتانيا 1992 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0 0ر0 0ر0 50ر0 66ر7 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

  1997 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 100ر0

 اليمن 1992 14ر3 30ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 58ر7 70ر0 0ر0 0ر0 14ر3 20ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 73ر0 100ر0

  1997 28ر6 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 71ر4 0ر0 57ر1 0ر0 14ر3 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 100ر0 0ر0

 إجمالي الدول العربية 1992 19ر5 48ر8 4ر2 2ر7 2ر0 5ر9 3ر9 10ر2 0ر0 0ر0 2ر2 4ر3 60ر9 27ر4 0ر0 0ر0 30ر3 16ر4 6ر5 4ر3 7ر3 0ر7 100ر0 100ر0

  1997 17ر4 47ر1 2ر5 2ر0 2ر3 6ر5 4ر3 11ر4 0ر2 2ر0 1ر7 3ر4 61ر6 26ر6 18ر6 4ر8 26ر8 14ر4 0ر0 0ر0 10ر0 0ر7 100ر0 99ر7

 إجمالي العالم 1992 17ر6 40ر0 3ر0 1ر0 2ر5 1ر8 13ر6 30ر9 1ر0 5ر7 3ر7 4ر5 50ر0 15ر5 19ر6 3ر6 17ر9 7ر2 3ر0 1ر2 8ر5 0ر6 99ر9 100ر0

  1997 17ر8 38ر7 3ر5 1ر2 2ر6 2ر1 15ر1 33ر9 0ر6 6ر7 5ر1 6ر7 46ر1 13ر8 21ر9 8ر9 15ر3 6ر0 3ر2 1ر2 9ر1 0ر7 99ر9 103ر8

 .1996النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية العربية، دارة العامة للشؤون الاقتصادية، إدارة الإحصاء، جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الإ: المصدر
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   البضائع المتداولة في موانئ الدول العربية لكل طن من أطنان الحمولة الساآنة-4الجدول 
 (*))بالعلم(

أطنان البضائع المتداولة لكل 
طن من أطنان الحمولة 

 )4)/(3(الساآنة 
5 

الحمولة الساآنة للاسطول 
 الوطني

 )ألف طن(
4 

 الإجمالي
()+1) (ألف طن(

2( 
3 

 محملة
 )ألف طن(

 2 

 مفرغة
 )ألف طن(

 الدول 1
 الأردن 5077 6679 11756 33 356ر2

 0 0 32088 1212 26ر5
ية  ارات العرب الإم

 المتحدة
 البحرين 1484 717 2201 223 9ر9

 تونس 11932 6909 18841 174 108ر3
 الجزائر 16188 1428 17616 1085 16ر2

 جزر القمر 0 0 0 2 0ر0
 جيبوتي 0 0 0 3 0ر0
 السعودية 26888 51829 78717 1340 58ر7
 السودان 2927 1062 3989 62 64ر3
 سوريا 4459 1898 6357 541 11ر8

 الصومال 0 0 0 13 0ر0
 العراق 0 0 0 1334 0ر0

 عمان 1864 213 2077 10 207ر7
 قطر 0 0 0 761 0ر0
 الكويت 0 0 0 3235 0ر0
 لبنان 7045 392 7437 329 22ر6

 ليبيا 0 0 5892 1203 4ر9
 مصر 27649 8723 36372 1818 20ر0
 المغرب 29759 25255 55014 265 207ر6

 موريتانيا 0 0 0 1 0ر0
 اليمن 10315 166 10481 22 0ر0
 الإجمالي   288838 13666 21ر1

 .1996النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية العربية،  جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، إدارة الإحصاء، : المصدر

 .، ولا تشمل النفط الخام ومنتجاته1996يناير / طن مسجل فأآثر في أول آانون الثاني300السفن ذات الحمولة الإجمالية (*)   
 

 (*)  البضائع المنقولة لكل طن من الحمولة الساآنة لمجموع الأسطول العالمي-5ول الجد

 1995-1988للسنوات 
متوسط عدد أطنان البضائع المنقولة لكل طن 

 من الحمولة الساآنة
البضائع المنقولة 

 )مليون طن(
الحمولة الساآنة للأسطول 

 السنوات )مليون طن(العالمي 
 1988 615 3675 6ر0
 1989 623 3860 6ر2
 1990 643 3977 6ر2
 1991 658 4110 6ر2
 1992 663 4221 6ر4
 1993 675 4339 6ر4
 1994 682 4506 6ر6
 1995 702 4687 6ر7

 .UNCTAD, “Review of Maritime Transport”, 1996:  المصدر

 . طن مسجل وأآثر300السفن ذات الحمولة الإجمالية (*)   
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